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تقرير حول مسائل متعلقة بعمل لجنة القانون الدولي في دورتها الثانية والستين

1- مقدمة 
A- تمهيد 
1.  لجنة القانون الدولي (من الان فصاعدا سيشار إليها باسم ILC  أو اللجنة) أسست بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  174 (III) المؤرخ 21 من سبتمبر لعام 1947 وهي الجهاز الرئيسي في إطار منظومة الأمم المتحدة من أجل تعزيز التطوير التدريجي و تدوين القانون الدولي. وعقدت اللجنة دورتها الثانية والستون من 3-4 مايو حزيران / يونيو و5 يوليو – 6 من أغسطس 2010 في جنيف
.

2. وتتألف اللجنة من الأعضاء التالية أسماؤهم : السيد علي محسن فطيس المري (قطر) ، والسيد لوسيوس كافليش (سويسرا) ، والسيد انريكي ج.أ. كانديوتي (الأرجنتين) ، والسيد بيدرو كوميساريو أفونسو (موزامبيق) ؛ السيد كريستوفر جون روبرت دوغارد (جنوب أفريقيا) ، والسيدة باولا إسكاراميا (البرتغال) السيد ساليفو فومبا (مالي) ، والسيد جورجيو غايا (إيطاليا) ، والسيد جيسلاف غاليتسكي (بولندا) ، والسيد حسين أ. حسونة (مصر) ، والسيد محمود د. حمود (الأردن) ، والسيد هويكانغ هوانغ (جمهورية الصين الشعبية) ، والسيدة ماري جي جاكوبسون (السويد) ؛ السيد موريس كامتو (الكاميرون) ، والسيد فتحي كميشة (تونس) ؛ السيد رومان اناتولويفيتش كولودكن (روسيا الاتحادية) ، والسيد دونالد م. ماكراي (كندا) ، والسيد تيودور ميليسكانو فيوريل (رومانيا) ، والسيد شينيا موراس (اليابان) ؛ السيد بيرند هـ. نيهاوس (كوستاريكا) ، والسيد جورج نولتي (ألمانيا) ، والسيد بايو أوجو (نيجيريا) ؛ السيد آلان بيليه (فرنسا) ، والسيد أ. روهان بيريرا (سريلانكا) ، والسيد ارنست بيتريتش (سلوفينيا) ، والسيد جيلبرتو فيرني سابويا (البرازيل) ، السيد ناريندر سينغ (الهند) ، والسيد ادواردو فالنسيا اوسبينا (كولومبيا) ، والسيد إدموندو فارغاس كارينيو (شيلي) ، والسيد ستيفن سي. فاسيكياني(جامايكا) ؛ السيد مارسيلو فاسكيز برموديز (إكوادور) ، والسيد أموس إس. واكو (كينيا) ، والسيد نوغروهو ويسنومورتي (اندونيسيا) ، والسير مايكل وود (المملكة المتحدة)
.

3. وانتخبت اللجنة أعضاء المكتب التالية أسمائهم : الرئيس : السيدة هانكين شه (جمهورية الصين الشعبية) و النائب الأول للرئيس : السيد كريستوفر جون روبرت دوغارد (جنوب أفريقيا) ؛ النائب الثاني للرئيس : السيد جورج جيسلاف غاليتسكي (بولندا )  رئيس لجنة الصياغة : السيد دونالد م. ماكراي (كندا) ، والمقرر : السيد ستيفن سي (جامايكا).

4. في 14 من يوليو 2010 ، انتخبت اللجنة السيد هويكانغ هوانغ (جمهورية الصين الشعبية)  لملء الشواغر الطارئة التي نجمت عن استقالة السيدة هانكين شه والتي انتخبت لمحكمة العدل الدولية. وقد انتخب أيضا السيد نوغروهو ويسنومورتي (اندونيسيا) رئيسا للفترة المتبقية من الدورة ، ليحل مكان السيدة هانكين شه.
5. الأمين العام للمنظمة الآسيوية الأفريقية للاستشارة القانونية (AALCO) ، الأستاذ الدكتور رحمة محمد ، خاطب اللجنة في 14من يوليو لعام 2010. واطلع اللجنة على الأنشطة الأخيرة والمقبلة لمنظمة (ALLCO). وأعقب ذلك تبادل لوجهات النظر. ومثّل اللجنة كل من السيد شينيا موراس في الدورة السنوية التاسعة والأربعين لمنظمة (ALLCO)، التي عقدت من قبل في دار السلام ، جمهورية تنزانيا المتحدة في 5 إلى 8 من آب / أغسطس من 2010.
6.  وكان هناك حوالي تسعة مواضيع مدرجة في جدول أعمال الدورة المذكورة آنفا للجنة القانون الدولي. وكانت النقاط  كالاتي:

 (i) التحفظ على المعاهدات 

(ii) طرد الأجانب 
(iii) آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

(iv) حماية الأشخاص في حالات الكوارث
(v) الالتزام بتسليم المجرمين أو محاكمتهم (مبدأ التسليم أو المحاكمة) 

(vi) حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية 

(vii) المعاهدات عبر الزمن 

(viii) بند الدولة الأكثر رعاية 

(ix) الموارد الطبيعية المشتركة
7. فيما يتعلق بموضوع "التحفظ على المعاهدات" عرض على اللجنة  الملحق 2 للتقرير الرابع عشر (A/CN.4/614/Add.2) ، فضلا عن التقريرين الخامس عشر والسادس عشر (A/CN.4/624  و Add.1  و 2  و  A/CN.4/626   و  Add.1 ، على التوالي)  للمقرر الخاص.
8. الملحق 2 للتقريرين الرابع عشر والخامس عشر, أخذ بعين الاعتبار الآثار القانونية للتحفظات والقبول للتحفظات والاعتراضات على التحفظات ، فضلا عن الآثار القانونية المترتبة على الإعلانات التفسيرية وردود الفعل عليها. وبعد مناقشة التقارير في جلسة عامة، أحالت اللجنة 37 مبدأ توجيهيا إلى لجنة الصياغة. التقرير السادس عشر يعالج مسألة التحفظات والاعتراضات على التحفظات والقبول للتحفظات والإعلانات التفسيرية فيما يتعلق بوراثة الدول. وبعد المناقشة في جلسة عامة ، أحالت اللجنة 20 مبدأ توجيهيا إلى لجنة الصياغة على النحو الوارد في هذا التقرير.
9. اعتمدت اللجنة مؤقتا 59 مبدأ توجيهيا، بما يشمل التعليقات أيضا،  بما في ذلك 11 مبدأ توجيهيا  كانو قد اعتمدوا بصفة مؤقتة من قبل لجنة الصياغة في الدورة الحادية والستين والتي تتعامل مع الحق في إبداء اعتراضات ومع المسائل المتصلة بجواز ردود الفعل والتحفظات والإعلانات التفسيرية وردود الفعل عليها. أكملت اللجنة بذلك الاعتماد المؤقت لمجموعة من النقادط التوجيهية.

10. وفيما يتعلق بموضوع "طرد الأجانب" ,عرض على اللجنة الوثيقة A/CN.4/617، التي تحتوي على مجموعة من مشاريع المواد المتعلقة بحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين تعرضوا للطرد أو يجري طردهم حاليا,  وتنقيحها وإعادة هيكلتها من قبل المقرر الخاص في ضوء المناقشة التي جرت في الجلسة العامة خلال الدورة الحادية والستين للجنة في عام (2009). وقد أحالت اللجنة مشاريع المواد المعدلة 8  حتي 15 إلى لجنة الصياغة على النحو الوارد في تلك الوثيقة.  كما كان معروضا على اللجنة التقرير السادس  للمقرر الخاص (A/CN.4/625 و  Add.1) الذي يتعلق بالطرد الجماعي ، الطرد المقنع، وتسليم المجرمين متنكرا في هيئة الطرد بالاضافة إلى أسس الطرد والحجز المؤقت بانتظار الطرد وإجراءات الطرد. وبعد المناقشة في جلسة عامة ، أحالت اللجنة مشروع المواد A1 ،  B1  و C1 ، إلى لجنة الصياغة على النحو الوارد في التقرير السادس ومشاريع المواد  Bو A1 بصيغتهما المنقحة من قبل المقرر الخاص خلال الجلسة. كما كان معروضا على اللجنة مشروع عمل خطة جديدة بهدف إعادة هيكلة مشاريع المواد (A/CN.4/618) ، الذي كان قد قدم من قبل المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان في دورتها الحادية والستين في عام (2009) ، وكذلك التعليقات والمعلومات التي وردت حتى الآن من الحكومات (A/CN.4/604  و A/CN.4/628).

11. فيما يتعلق بموضوع " اثار النزاعات المسلحة على المعاهدات", شرعت اللجنة في قراءة ثانية لمشاريع المواد المتعلقة بتاثير النزاعات المسلحة على المعاهدات ( والتي قد تم تبنيها في القراءة الاولى في دورتها الستين في عام (2008)). اعتمادا على التقرير الأول للمقرر الخاص (A/CN.4/627 and Add.1). ؤبعد مناقشة التقرير في جلسة عامة, قامت اللجنة بتحويل كل مشاريع المواد والملحقات التي اقترحت من قبل المقرر الخاص للجنة الصياغة.

12. فيما يتعلق بموضوع "حماية الأشخاص في حالات الكوارث" عرض على اللجنة التقرير الثالث للمقرر الخاص (A/CN.4/629) والذي يتعلق بمبادئ الانسانية من الحياد و النزاهة والإنسانية ,فضلا عن المفهوم الأساسي لاحترام كرامة الإنسان. التقرير أخذ بعين الاعتبار أيضا مسألة المسؤولية الأساسية للدولة المتضررة لحماية الأشخاص المتضررين من الكوارث على أراضيها. وأجريت دراسة أولية حول شرط أن تقدم المساعدة الخارجية على أساس موافقة الدولة المتضررة. وبعد المناقشة في جلسة عامة ، قررت اللجنة إحالة مشاريع المواد 6 إلى 8  إلى لجنة الصياغة على النحو الذي اقترحه المقرر الخاص. وقد اعتمدت اللجنة أيضا مشاريع المواد 1إلى 5 ، والتي كانت قد أحيطت علما بها في دورتها الحادية والستين في عام (2009) متضمنة التعليقات.

13.أحيطت اللجنة علما في وقت لاحق بأربعة مشاريع  مواد اعتمدت بصفة مؤقتة من قبل لجنة الصياغة (A/CN.4/L.776) – 14. على التوالي، فيما يتعلق بالمبادئ الإنسانية في الاستجابة للكوارث ، والكرامة الإنسانية المتأصلة في الإنسان، والالتزام باحترام حقوق الإنسان للأشخاص المتضررين ، ودور الدولة المتضررة. 

14. وفيما يتعلق بموضوع " الالتزام بتسليم المجرمين أو محاكمتهم (مبدأ التسليم أو المحاكمة) " ، أعادت اللجنة تشكيل فريق العمل. وواصل فريق العمل مناقشاته بهدف تحديد القضايا لتيسير عمل المقرر الخاص. وقد عرض عليها دراسة استقصائية حول الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي قد تكون ذات أهمية لعمل اللجنة والمتعلقة بالموضوع، والتي أعدتها الأمانة العامة (A/CN.4/630) ، وورقة العمل التي أعدها المقرر الخاص (A/CN.4/L.774)  والتي تحتوي على بعض الملاحظات والاقتراحات اعتمادا على الإطار العام المقترح في عام 2009 والاستفادة من الدراسة الشاملة التي قامت بها الأمانة.
15. و فيما يتعلق بموضوع  " حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية " ,فلم تنظر فيه اللجنة خلال الدورة الحالية.
16. وفيما يتعلق بموضوع "المعاهدات عبر الزمن " أعادت اللجنة تشكيل فريق الدراسة للمعاهدات عبر الزمن. وواصل فريق الدراسة عمله على جوانب الموضوع المتصلة بالاتفاقات اللاحقة و التطبيق العملي  اعتمادا على التقرير التمهيدي الذي أعده رئيسها حول التشريعات ذات الصلة الصادرة عن محكمة العدل الدولية وهيئات التحكيم في السطات القضائية الاختصاصية. وتطرقت النقاشات الى العديد من القضايا المتعلقة بأهمية ودور الاتفاقات اللاحقة والتطبيق العملي لها في تفسير المعاهدات ، وربما في تعديلها أيضا.

17. وفيما يتعلق بموضوع "حكم الدولة الأكثر رعاية" ، أعادت اللجنة تشكيل مجموعة الدراسة بشأن حكم الدولة الأكثر رعاية. اخذ فريق الدراسة بعين الاعتبار و راجع أوراقا أعدت اعتمادا على الإطار الذي تم الاتفاق عليه في عام 2009 ، بما في ذلك قائمة بالمعلومات عن أحكام الدولة الأكثر رعاية بشأن مشاريع المواد لعام 1978 و تطبيقات اتفاق الغات ومنظمة التجارة العالمية ، وعمل منظمة التعاون والتنمية والأونكتاد بشأن معاملة الدولة الأولى بالرعاية وبشأن "قضية مافيزيني" ، ووضع برنامج عمل للعام القادم. 
18. فيما يتعلق بموضوع "الموارد الطبيعية المشتركة" ، أنشأت اللجنة مرة اخرى فريق عمل معني بالموارد الطبيعية المشتركة. وواصل فريق العمل على تقييم جدوى العمل المستقبلي على النفط والغاز على أساس ورقة عمل (A/CN.4/621). ودرس فريق العمل جميع جوانب هذه المسألة ، مع الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الحكومات ، مضمنة على النحو الوارد في ورقة العمل ، وكذلك في ضوء المناقشات السابقة. وأيدت اللجنة توصية فريق العمل بأنه  لا ينبغي  للجنة أن تأخذ بعين الاعتبار  جوانب النفط والغاز في موضوع "الموارد الطبيعية المشتركة". 

19. قررت اللجنة أن دورتها الثالثة والستين سوف تعقد في جنيف من 26 ابريل\نيسان الى 3 من يونيو\حزيران ومن 4 من يوليو الى 12 من أوغسطس\ اب.

B. القضايا المحددة التي سوف تشكل التعليقات عليها أهمية خاصة للجنة

 
i. التحفظ على المعاهدات

20. قالت اللجنة في تقريرها إن التعليقات الواردة من الدول والمنظمات الدولية ستكون موضع ترحيب خاص بشأن مشاريع المبادئ التوجيهية والتي اعتمدت هذا العام وكانت قد جذبت اهتمامهم بشكل خاص حول مشروع المبادئ التوجيهية في الفروع 4.2 (الآثار المترتبة على التحفظات المنشئة) و 4.5 (النتائج لتحفظ غير صحيح) من دليل الممارسة. 

ii. المعاهدات عبر الزمن
21. اللجنة ، وفي اعتباراتها حول موضوع "المعاهدات عبر الزمن" ، حاولت توضيح أهمية الممارسة و الأهمية القانونية ل"الاتفاق اللاحق" و "االممارسة اللاحقة" للأطراف كوسيلة لتفسير وتطبيق المعاهدات (المادة 31 (3) (a) و (b) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات). ويرد وصف مفصل لموضوع "المعاهدات عبر الزمن" في المرفق مع تقرير اللجنة عن دورتها الستين (2008)
. 

22. لهذا الغرض ، ناشدت اللجنة  في تقريرها الدول لتزويدها  مرفقا  يحوي مثالا أو أكثر على "اتفاقات لاحقة" أو "ممارسات لاحقة"  والتي  تكون أو كانت ذات صلة ولا سيما في تفسير وتطبيق المعاهدات الخاصة بهم.

23. وفي هذا السياق ، قالت المفوضية التي من شأنها الاهتمام أيضا بالحالات التي تنطوي على تفسيرات والتي تأخذ بعين الاعتبار عوامل أخرى تنشأ بعد دخول  المعاهدة حيز التنفيذ (التطورات الواقعية أو القانونية).

C. المداولات في الدورة السنوية التاسعة والأربعين للمنظمة(AALCO) (دار السلام ، جمهورية تنزانيا المتحدة ، 2010).

24. مناقشة مواضيع بعنوان "  تفعيل أكبر لمشاركة (AALCO) في أعمال لجنة القانون الدولي (ILC) و اعطائها مغزى أعمق "  وقد نظمت كجزء من الدورة السنوية التاسعة والأربعين لـ AALCO التي عقدت في دار السلام ، جمهورية تنزانيا المتحدة ، في الفترة ما بين 5 إلى 8 أغسطس 
2010.  لمحة عامة عن الإجراءات مضمنة هنا كالتالي:

25. سعادة السيد الدكتور برياساث جيرالد ديب ، نائب رئيس الدورة التاسعة والأربعين استذكر أن لجنة القانون الدولي قد أنشئت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1947 ، والنظام الأساسي للجنة القانون الدولي الذي قدم لــ  "أن اللجنة يجب أن تعزز التطوير التدريجي للقانون الدولي وتدوينه من أجل تحقيق هدفها " . لاحقا, بعد ما يقارب العشر سنوات ، في 15من نوفمبرلعام 1956 ، تم اعتماد النظام الأساسي لــ (AALCO).  ووضع الدول الأعضاء المؤسسين للمنظمة التزاما قانونيا بهدف تعزيز وجهات نظر الدول الجديدة في آسيا وأفريقيا والذي رسم أحد وظائف ومقاصد المنظمة الآسيوية الأفريقية والذي هو "دراسة المواضيع التي كانت قيد النظر من قبل لجنة القانون الدولي ؛ للنظر في تقارير اللجنة وتقديم توصيات بشأنها، متى كان ذلك ضروريا  للدول الأعضاء " وكانت المنظمة قد فحصت في سنواتها الخمس والخمسين من العمل, المسائل قيد النظر من قبل لجنة القانون الدولي. من أجل مزيد من تعزيز برنامج عملها في هذا الشأن ، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المحدودة والوقت المتاح لمنظمتهم ،وقد ألمح أن تلك المناقشة الموضوعية قد أثمرت. وذكر نائب الرئيس أن الأمين العام قد شكل- برأيه- مجموعة ممتازة لهذا الغرض. فلقد كانت المجموعة مزيج فريد من الحكمة الأكاديمية مع الخبرة العملية القانونية الدولية.

26. سعادة الأستاذ الدكتور رحمة محمد, الأمين العام, قدم في تصريحات  له خلفية تمهيدية حول العلاقة بين 

 (AALCO) و لجنة القانون الدولي.  وقال ان  AALCO كهيئة حكومية دولية مع الدول الأعضاء 47 من القارتين الاسيوية والافريقية قد وضعت بشكل فريد لخدمة دول المنطقتين لدراسة وصياغة استجاباتهم للتحديات الناشئة حديثا في القانون الدولي. وكان النطاق المتوسع  من القضايا المختلفة المدرجة في برنامج عمل (AALCO) يدل على استعداد المنظمة لمواكبة المسؤوليات المتزايدة لدراسة مجموعة واسعة من التحديات الناشئة حديثا في القانون الدولي.  وفي ظل هذه الخلفية ، شدد على أنه ينبغي أن تكون العلاقة بين المنظمة و لجنة القانون الدولي مكثفة بشكل أكبر. وأعرب عن ثقته بأن المنطقتين التي تمثلهما (AALCO)  أن تكونا على قدر من الأهمية للجنة القانون الدولي، وكان من دواعي سرور أمانة المنظمة المساهمة في استمرار العلاقات الجيدة بين كلتا المؤسستين. وقد قدم عرضا لرؤوس الأقلام حول  الاقتراحات التي قدمها المشاركون في الحلقة الدراسية في الذكرى السنوية على مرور ستين عاما لتشكيل لجنة القانون الدولي بتاريخ 2 ديسمبر لعام 2008 في مقر المنظمة الاستشارية في نيودلهي، وكذلك الاقتراحات المقدمة من الوفود في الدورة السنوية الثامنة والأربعين لــ AALCO  التي عقدت في بوتراجايا ، ماليزيا ، ما بين 17 و 20 من أغسطس\اب لعام 2009.  وقد شارك  لجنة القانون الدولي رأيها في أن العمل لا ينبغي أن يكون الشغل الشاغل الوحيد حول المكاتب الأجنبية من الدول الأعضاء في (AALCO) ، ولكن يجب أيضا توعية الأوساط الأكاديمية في تداول هذه القضايا مع المناطق المعاصرة والمتخصصة في القانون الدولي، والتي ثبتت جذورها في القواعد والمبادئ التي وضعت في إطار محافل لجنة القانون الدولي.
27. بعد ملاحظات تمهيدية من قبل الأمين العام ، قدم ثلاثة أعضاء في الفريق عروضهم ، وهما البروفيسور شينيا موراس، عضو لجنة القانون الدولي من اليابان ، والدكتور روي اس. لي ، المراقب الدائم لمنظمة (AALCO) في مقر الأمم المتحدة في نيويورك والذي كان يشغل وظيفة بارزة جدا في الامم المتحدة وكان عضو أمانة لجنة القانون الدولي.  و البروفسور في. اس. ماني.  أكاديمي القانون الدولي البارز من الهند.

28. البروفيسور شينيا موراس ، عضو لجنة القانون الدولي ، قال في عرضه أن لجنة القانون الدولي تقدر علاقتها الطويلة مع المنظمة وأعرب عن تقديره للزيارة التي قام بها الأستاذ الدكتور رحمة محمد ، الأمين العام,لإلقاء كلمة في جلسة لجنة القانون الدولي. وتعتقد لجنة القانون الدولي أن التعاون الفعال مع الهيئات القانونية الأخرى ، ولا سيما (AALCO) ، كان ضروريا للجنة للنجاح في مهمتها المتمثلة في العمل من أجل التدوين المستقبلي والتطوير التدريجي للقانون الدولي. وعرض مجموعة مختارة من المداولات التي جرت في الدورة الثانية والستين للجنة القانون الدولي.

29. الدكتور روي اس. لي ، المراقب الدائم ل (AALCO) في مقر الأمم المتحدة ، في نيويورك . ذكر أن هناك ثلاث طرق للتأثير أو تقديم مدخلات إلى لجنة القانون الدولي في أعمالها والتي كانت على الشكل، (i) أثناء انعقاد الجمعية العامة واللجنة السادسة  يتم مناقشة عمل لجنة القانون الدولي عندها.يمكن للدول الأعضاء التعليق على أعمال لجنة القانون الدولي ، (ii) لجنة القانون الدولي تدعو الدول الأعضاء في الامم المتحدة لتقديم ملاحظاتهم حول عمل لجنة القانون الدولي بشكل مكتوب و التي يجب أن تقدم قبل الموعد النهائي والحكومات التي طلب منها التعليق على ذلك ؛ و (iii) من أصل 34 عضو في لجنة القانون الدولي ،(AALCO) تملك ما لا يقل عن 12 عضوا  ينتمون إلى الدول الأعضاء في (AALCO)،لذلك ينبغي عليهم العمل معا للتأثير بقوة على لجنة القانون الدولي.
30. ذكر الدكتور لي أنه من الضروري البحث عن طرق للتفكير لعكس نتائج عمل المنظمة الاستشارية في لجنة القانون الدولي. وأكد أعضاء الفريق على الصعوبات والمشاكل العملية للمنظمة الاستشارية في ما يتعلق بأعمال لجنة القانون الدولي. وكانت المشكلة الرئيسية في توجيه آراء المنظمة بأن البلدان لديها اهتمامات مختلفة ،و كانت هناك صعوبات في ما يتعلق بعملية الدمج وعملية جمع تلك الأفكار. وأشار إلى أنه يجب جمع الأفكار والتعليقات الواردة من الدول الأعضاء في ما يتعلق بأعمال لجنة القانون الدولي في وقت ما بين مايو ويوليو. ولذلك ، سيكون من المرغوب فيه أن تعقد الدورات السنوية للمنظمة الاستشارية في الربع الأول من السنة.  يمكن للدول الأعضاء أيضا أن يرسلوا وجهات نظرهم في أقرب وقت ممكن لضمان إدراج اهتماماتهم في تلك الموضوعات التي يمكن التداول بشأنها خلال جلسات لجنة القانون الدولي.  وذكر أيضا أنه من أجل الاعتراف بالعمل المضني من قبل أمانة المنظمة ، كان من الضروري توجيه اهتمامات الدول الأعضاء في المنظمة مقدما. وقدم اقتراحا آخر للنظر في النتائج النهائية لأعمال لجنة القانون الدولي . صياغة مشروع المواد تشمل إجراءات ويمكن اعتباره منتجا الذي يصبح في وقت لاحق معاهدات.تعتمد من قبل الدول.  على هذا الجانب ، كان من الضروري أن تقوم الدول الأعضاء أن تعتمد مشاريع المواد تلك و رفع مخاوفهم.  لقد وحدودوا ليكونو ليتم  اعتمادهم كمبادئ توجيهية ، أساسيات ودراسة مطولة لتدمج بشكل كلي في التشريعات الوطنية . والميزة أنه بمجرد أن يتم اعتماد مشاريع المواد في الجمعية العامة  يمكن تطبيقها بسهولة في التشريعات الوطنية. ولذلك ، سيكون من المفيد للبلدان أن يحيلو آرائهم في وقت مبكر حول مشاريع المواد التي أعدتها لجنة القانون الدولي.
31. البروفيسور في. اس. ماني ، مدير كلية الحقوق والإدارة ، جامعة جيبور الوطنية ، جايبور ، الهند, أكد أن بقدر ما يأخذ هدف التطوير التدريجي وتدوين القانون الدولي في الاعتبار فإنه يوجد هناك العديد من المنظمات الدولية التي تساهم في هذا المسعى.  لم يكن يتمنى أن تقفز (AALCO) في ذلك المحيط الشاسع ، على كل حال,  يجب تحديد الأولويات على أساس مصالح الدول الأعضاء في المنظمة ، والمسائل التي ينبغي أن يعمل عليها. و حول لجنة القانون الدولي ، العضو في الفريق ذكر أن لجنة القانون الدولي واجهت منذ البداية قضية من قضايا التحميل السياسية.  وكانت عملية التدوين التي تقوم بها اللجنة عملية شاقة. لذلك ، حدثت ممارسات من هذا القبيل في عدة محافل أخرى داخل منظومة الأمم المتحدة. وفي هذا السياق ، لفت الانتباه إلى المفاوضات بشأن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من قبل اللجنة الأولى للجمعية العامة للامم المتحدة والمعاهدات المتعلقة  بالفضاء الخارجي من قبل لجنة نزع السلاح.  وأكد العضو على أن مساهمة (AALCO) في صياغة اتفاقية قانون البحار كانت مفيدة للغاية.  و حسب اقتراحه يمكن للمنظمة الاستشارية بالتالي اعتماد سياسة انتقاء واختيار. وفي اشارة الى التصريحات التي أدلى بها أعضاء الفريق زملائه بأن الاستجابة من قبل الأعضاء الأفرو آسيوية  لدعوة لجنة القانون الدولي من أجل الاستجابة لم تكن مشجعة جدا ، وقال انه يمكن الاستفادة من أمانة المنظمة لمساعدة الدول الأعضاء في هذه المهمة. وفي اشارة الى الاقتراح الذي تقدم به المدعي العام في ماليزيا لاقامة فريق عمل تابع للمنظمة الاستشارية  لشؤون لجنة القانون الدولي ، قال إنه قد افتتن بهذه الفكرة.  وأنه من الممكن مساعدة فريق العمل في عمله من قبل أمانة المنظمة.
32.  رسالة من السفير شوسي يامادا ، المساعد الخاص لوزير الشؤون الخارجية ، اليابان. كانت قد قرأت للملأ من قبل نائب رئيس الدورة. فى رسالته ، شجع على المزيد من المشاركة الفعالة من جانب الدول الأعضاء في  AALCOفي أعمال لجنة القانون الدولي. وأعرب عن اعتقاده بأن الأمانة العامة لـ AALCO  يمكن أن تلعب دورا في مساعدة بعض الدول الآسيوية والأفريقية التي واجهت مشاكل في القدرة على فهم تقرير لجنة القانون الدولي. في أوروبا ، توجد لجنة من المستشارين القانونيين للقانون الدولي العام تسمى لجنة المستشارين القانونيين (CAHDI). وقد حصلت CAHDI  على التقرير السنوي للجنة القانون الدولي  والذي ما لبث أن تم اعتماده  وأحيل إلى أعضائها. وقد نظمت اجتماعا للمستشارين القانونيين ونسقوا مراكزهم قبل أن تبدأ المناقشة التي دارت في اللجنة السادسة.  يمكن للأمانة العامة للمنظمة الاستشارية القيام بمساهمات مماثلة أو أكثر من ذلك. وبمساعدة من الأعضاء الآسيويين والأفريقيين في لجنة القانون الدولي ، يمكن أن تقوم بلصق آخر الملخصات التنفيذية لتقرير لجنة القانون الدولي على موقعها على شبكة الانترنت للدول الأعضاء. كما يمكنها أن تقدم للدول الأعضاء أيضا دراسات وتوصيات بشأن كل موضوع. كما يمكنها أيضا كمنظمة دولية معترف بها من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة ايصال وجهات نظرها وتوصياتها للجنة القانون الدولي نيابة عن الدول الأعضاء فيها. وقد أعرب عن أمله في أن هذه التدابير من شأنها أن تعزز موقف الدول الأعضاء في AALCO  في مجال القانون الدولي.
33. وحدد الوفد الهندي الجهود التي يمكن أن تتخذها AALCO. وفي هذا الصدد ، أشار إلى أنه يجب على AALCO  تقوية أعضاء لجنة القانون الدولي لمنطقة آسيا وأفريقيا. ولتحقيق هذا الهدف ، يود الوفد تقديم دعمه الكامل لــ AALCO  وقدم بعض الاقتراحات على النحو الاتي : i) الترويج لمشاريع مواد لجنة القانون الدولي بين الدول الأعضاء في AALCO  ii) إنشاء منصة للتدريب الأكاديمي في مناقشة القضايا المتعلقة  iii) اتمام تدريب الدولة  حول مسائل القانون الدولي iv) ويمكن أن يعرض موظفو AALCO القانونيين المسائل ذات الصلة على لجنة القانون الدولي ، والحصول على الخبرة القانونية من أجل الكتابة والتعليق على تقارير ILC، وعلى أسس التناوب , ينبغي على  AALCO أن ترسل موظفين قانونيين إلى ILC، و أن تعقد الدورة الخامسة لــ AALCO  في الربع الأول من كل عام. 


34. وقد صرح وفد ماليزيا أن وفده قدم وجهات نظره فيما يتعلق بالمواضيع قيد النظر في لجنة القانون الدولي إلى أمانة المنظمة. وذكر المندوب حول موضوع  "التحفظ على المعاهدات" أنه كان موضوعا محوريا بالنسبة للجنة القانون الدولي، وكان له تأثير كبير على المجتمع الدولي ، الوفد انتهز الفرصة لإقتراح أن هذا الموضوع ينبغي أن يشكل جزءا لا يتجزأ من جدول أعمال الدورة السنوية الخمسين للمنظمة الاستشارية وينبغي أن تصيغ الأمانة العامة آلية فعالة ومنصة للسماح بفهم أفضل لهذه المسألة  المعقدة بين الدول الأعضاء في AALCO. و من أجل جعل المنظمة الاستشارية المشاركة في أعمال لجنة القانون الدولي أكثر فعالية وذات مغزى ، اقترح الوفد أن يطور طريقة منهجية ومتماسكة لحصول الدول الاعضاء في AALCO على تغذية مرتدة. وربما يمكن لــ AALCO وضع اجتماعات مكرسة بين الدورات حول لجنة القانون الدولي. ولن تكون هذه الاجتماعات ما بين الدورات مفيدة فقط لمناقشة المواضيع قيد النظر في لجنة القانون الدولي ولكن يمكن أن تستخدم أيضا لمناقشة المواضيع الملائمة ، ذات المنفعة المتبادلة والمتعلقة  بالقارتين الآسيوية والأفريقية,  لتكون موضع التعاون  في لجنة القانون الدولي. ووفقا للجدول الزمني لأعمال لجنة القانون الدولي، اقترح الوفد أن تعقد هذ الاجتماعات بين الدورات في وقت مبكر من العام قبل بدء كل دورة للجنة القانون الدولي. وينبغي عرض نتائج اجتماعات ما بين الدورات في الدورة السنوية لمنظمة الاستشارية لمناقشتها والنظر فيها.

35. وقد أشار وفد اليابان إلى أن شكلا واحدا من أشكال المساهمة التي يمكن أن تقدمها المنظمة AALCO للتدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي، فقد اقترح أن الأمانة العامة للمنظمة تستطيع جمع ممارسات الدول  ذات الصلة بالموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة القانون الدولي و تقديمها إلى القسم القانوني للامم المتحدة. وعلى سبيل المثال ، فيما يتعلق بمسألة "التحفظ على المعاهدات" ، أشار الوفد إلى أن أمانة المنظمة يمكنها جمع المعلومات مثل التحفظات التي أبدتها الدول الأعضاء بشأن المعاهدات المتعددة الأطراف و / أو اعتراضاتهم المقدمة ضد تلك  التي أدلت بها البلدان الأخرى في السنة المنصرمة أو في السنوات القليلة الأخيرة ، وتقديمه إلى الدائرة القانونية للأمم المتحدة. واقترح الوفد أن أمانة المنظمة يمكنها أن تقدم استبيانات حول النقاط التي يمكن أن تكون مثيرة للجدل في القانون الدولي ، وبعث بها الى الدول الأعضاء ، وتجميع الردود من هناك ورفعها إلى الدائرة القانونية للأمم المتحدة. إذا كان من الممكن اتخاذ مثل هذه الإجراءات بالتعاون مع الدول الأعضاء ، من الممكن أن تكون مساهمة قيمة في أعمال لجنة القانون الدولي. وإذا استطاعت  المؤسسات الاقليمية مثل ASEAN وجامعة الدول العربية ، والاتحاد الأفريقي أن تقدم وجهة نظر موحدة  حول بند واحد أو قضية قانونية ،فعندئذ يمكن أن تبلغ ممارسات الدولة السائدة في منطقة معنية إلى لجنة القانون الدولي. وفي مثل هذه الحالات ،قد تحتاج الأمانة العامة لـ AALCO  إلى تنسيق الأنشطة مع لجنة القانون الدولي و / أو الاتحاد الأفريقي. 


36.  وقد كان وفد غانا من أنصار الرأي القائل أن مشاركة AALCO في عمل اللجنة يمكن أن يكون أكثر فعالية وذا مغزى أكبر عن طريق رفع مستوى التحدي لإدخال مواضيع جديدة تعكس احتياجات البلدان الآسيوية والأفريقية ، وعبر تقديم موضوعات تعكس التطورات الجديدة في القانون الدولي والشواغل الملحة للمجتمع الدولي ككل. 

37. في حين أعرب وفد جمهورية الصين الشعبية عن تقديره للعمل المتواصل والجهود التي بذلتها AALCO خلال هذه السنوات وقد أشار أيضا إلى أن مشاركة AALCO  في أعمال لجنة القانون الدولي على نحو أكثر فعالية وأكثر جدوى ، يلزمها دراسة الموضوعات ذات الصلة والتي هي قيد النظر حاليا من قبل لجنة القانون الدولي  بشمولية أكبر. وحث الوفد AALCO لدعم الدول الأعضاء فيها ومساعدتهم في إجراء البحوث المتقدمة في الموضوعات ذات الاهتمام المعاصر. وفي هذا السياق ، اقترح الوفد أن AALCO يمكنها النظر في عقد حلقات دراسية لمناقشة موضوعات محددة تتناولها لجنة القانون الدولي وكذلك  بعض المواضيع الجديدة والتي تحدد من قبلها.  الوثائق الختامية لهذه الحلقات الدراسية يمكن أن تحال إلى لجنة القانون الدولي لتوضع كمرجع له. 

38.  وكان وفد جمهورية إيران الإسلامية قد قدم مساهمة بارزة في لجنة القانون الدولي للتدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي ، بالاضافة‘الى تعليقات على بعض المواضيع الفنية في جدول أعمال لجنة القانون الدولي منها تأثير النزاعات المسلحة على المعاهدات، وحماية الأشخاص في حالات الكوارث ؛ ومسؤولية المنظمات الدولية. 


39.  وكان وفد جمهورية كينيا قد أشار أن بلده يؤيد اقتراح الأمين العام لتعيين الموظفين القانونيين في بعثات المراقبة الدائمة في مكاتب الامم المتحدة المختلفة لتقديم المساعدة للدول الأعضاء الآسيوية والأفريقية في لجنة القانون الدولي خلال الدورات السنوية للجنة وكذلك في الدورات السنوية للجمعية العامة للامم المتحدة. 

40. واستعلم وفد المملكة العربية السعودية  حول ما إذا كانت AALCO لديها موارد بشرية كافية في هذه المناطق وفيما اذا كانت قادرة على معالجة اهتمامات تلك البلدان.


41. وقد شدد وفد غامبيا على الحاجة لأن تنبه AALCO  لجنة القانون الدولي إلى إيلاء الاهتمام لقضايا هامة جدا مثل المعايير المزدوجة وأن تكون الهيئة مجيبة و ديناميكية.

 

II- التحفظ على المعاهدات:
A. خلفية تمهيدية 
1. منذ عام 1993 وموضوع "التحفظ على المعاهدات" مدرج في جدول أعمال  لجنة القانون الدولي (ILC) والذي من أجله تم تعيين البروفيسور آلان بيليه مقررا خاصا. إن المنطق وراء  تقديم جدول الأعمال الموضوع من قبل ILC  وضع (على النحو التالي):
 اتفاقية فيينا لعام 1969 لقانون المعاهدات ,اتفاقية فيينا لعام 1978 لحل الخلافات بين الدول فيما يخص المعاهدات و اتفاقية فيينا لعام 1986 لقانون المعاهدات بين الدول و المنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية ، حتى عندما  تحدد بعض المبادئ بشأن التحفظ على المعاهدات، ينفذ ذلك في الشروط التي تكون عامة جدا لتكون بمثابة دليل لممارسات الدول وعدم تسليط الضوء على عدد من المسائل الهامة. تقدم هذه الاتفاقيات أجوبة على الأسئلة الغامضة حول التفرقة بين التحفظات والإعلانات في التفسير، في نطاق الإعلانات في التفسير، صحة التحفظات (شروط شرعية التحفظات وقابلية تطبيقها على دولة أخرى) ونظام الاعتراضات على التحفظات (ولا سيما قابلية القبول ، ونطاق الاعتراضات على التحفظ والذي لايكون  محظورا بموجب معاهدة ولا يتعارض مع موضوعها والغرض منها).هذه الاتفاقيات أيضا صامتة على أثر التحفظات على نفاذ المعاهدات، والمشاكل المتعلقة بموضوع معين من بعض المعاهدات (وخصوصا الصكوك التأسيسية للمنظمات الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان) ،والتحفظ على معاهدات التدوين والمشاكل الناتجة عن تقنيات معاهدة معينة (وضع بروتوكولات إضافية،والتقنيات الثنائية).

2. في المراحل المبكرة جدا في حد ذاته ، سلمت اللجنة بضرورة عدم تحدي النظم المحددة في المادتين 19 حتي 23 من اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات ، لكنها اعتبرت مع ذلك أنه يمكن توضيح هذه الأحكام وتطويرها في مشاريع البروتوكولات في الاتفاقيات القائمة أو دليل الممارسة.  بدلا من اقتراح تعديلات على الاتفاقية ، وفي وقت قررت ILC إنتاج مشروع مجموعة من "المبادئ التوجيهية" لتنظر فيها اللجنة السادسة للجمعية العامة للامم المتحدة.
3. تلقت اللجنة حتى عام 2007 اثنا عشر تقريرا من المقرر الخاص بخصوص هذا الموضوع و بعد المداولات الملزمة، اعتمدت اللجنة  أكثر من 85 مبدءاً توجيهياً متضمناً التعليقات التي تغطي جوانب مختلفة من التحفظات على المعاهدات. وكانت الجمعية العامة خلال دورتها لعام 2008 ، قد طلبت من الدول إعطاء وجهات نظرهم ، وبصورة خاصة ، حول القضايا المحددة في تقرير 2008 للجنة القانون الدولي بشأن تحفظات الحكومات على المعاهدات ودعت الحكومات بأن تزود لجنة القانون الدولي بمعلومات عن ممارساتها فيما يتعلق التحفظات
 بحلول يناير لعام 2010.

4. في دورتها الستين التي عقدت في عام 2008 ، نظرت اللجنة في التقرير الثالث عشر
 للمقرر الخاص المعني بردود الفعل على الإعلانات التفسيرية والإعلانات التفسيرية المشروطة. كما عرض على اللجنة  مذكرة من المقرر الخاص حول مشروع المبدأ التوجيهي 2.1.9 ، "بيان أسباب التحفظات" ، الذي كان قد قدم في نهاية الدورة التاسعة والخمسين .وفي الدورة نفسها ، أحالت اللجنة مشروع المبدأ التوجيهي 2.1.9 ، فضلا عن 10 مشاريع من المبادئ التوجيهية (2.9.1 إلى 2.9.10) إلى لجنة الصياغة ، وشرع في اعتماد مشروع المبدأ التوجيهي 23 مؤقتا.
5. في الدورة الحادية والستين لعام 2009 ، عرض على اللجنة التقرير الرابع عشر
 للمقرر الخاص. كما عرض على اللجنة أيضا  مذكرة الأمانة العامة بشأن التحفظات على المعاهدات في سياق الخلافات بين الدول
. وقد نظرت اللجنة في المبادئ التوجيهية 2.8.1-2.8.11 واعتمدتهم بشكل مؤقت، فضلا عن مشروع المبادئ التوجيهية 2.4.0 ، 2.4.3 مكررا ، و2.9.1-2.9.10 3،2 ، 3.2.1-3.2.5 ومشروع المبادئ التوجيهية 3،3 و3.3.1.اعتمدت اللجنة أيضا بشكل مؤقت عناوين المقاطع 2،8 و 2،9. واعتمدت أيضا التعليقات على المبادئ التوجيهية المذكورة أعلاه.
6. ويمكن الإشارة هنا إلى أن المقرر الخاص أصدر حتى الآن ستة عشر تقريراً بشأن هذا البند من جدول الأعمال.
B. النظر في الموضوع في الدورة الثانية والستون
7. وقد كانت اللجنة في دورتها الثانية والستين والتي وقعت في 3 -4 من مايو.\يونيو. و 5-6 يوليو اغسطس 2010 ، قد قبلت الإضافة 2 للتقرير الرابع
 عشر فضلا عن التقارير الخامس عشر
 والسادس عشر
 للمقرر الخاص.
8. وخلال الدورة، اعتمدت اللجنة بشكل مؤقت مشروعا من 59 مبادئا توجيهيا
 ، جنبا إلى جنب مع التعليقات ، بما في ذلك مشروع المبادئ التوجيهية 11 التي كانت قد اعتمدت بصفة مؤقتة من قبل لجنة الصياغة في الدورة الحادية والستين والتي تتعامل مع الحق في إبداء اعتراضات والمسائل المتصلة بجواز ردود الفعل على التحفظات والإعلانات التفسيرية وردود الفعل عليها. وقد أنهت اللجنة بذلك اعتمادا مؤقتا لمجموعة مشاريع من المبادئ التوجيهية (الفصل الرابع). وفي الجزء التالي من التقرير، يوجد ملخصا موجزا لأهم الأحكام والمبادئ التوجيهية التي اعتمدتها ILC في هذه الدورة المقدمة. والذي يشير أيضا الى بعض التعليقات التي أدلت بها الدول الأعضاء بشأن هذه المبادئ التوجيهية وعلى مختلف التقارير التي قدمها المقرر الخاص. ولا بد من التأكيد هنا أنه نظرا للكمية الهائلة من الأعمال التي تتناولها لجنة القانون الدولي في الدورة الحالية لا يمكن التعليق عليها الا بطريقة عامة جدا.
1- على مشروع المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي
2. 6. 3   الحق في إبداء اعتراضات

يجوز لدولة أو منظمة دولية إبداء اعتراض على تحفظ بغض النظر عن جواز التحفظ.
9. من الراسخ الآن, بأن دولة ما أو منظمة دولية قد تبدي اعتراض على تحفظ  مصاغ من جانب دولة أخرى أو منظمة دولية أخرى ، بغض النظر عن مسألة جواز التحفظ  على الرغم من أن الحرية واسعة جدا ، فإنها ليست غير محدودة.  وهذا هو السبب في أن ILCعلى ما يبدو يفضلون الحديث عن "حرية" بدلا من "حق" بما أن هذا الاستحقاق يتدفق من الحرية العامة للدول في إبرام المعاهدات. و لنفس السبب ، فضلت اللجنة ، على الرغم من بعض الآراء المخالفة لذلك ، الحديث عن "حرية الصياغة" بدلا من "حرية صنع" الاعتراضات.
10. لا بد من التأكيد هنا وفقا للتحفظات المذكورة أعلاه ، أن الأعمال التحضيرية لاتفاقية فيينا لعام 1969 لا تترك مجالا للشك في الطبيعة التقديرية لصياغة الاعتراضات على الرغم من أنها ليست مفيدة للغاية في مسألة من يحق له صياغتهم. 
11. في الرأي الاستشاري لعام 1951 ، أدلت محكمة العدل الدولية بوجود تشابه بين جواز الاعتراضات والتحفظات. ورأت أن :

"إن الهدف والغرض من الاتفاقية يحد من حرية إبداء التحفظات والاعتراض عليها على حد سواء. ويترتب على ذلك  التوافقية بين التحفظ على موضوع والغرض من هذه الاتفاقية التي يجب أن تزود معيارا لسلوك دولة ما في ابداء التحفظ بشأن الموافقة فضلا عن تقييم الدولة للاعتراض على التحفظ. هذه هي قاعدة السلوك الذي يجب أن توجه كل دولة في التقييم الذي يجب أن تعمله ، من وجهة النظر الفردية والخاصة ، في مقبولية أي تحفظ
.
12. أسست اللجنة التي أيدت هذا الموقف من فترة طويلة صلة بين الاعتراض وعدم توافق التحفظ مع موضوع وهدف المعاهدة ، الذي بدا وكأنه شرط لا بد منه للجواز في كلتا الحالتين. 
13.  لذللك لا تلتزم دولة ما (أو منظمة دولية) ، بالتزامات معاهدة ضد إرادتها. ويستند هذا على مبدأ الموافقة التي تكمن وراء نظام التحفظات وفقا للدولة التي لا يمكن أن تكون ملزمة دون موافقتها. ومع ذلك ، لا بد من التأكيد هنا على أن "التقديرية" لا ترقى الى "التعسفية" ، وعلى الرغم من هذه الحرية بلا شك تنبع من قوة طرف ما في ممارسة الأحكام الخاصة به ، فهي ليست مطلقة. ويجب أن تمارس ضمن الحدود الناجمة عن القيود الإجرائية والشكلية التي يتم وضعها والمبينة بالتفصيل في المبادئ التوجيهية التي تأتي لاحقا هذا القسم من دليل الممارسة. 
 2. 6  .8 الإعراب عن نية يحول دون بدء نفاذ معاهدة 

عندما تقوم دولة أو منظمة دولية بابداء اعتراض على تحفظ تقصد به الحيلولة دون بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة ، عندها يتوجب عليها أن تعرب عن نيتها بالتاكيد قبل أن تدخل المعاهدة حيز التنفيذ والا تدخل بالقوة حيز التنفيذ بينهما. 
3. 4.1 جواز قبول التحفظ 

القبول الصريح لتحفظ غير مسموح به هو في حد ذاته غير مسموح به. 

14. وخلافا لحالة التحفظات ، لا تقدم اتفاقيات فيينا أي  معايير أو شروط لجواز ردود الفعل على التحفظات ، على الرغم من أن القبول والاعتراض يحتلان مكانة كبيرة كوسيلة للدول والمنظمات الدولية لاعطاء موافقتها أو رفضها لتحفظ جائز.  على كل حال ردود الفعل هذه لا  تشكل معايير لجواز التحفظ التي يمكن تقييمها بصورة موضوعية وفقا للشروط المحددة في المادة 19 من اتفاقيتي فيينا, وبصرف النظر عن قبول أو اعتراض على التحفظ الذي أثير.
15. فهم مقاييس تستطيع من خلالها الدول والمنظمات الدولية التعبير عن وجهة نظرها فيما يتعلق بالسماح بالتحفظ ، ولكن جواز (أو عدم جواز) التحفظ يجب أن يتم تقييمه بشكل مستقل عن القبول أو الاعتراضات التي ولدته. علاوة على ذلك ، أعربت بوضوح عن هذه الفكرة في المبدأ التوجيهي 3.3 (النتائج المترتبة على عدم جواز التحفظ).  وتبقى الحقيقة ، مع ذلك ، أن القبول والاعتراض يشكلان وسيلة للدول والمنظمات الدولية في التعبير عن وجهة نظرهم فيما يتعلق بالسماح للتحفظ ، وبالتالي فإنهما قد تؤخذان في الاعتبار في تقييم جواز التحفظ
16.  و في ضوء الأعمال التحضيرية يستند هذا المبدأ على فكرة أن اتفاقية فيينا لا تؤسس في الواقع اتصال ما وتضع قدما في المبدأ القائل بأن عدم جواز التحفظ يملك بعض الآثار المترتبة على قبولها. 
17.  ومع ذلك ، المفهوم وضع قدما في المبدأ التوجيهي 3.4.1 على أنه يجب أن يرفق مع اثنين من التحذيرات الكبرى 
18.  أولا -- كما تشير الصيغة نفسها -- أنه  يطبق فقط للتعبير عن القبول الصريح (والذي هو نادر جدا في الممارسة) ، ويستبعد القبول الضمني. 
19.  ثانيا ، ما لا تستطيع الأطراف المتعاقدة أن تفعله بشكل مستقل والذين يستطيعون عمله بشكل جماعي ، حيث أن اللجنة كانت قد رأت أنه على العكس ، عندما تكون جميع الأطراف المتعاقدة قابلة للتحفظ ، عندها يخلق هذا الإجماع اتفاق بين الأطراف التي تعدل المعاهدة.
3.4.2 جواز الاعتراض على التحفظ 

الاعتراض على التحفظ الذي تصدره دولة أو منظمة دولية لتستبعد في علاقاتها مع صاحب التحفظ تطبيق أوجه  المعاهدة التي  لا تتعلق  بما يتناوله تحفظ يكون جائزا فقط إذا :
(1) كان للاعتمادات الإضافية المستبعدة  صلة كافية مع الأحكام التي يتناولها التحفظ ، و 

(2) إن الاعتراض لن يبطل الغرض أو الهدف من المعاهدة في العلاقات بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض. 
20. المبدأ التوجيهي 3.4.2  يتعلق بشكل وحيد  بفئة خاصة جدا من الاعتراضات ، وعادة ما يسمون "الأثر المتوسط" ، الذي من خلالهم تأخذ دولة أو منظمة دولية بعين الاعتبار استبعاد العلاقات التعاهدية والتي تتجاوز ما هو منصوص عليه في المادة 21 ، الفقرة 3 ، من اتفاقيات فيينا ، والتي لا تعارض بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين صاحب التحفظ. وقد لاحظت اللجنة وجود اعتراضات من هذا القبيل ، والتي يمكن أن يطلق عليه "النوع الثالث" من الاعتراضات ، في التعليق على المبدأ التوجيهي 2.6.1 بشأن تعريف الاعتراضات على التحفظات
 ، دون اتخاذ موقف بشأن جوازها. 
21. في حين تنص المعاهدة على ممارسة عدد قليل من الأمثلة المحددة نسبيا من أثر متوسط أو الاعتراضات "الواسعة" ، فإن بعضها لا وجود لها. 
22. بينما اتفاقيات فيينا لعامي 1969 و 1986 لا تأذن لهم صراحة بهذه الاعتراضات ذات الأثر المتوسط ​​، فهم لا يمنعونهم. بل على العكس من ذلك ، الاعتراضات ذات الأثر المتوسط كما يشير اسمها ​​قد تكون موضع ترحيب في أنها تقع في منتصف المسافة بين النقيضين المتوخيان في إطار نظام فيينا. فهي ترمي الى منع تطبيق المعاهدة إلى حد أكبر من تأثير الحد الأدنى من الاعتراض (المادة 21 ، الفقرة 3 من اتفاقيتي فيينا) ، ولكن أقل من تاثير الحد الأقصى للاعتراض (المادة 20 ، الفقرة 4 (b) من اتفاقيتي فيينا). 
23. وعلى الرغم من المبدأ القائل أن "الدولة أو المنظمة الدولية قد تبدي اعتراضا على تحفظ بغض النظر عن جواز التحفظ" ، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان يجب في بعض حالات الاعتراضات ذات الأثر المتوسط ​​أن تعتبر غير مسموح بها. 
24. يقترح بعض العلماء لاعتبار أن " في الواقع  هذه الاعتراضات الموسعة والتحفظات هي (محدود الاختصاص الشخصي)". هذا التحليل  إلى حد ما يدعمه حقيقة أن دولا أخرى اختارت  إبداء التحفظات بالمعنى الدقيق للكلمة من أجل تحقيق نفس النتيجة. على كل حال، هذا النهج  تم التنازع عليه على الأرض على أساس أنه ، من خلال الالتزام بخطاب تعريف التحفظات ، والدولة المعترضة ، التي لا تصدر عادة اعتراضها الا بعد أن تصبح طرفا في المعاهدة ، وسوف تمنع من القيام بذلك في إطار  الفترة الزمنية المنشئة، وستكون في مواجهة الشكوك التي تميز نظام التحفظات المتاخرة.
25.  ولم تقتنع اللجنة بوجهة النظر هذه واعتبرت أن الاعتراضات ذات الأثر المتوسط ​​، والتي تشكل بشكل ما أساليب "لمكافحة التحفظات" (ولكنها بالتأكيد ليست التحفظات في حد ذاتها) ، ينبغي أن تتفق مع الشروط اللازمة لجواز وشكل التحفظات,  وفي أي حدث، لا يمكن هزيمة الغاية والغرض من المعاهدة ، إلا إذا كان لا معنى لتطبيق معاهدة جردت من موضوعها أو غايتها. هذا ما ورد في المبدأ التوجيهي 3.4.2 ، الفقرة 2.
 
26. ومع ذلك ، فإنه سيكون من غير المقبول ويتعارض كليا مع مبدأ توافق الآراء بالنسبة للدول والمنظمات الدولية لاستخدام تحفظ كذريعة لإلحاق  اعتراضات  ذات تأثيرات متوسطة من اختيارهم ، وبالتالي استبعاد أي حكم لا يعجبهم. 
27.  الاطلاع على الممارسات المتعلقة بالاعتراضات ذات التأثير المتوسط ​​يكشف بوضوح أنه يجب أن يكون هناك ارتباط جوهري بين الحكم الذي أدى إلى التحفظ والأحكام القانونية التي تأثرت بالاعتراض. 
28. بعد أن سألت نفسها ما هو الأفضل لتحديد هذا الارتباط ، وبعد التفكير الـمتعمق حول تسميتها بـ "جوهرية" ، "غير انفصامية" أو "معقد" ، استقرت اللجنة في نهاية المطاف على كلمة "كافية" ، والتي بدت  لها مماثلة للكلمات التي أشير اليها ولكن كان لها الفضل في اظهار أن الظروف الخاصة بكل حالة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار. وعلاوة على ذلك ، ربما يملك المبدأ التوجيهي 3.4.2 عملا للقيام به مع التطوير التدريجي للقانون الدولي أكثر من تدوينه في حد ذاته ؛ ولغالبية أعضاء اللجنة ، فإن استخدام كلمة "كافية" كان له الفضل في مغادرة الغرفة من أجل التوضيحات التي قد تأتي من الممارسة في المستقبل. 
29.  رفضت اللجنة عمدا فكرة الاشارة الى عدم جواز الاعتراض نظرا لأنه يجري خلافا لقاعدة آمرة على حساب تفكيرها لأنه ، في الواقع ، لا يمكن أن ينشأ مثل هذا الافتراض.  على كل حال ، ينبغي لأي أحد يقوم بقبول تحفظ في البداية  أن لا يقوم بصياغة اعتراض ملحق به. في حين يمكن أن يفهم هذا الشرط كشرط لجواز الاعتراض ، يمكن أيضا أن ينظر اليه باعتباره مسألة حول الشكل أو الصياغة. وهكذا ، المبدأ التوجيهي 2.8.12 (الطبيعة النهائية للقبول التحفظ) ينص على أنه " قبول تحفظ ما لا يمكن أن يسحب أو يعدل". وعلى ما يبدو أن هناك حاجة لإعادة النظر بمسألة المبدأ التوجيهي الحالي. 

3. 5 جواز إصدار إعلان تفسيري 

يجوز لدولة أو منظمة دولية  ما  أن تصدر إعلانا تفسيريا ما لم يحظر الإعلان التفسيري في المعاهدة أو يكون غير متوافق مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام. 

30.  اتفاقيات فيينا لا تحتوي على أي حكم على الإعلانات التفسيرية على هذا النحو ، أو ، بالطبع ، على الشروط اللازمة لجواز مثل هذه التصريحات من جانب واحد. 
31. من وجهة النظر هذه ، والعديد من وجهات النظر الاخرى ، فهي تختلف عن التحفظات وببساطة لا يمكن أن تتساوى معها. المبدأ التوجيهي 3،5 و المبادئ التي تتبعه تنشد ملء هذه الفجوة فيما يتعلق بالسماح لهذه الصكوك ، على أن يكون مفهوما في هذا الصدد أن الإعلانات التفسيرية "البسيطة" (المبدأ التوجيهي 3.5) يجب تمييزها عن الإعلانات التفسيرية المشروطة ، والذي من هذا المنظور يتبع النظام القانوني للتحفظات (المبادئ التوجيهية  3.5.2 و 3.5.3). و هذا لا يعني أن التحفظات مضمنة، على الرغم من الإعلان من جانب واحد  والتي تعرض كتفسيرية من قبل مؤلفها قد يكون تحفظا حقيقيا ، وفي هذه الحالة يجب تقييم مشروعيته في ضوء القواعد التي تنطبق على التحفظات (المبدأ التوجيهي 3.5.1( 
32. تعريف الإعلانات التفسيرية المقدمة في المبدأ التوجيهي 1.2 (تعريف الإعلانات التفسيرية) أيضا محدود بتحديد هذه الممارسة في النواحي الإيجابية :

"الإعلان التفسيري" يعني بيانا من جانب واحد ، أيا كانت صيغته أو تسميته ، تصدره دولة أو منظمة دولية ما حيث تهدف  الدولة أو المنظمة من ورائه إلى تحديد أو توضيح معنى أو نطاق منسوب للاقرار باالمعاهدة أو إلى بعض ما  فيها من الأحكام. 
33. ومع ذلك ، فإن هذا التعريف ، كما أشير اليه بجدارة في التعليق" بأي حال من الأحوال لا يحكم مسبقا على صحة أو تأثير مثل هذه الإعلانات و(...) نفس الاحتياطات اتخذت فيما يتعلق بالتحفظات التي يجب أن تطبق على الإعلانات التفسيرية : التعريف المقترح هو دون  الانحياز بآثار و جواز مثل هذه الإعلانات من وجهة نظر القواعد التي تنطبق عليها ". 
34.  ومع ذلك  لا يزال هناك سؤال عماذا يمكن أن يكون إعلانا تفسيريا جائزا، وهو السؤال الذي يختلف بشكل واضح عما اذا كان بيان احادي الجانب  يشكل إعلانا تفسيريا أو تحفظا. في الواقع ، يوجد شيء واحد لتحديد ما إذا كان الإعلان من جانب واحد "يهدف إلى تحديد أو توضيح المعنى أو النطاق الذي ينسب للإعلان إلى المعاهدة أو إلى بعض أحكامها" -- والتي تتطابق مع تعريف "الإعلان التفسيري" -- وآخر لتحديد ما إذا كان التفسير المقترح فيه صالح  أو  بعبارة أخرى، إذا كان "المعنى أو النطاق اذي ينسب للإعلان إلى المعاهدة أو إلى بعض أحكامها" صالح. مما لا شك فيه أن مسألة جواز الإعلانات التفسيرية تعالج في المعاهدة نفسها ، وفي حين أن هذا غير شائع جدا في الممارسة العملية ، فإنه لا يزال ممكنا. 

35.  كما أنه من المتصور أن معاهدة ما يكمن بكل بساطة أن تحظر صياغة إعلانات تفسيرية معينة لبعض أحكامها.  و في رأي المقرر الخاص لا تتضمن معاهدة متعددة الأطراف في صيغتها مثل هذا الحظر. لكن ممارسة المعاهدة يشمل محظورات أكثر عمومية ، التي بدون الحظرالصريح لإعلان خاص ، تحد من قدرة الأطراف على تفسير المعاهدة بشكل او بآخر. ويترتب على ذلك إذا كانت المعاهدة لا ينبغي أن تفسر بطريقة معينة ، تكون الإعلانات التفسيرية التي تقترح  التفسير المحظور غير شرعية. 
36.  يتضمن الميثاق الأوروبي للغات الاقليمية أو الأقلية من 5 نوفمبر 1992  أمثلة عن شروط هذا الحظر ، والمادة 4 ، الفقرة 4 ، تنص على ما يلي : 
لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الميثاق على أنه يقيد أو ينتقص من أي حق من الحقوق التي تكفلها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. 
وتنص المادة 5 على:
لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الميثاق على أنه يعني ضمنا أي حق في المشاركة في أي نشاط أو القيام بأي عمل مخالف لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة أو غيرها من الالتزامات بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك مبدأ السيادة والسلامة الإقليمية للدول . 
37. وبالمثل ، تحد المادتين 21 و 22 من الاتفاقية الإطارية لحماية الأقليات الوطنية من 1 فبراير 1995 أيضا من القدرة على تفسير الاتفاقية : 

المادة 21 

لا يجوز تفسير أي شيء في إطار الاتفاقية الحالية على أنها تعني ضمنا أي حق في المشاركة في أي نشاط أو القيام بأي عمل يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي ، وبخاصة المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول


المادة 22 

لا يجوز تفسير أي شيء في إطار الاتفاقية الحالية على أنه يقيد أو ينتقص من أي من حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي قد تكون مكفولة بمقتضى قوانين أي طرف متعاقد أو بموجب أي اتفاق أخر والذي هو طرف فيها.
38. لا بد من الإشارة هنا أن هذه الأمثلة تظهر أن حظر الإعلانات التفسيرية في المبدأ التوجيهي 3.5 قد يعبر عنه ضمنا. 
39. لا بد من التأكيد هنا على أن اللجنة لا ترى ضرورة لتعبر في المبدأ التوجيهي 3.5 عن الموقف عند ما يتعارض الإعلان التفسيري مع الهدف والغرض من المعاهدة : سيكون ذلك ممكنا  إذا كان الإعلان يعتبر كتحفظ ، حيث وفقا للتعريف مثل هذه الإعلانات لا ترمي إلى تعديل الآثار القانونية المترتبة على المعاهدة ، ولكن ترمي فقط لتحديدهم أو توضيحهم. تناول المبدأ التوجيهي هذه الحالة 3.5.1. 
40. في القانون الدولي ، لا يتم تقييم قيمة التفسير على أساس مضمونها ، ولكن على أساس شرعيتهز ليس التفسير "الصحيح" الذي يفوز بها ، ولكن التفسير المعطى من جانب جميع الأطراف في المعاهدة -- في هذه الحالة يسمى التفسير "موثوق" -- أو من قبل هيئة مخولة لتفسير المعاهدة بطريقة غير ملزمة للأطراف. في هذا الصدد ، إن الرأي التوجيهي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي لعام 1923 في قضية جاورزينا جدير بالاهتمام.  . على الرغم من أن المحكمة كانت مقتنعة بأن التفسير الذي توصل إليه مؤتمر السفراء لا أساس له ، ولكنها لم تقترح  المشكلة باعتبارها مسألة شرعية ، ولكن من اجل الحجة. وصرحت المحكمة : 

و بالرغم من تجاهل  مناقشة المبادئ الحاكمة للتفسير الرسمي للوثائق القانونية ، فمن الواضح أن رأي واضعو الوثيقة لايمكن ان يُمنح مع قيمة حاسمة  عندما تمت صياغتة بعد صياغة تلك الوثيقة و يتعارض مع الرأي الذي عبر عنه  في ذلك الوقت. ولا يزال هناك أسباب أقوى لرفض الاعتراف بسلطة مثل هذا الرأي عندما ، كما أنه في هذه الحالة ، انقضت فترة أكثر من عامين بين اليوم الذي أعرب فيه واليوم الذي يجب أن يفسر القرار  نفسه الذي اعتمد
. 
41. القانون الدولي في العموم وقانون المعاهدة على وجه الخصوص لا يفرضان شروطا للصحة في العموم ولا الإعلانات التفسيرية بوجه خاص. ولا يملك سوى مفهوم الحجة للتفسير أو الإعلان التفسيري والذي ، بقدر ما يثير القلق ، يأتي في دور كامل في سياق تحديد الآثار المترتبة على الإعلان التفسيري. 

3. 6.  جواز ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية

تخضع لأحكام المبادئ التوجيهية 3.6.1 و 3.6.2 .  كما أن موافقة و معارضة ، أو إعادة وصف ، إعلانا تفسيريا لا يخضع لأية شروط للجواز. 
42. إن مسألة جواز ردود الفعل على الإعلانات التفسيرية –من موافقة ومعارضة ـو إعادة توصيف --يجب النظر فيها في ضوء دراسة جواز الإعلانات التفسيرية نفسها – بما أن أي دولة ، على أساس حقها السيادي في تفسير المعاهدات التي هي طرف فيها ، لديها الحق في تقديم الإعلانات التفسيرية ، يبدو أن هناك شك في أن الأطراف المتعاقدة الأخرى لديها الحق في الرد على هذه الإعلانات التفسيرية  أيضا  و ذلك  عند الحاجة . ردود الفعل هذه تخضع لنفس الشروط لجواز مثل ذلك الإعلان الذي يكون رد فعل عليه. 
43. وكقاعدة عامة ، مثل الإعلانات التفسيرية نفسها، يمكن لردود الفعل هذه  أن تكون صحيحة أو خاطئة ، ولكن هذا لا يعني أنها مباحة أو غير مسموحا بها. ومع ذلك ، ووفقا للمبدأ التوجيهي 3،5 ، فإن ذلك لا ينطبق في حالة حظر الإعلان التفسيري بموجب معاهدة أو عندما يكون غير متوافق مع قاعدة ملزمة من قواعد القانون الدولي. وهذا هو الاحتمال المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية 3.6.1 و 3.6.2 ، والتي تشير ، على التوالي ، إلى الموافقة على إعلان التفسير والمعارضة لهذا الإعلان. وهذا يشاراليه في بداية المبدأ التوجيهي 3،6 : "مع مراعاة الأحكام والمبادئ التوجيهية 3.6.1 3.6.2...". 
44. ويجب تحديد خصائص تحفظ  أو إعلانا تفسيريا موضوعيا ما، مع الأخذ في الاعتبار المعايير التي وضعتها اللجنة في المبادئ التوجيهية 1،3 و 1.3.1 إلى 1.3.3. المبدأ التوجيهي 1،3 ينص  على:
طابع الإعلان الذي يكون من طرف واحد والذي يكون كتحفظ أو كإعلان تفسيري يحدد من الأثر القانوني الذي يرمي إلى إنتاجه
.
45. دون الانحياز  بتاثيرات هذه التصريحات من جانب واحد ، فمن الواضح أنها عامل مهم في تحديد الطبيعة القانونية للفعل المصاغ مبدئيا : من أجل تحديد ما إذا كانت مثل هذه التصريحات التي تشكل الإعلانات التفسيرية أو التحفظات ، يجب أنتؤخذ  في الحسبان كاعراب عن موقف الأطراف في المعاهدة على طبيعة "الإعلان التفسيري" أو "التحفظ" ،وأيضأ مع كل العواقب التي ستترتب على هذا. 

4.1    إنشاء التحفظ فيما يتعلق دولة أخرى أو منظمة 

يتم انشاء التحفظ من قبل دولة أو منظمة دولية مع الاخذ بالحسبان الدولة أو المنظمة المتعاقدة إذا كان ذلك مباحا ، وكان مصاغا وفقا للشكل والإجراءات المطلوبة ، وإذا كانت تلك الدولة أو المنظمة المتعاقدة قد قبلت ذلك. 
46. الآثار القانونية لتحفظ جائز تعتمد إلى حد كبير على ردود الفعل التي تتلقاها. التحفظ المسموح به والمقبول له آثار قانونية مختلفة عن ذلك  التحفظ الجائز والتي اعترض عليه. المادة 21 من اتفاقيات فيينا تؤسس لهذا التمييز بشكل واضح. في نسختها لعام 1986 ، التي هي أكمل من حيث أنها تتضمن آثار التحفظات وردود الفعل من المنظمات الدولية. 
" 1. التحفظ الذي أسس اخذ بعين الاعتبار الطرف الآخر وفقا للمواد 19 و 20 و 23 : 

a)) يعدل بالنسبة للدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة في علاقاتها مع الطرف الآخر أحكام المعاهدة التي تتعلق  بالحد من التحفظ.

b)) يعدل نفس الأحكام بالقدر نفسه بالنسبة للطرف الآخر في علاقاته مع الدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة. 

 2 . التحفظ لا يعدل أحكام المعاهدة بالنسبة للأطراف الأخرى في المعاهدة على حد سواء. 

3 . عندما تقوم دولة أو منظمة دولية بالاعتراض على تحفظ لم يعارض بدء نفاذ المعاهدة بينها وبين الدولة المتحفظة أو المنظمة ، الأحكام التي يتناولها التحفظ لا تطبق بين الدولة أو المنظمة المتحفظة و الدولة المعترضة  أو المنظمة على مدى التحفظ ". 
47. في حين أن الفقرة 1 من هذا الحكم تتعلق بالآثار القانونية للتحفظ "المنشأ" ، وهو المفهوم الذي ينبغي توضيحه , الفقرة 3  تغطي الآثار القانونية للتحفظ الذي تم الاعتراض عليه. ولذلك ، ينبغي التفريق بين حالة وجود تحفظ والتحفظ المقبول – هذا هو التحفظ "المنشأ" – وذلك التحفظ الجائز  التي تم الاعتراض عليه .
48. وفقا لأحكام الفقرة الاستهلالية من المادة 21 من اتفاقيات فيينا، يتم انشاء التحفظ "فيما يتعلق بطرف آخر وفقا للمادتين 19 و 20 و 23" . هذه العبارة ، التي تبدو واضحة في بدايتها ، وغالبا ما تفهم على أنها تشير إلى تحفظات يجوز قبولها من جانب الدولة المتعاقدة أو المنظمة المتعاقدة ، وتحتوي على العديد من الشكوك وعدم الدقة التي هي من ناحية نتيجة  لإعادة الصياغة الضخمة التي بذلتها اللجنة خلال القراءة الثانية لمشروع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات في عام 1965 وللتغييرات التي أدخلت على المادة 20 ، الفقرة 4 (b) من الاتفاقية خلال مؤتمر فيينا في عام 1969 من ناحية اخرى. 
49. وتجدر الإشارة هنا إلى أن السير همفري والدوك في تقريره الأول عن قانون المعاهدات ، أخذ في الاعتبار حالة الموافقة على تحفظ من أجل أن تكون قادرة على توليد آثاره. مشروع المادة 18 التي اقترحه هو تكريس لـ "الموافقة على التحفظات وآثارها" المحدد كما يلي : 

 " نظرا لأن التحفظ يرمي إلى تعديل أحكام المعاهدة بصيغته المعتمدة ، يجب أن يكون فعالا إلا ضد الدولة التي أعطت ، أو من المفترض أن تكون قد أعطت ، موافقتها عليه وفقا لأحكام الفقرات التالية من هذه المادة " 
50. محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن التحفظات على اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية أكدت هذا المبدأ الأساسي لقانون التحفظات، وقانون المعاهدات على النحو التالي : 

"من الثابت أن دولة ما لا تكون ملزمة في علاقات معاهدة  دون موافقتها ، وبالتالي لا يمكن لأي تحفظ  أن يكون فعالا ضد أي دولة من دون موافقتها عليه." 
51. وبالتالي ، الموافقة على التحفظ هو شرط لا غنى عنه من أجل التحفظ ليعتبر منشأً و لتوليد آثاره.  ومع ذلك ، خلافا لما تم اصلاحه من بعض أنصار المدرسة الحجية ، الموافقة ليست الشرط الوحيد . مقدمة المادة 21 ، الفقرة 1 ، تشير بشكل تراكمي للموافقة على التحفظ (المرجع للمادة 20) ، الجواز (المادة 19) والصلاحية الرسمية (المادة 23 . هكذا فإن الموافقة وحدها لا تكفي للتحفظ على لتنتج تاثيراتها "الاعتيادية". 
52. المبدأ التوجيهي 4.1  بشكل مجرد يشكل القاعدة العامة ، ولا يجيب تماما على مسألة ما إذا كان قد تم انشاء تحفظ ما.  المادة 20 من اتفاقيات فيينا ، الفقرة 4 التي تحدد الآثار المترتبة وفقا للقانون العادي ، للموافقة على التحفظ ولهذا فإنها تشكل حجر الزاوية في "مرونة" نظام فيينا ، في الواقع لا تحتوي استثناءات فيما يتعلق بالتعبير عن الموافقة على التحفظ من جانب الدول المتعاقدة الأخرى والمنظمات المتعاقدة. 
53. لا تعتمد المادة 21 ، الفقرة 2 ، من اتفاقيات فيينا الآثار القانونية للتحفظ بالمعنى الدقيق للكلمة ،  وإنما تتعامل مع عدم وجود أي أثر قانوني للتحفظ على العلاقات القانونية بين الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى الا صاحب التحفظ ، بغض النظر عما إذا كان التحفظ قد أنشأ أو كان صالحا. 

4. 1. 1  إنشاء التحفظ الذي تجيزه المعاهدة بشكل معبر
1.  التحفظ الذي تجيزه المعاهدة بشكل معبر لا يتطلب أي قبول لاحق من الدول المتعاقدة الأخرى والمنظمات المتعاقدة ، ما لم تنص المعاهدة على ذلك. 

2. التحفظ الذي تجيزه المعاهدة بشكل معبر ينشأ مع الأخذ بعين الاعتبار الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة الأخرى إذا تم صياغته وفقا للشكل والإجراءات المطلوبة .
54.  المبدأ التوجيهي 4.1.1  يعرض استثناء للقاعدة العامة فيما يتعلق بإنشاء التحفظات الواردة في المادة 20 ، الفقرة 1 ، من اتفاقيات فيينا أثناء تأسيس ارتباط للمصطلح " تحفظ منشأ".  في الواقع ، فيما اذا كان التحفظ الذي تجيزه المعاهدة هو ، بحكم التعريف ، جائز ومقبول من جانب الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة ، مما يجعلها بأسلوب ما تحترم القواعد المطبقة على صياغة واتصالات التحفظات كل ما هو مطلوب لانشاءه. وهذا يجعلها ملزمة لجميع المنظمات والدول المتعاقدة المتعاقدة. 
55.  ووفقا للمادة 20 ، الفقرة 1 ، من اتفاقيات فيينا ، لا تحتاج التحفظات المقبولة بشكل معبر أن  تقبل "في وقت لاحق" من قبل الدول المتعاقدة الأخرى والمنظمات المتعاقدة. ومع ذلك ، فإن هذه الفقرة لا تعني أن التحفظ يعفى من شرط موافقة الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة ، بل ببساطة تعبر عن الفكرة التي تقول أن منذ أن تعطي الأطراف موافقتها حتى قبل صياغة التحفظ ، و فعلت ذلك في نص المعاهدة نفسها ، فإن أي قبول لاحق لا لزوم له. 
56. وينصب التركيز على عدم الدقة في اتفاقيات فيينا حول هذه النقطة ، حيث أن ترخيصا عاما للتحفظات في المعاهدة لا يمكن ان يشكل قبولا مبدئيا من جانب الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة. 

57.  من أجل تحديد أي التحفظات "مرخصة بشكل صريح" قإنه لا يتطلب قبولا لاحقا من جانب واحد ، فإنه من المناسب تحديد أي من التحفظات قد وافقت  عليه الاطراف بالفعل في المعاهدة. وفي هذا الصدد ، فقد لوحظ أنه "عندما  يتم إصلاح محتويات التحفظات بإذن مسبق ، يمكن أن يفسر القبول بصراحة على أنه أعطي مسبقا ، في لحظة التوافق على المعاهدة. 

58. وينبغي أيضا التأكيد على أنه بمجرد أن يتم الانشاء بوضوح أن تحفظا معينا يندرج في إطار المادة 20 ، الفقرة 1 ، عندها لا يكون فط قبوله من قبل الأطراف غير ضروريا  وإنما يعتبر أن الأطراف قد قبلت به بشكل فعال وحاسم، مع جميع العواقب التي تتبع ذلك.  واحدة من النتائج المترتبة على هذا النظام بوجه خاص هو أن الأطراف الأخرى لا يمكن أن تعترض على هذا النوع من التحفظ. 
59. قبول هذا التحفظ مقدما في نص المعاهدة نفسها على نحو فعال يمنع المنظمات و الدول المتعاقدة من أن تعترض في وقت لاحق ،عندما تكون الأطراف قد وافقت بالفعل على تحفظ جائز ، وبعد أن أدلت بمشروعية الهدف للاتفاق الصريح ، تكون الأطراف قد تخلت عن أي حق بعد ذلك للاعتراض على هذا التحفظ. 



4. 1. 3 إنشاء التحفظ على الصك التأسيسي لمنظمة دولية 

التحفظ على معاهدة ما تشكل الصك التأسيسي لمنظمة دولية تنشأ مع الاخذ بعين الاعتبار الدول المتعاقدة الأخرى والمنظمات المتعاقدة إذا كان مباحا ، وتمت صياغته وفقا للشكل والإجراءات المطلوبة ، وإذا كان قد تم قبوله وفقا للمبادئ التوجيهية 2.8.7 إلى 2.8.10. 
60. ومن المهم أن نشير الى ما يتعلق بقبول التحفظات والاعتراض عليها ، المادة 20.1 من الصفقات من اتفاقية فيينا تتعامل مع بعض التحفظات الذي تجيزه المعاهدة مثل  التحفظات 20،2 على المعاهدات مع دول متفاوضة محدودة و20،3 التحفظات على الوثيقة التأسيسية لمنظمة وأخيرا في الحالات التي لا تندرج تحت مواد الفقرات السابقة التي ينبغي اتباعها  المادة 20،4  توضح القواعد التي يجب أن تتبع. وبالتالي ، فإن الاستثناء الثالث -والاخير-  للنظام "المرن" المنصوص عليه في المادة 20 ، الفقرة 4 من اتفاقيتي فيينا بموجب الفقرة 3 من تلك المادة ، يتعلق باالادوات المنشئة للمنظمات الدولية. وفقا لأحكام هذا الحكم : 

إذا كانت المعاهدة  وثيقة تأسيسية لمنظمة دولية ، وما لم ينص خلاف ذلك ، يتطلب التحفظ قبول الجهاز المختص في تلك المنظمة. 
61. إن قراءة بسيطة لهذا الحكم يبين أنه ، من أجل ينشأ تحفظ على الصك التأسيسي لمنظمة دولية تدعو لقبول الجهاز المختص في المنظمة . طرائق صياغة مثل هذا القبول هي موضوع المبادئ التوجيهية 2.8.7 إلى 2.8.11 ، والتعليقات التي تفسر معنى ووصف الأعمال التحضيرية لهذا الحكم. 

62. على الرغم من أن المبدأ التوجيهي 2.8.7  كافي للتعبير عن الحاجة لقبول الجهاز المختص في المنظمة ، رأت اللجنة أنه من المفيد التذكير بهذا المطلب ولا سيما في قسم التعامل مع آثار التحفظات ، وبالنظر إلى أن قبول الجهاز المختص هو شرط لا غنى عنه لإقامة تحفظا ما على الوثيقة التأسيسية لمنظمة دولية.  هذا القبول الجماعي فقط يستطيع تمكين التحفظ على انتاج جميع آثاره. 

4.2.2 تأثير إنشاء تحفظ على بدء تنفيذ معاهدة 

1. اذا لم تدخل معاهدة بعد حيز التنفيذ بعد، يتعين على صاحب التحفظ تضمين عدد من  الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة اللازمة لدخول المعاهدة حيز التنفيذ بمجرد انشاء التحفظ. 

2. ومع ذلك يجوز لصاحب التحفظ أن يدرج في وقت مبكر عددا من الدول المتعاقدة والمنظمات المتعاقدة اللازمة لدخول المعاهدة حيز التنفيذ ، إذا لم تعارض أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة حول حالة معينة. 

63. عند تطبيق القاعدة العامة المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي 4.2.1 ، لا بد من التمييز وفقا لما إذا كانت المعاهدة ليست في حيز التنفيذ-  وهي حالة قد تؤدي إلى بعض القضايا المعقدة إلى حد ما- ، والتي يتم التعامل معها في المبدأ التوجيهي 4.2.2 - أو هي في حيز التنفيذ - وهي حالة أسهل بكثير ، والتي يتم تناولها في المبدأ التوجيهي 4.2.3. 
64. و من ناحية أخرى فإن الغرض من الفقرة 2 ، لتغطية - من دون تمرير حكم على مزاياها-  ما هي الممارسة السائدة من الوديعة على الارجح (وعلى أي حال ، فإن ممارسة الأمين العام للأمم المتحدة ، المذكورة أعلاه) ، 578 والتي  هي لاعتبار صاحب  التحفظ على أنه دولة أو منظمة متعاقدة حالما يودع تعبير الوسيلة عن موافقتها ، وعلاوة على ذلك ، دون النظر إلى صحة أو بطلان التحفظ.  صياغة هذه الفقرة  الثانية أتت من الرغبة الحثيثة في أن تأخذ بعين الاعتبار الممارسة التي ، حتى الآن ، لا تبدو أنها سببت أية صعوبات معينة، في حين لا يشكك في القاعدة الواضحة جدا ، والتي هي بالكاد مفتوحة لاختلاف التفسيرات ، والمنصوص عليها في المادة 20 ، الفقرة 4 (c) من اتفاقيتي فيينا. 
65.  تصف الصيغة المختارة ,و التي تنعكس  بالإضافة الى الفقرة الثانية، ممارسة ودائع معينة كبديل للقاعدة. التعبير "يمكن على كل حال أن تضمن"  يعكس الطابع الاختياري لهذه الممارسة المتباينة ، في حين أن التأهيل النهائي "إذا لم تعارض أي دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة في حالة محددة" ضمانات تطبيق المبدأ المنصوص عليه في الفقرة 1 والذي ينبغي أن تعارض  أي دولة واحدة أو المنظمة المتعاقدة المتعاقدة على ذلك الإدراج. 
66. عبارة "في تاريخ أبكر" يسعى للحفاظ على مرونة واسعة للممارسة في المستقبل ، وعلى سبيل المثال ، احتمال عدم استبعاد أي فاصل زمني على الإطلاق بين التعبير عن موافقة صاحب التحفظ على أن تكون ملزمة بموجب معاهدة  والحصول على وضع الدولة أو المنظمة.المتعاقدة. ولكن اذا ما حدث ذلك ، فإن هذه الممارسة سوف تبقى خاضعة لمبدأ عدم وجود أي اعتراض. 
4.2.4.   تأثير تحفظ منشأ على العلاقات التعاهدية

1. أي تحفظ ينشأ فيما يتعلق بطرف آخر يستبعد أو يعدل الأثر القانوني لأحكام المعاهدة بالنسبة للدولة أو المنظمة الدولية المتحفظة في علاقاتها مع الطرف الآخر الذي يتناوله التحفظ أو المعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة لتشمل التحفظ. 
2.  واستكمالا حول أن تحفظ منشأ يستبعد الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة، فإن صاحب هذا التحفظ ليس لديه حقوق ولا التزامات بموجب تلك الأحكام في علاقاته مع الأطراف الأخرى فيما يتعلق بنشأة التحفظ.  هكذا فإنه يتعين على تلك الأطراف الأخرى المعاملة بالمثل أي لا حقوق ولا التزامات بموجب تلك الأحكام في علاقاتها مع صاحب التحظ. 
3. واستكمالا حول أن تحفظ منشأ يستبعد الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة ، فإن صاحب هذا التحفظ ليس لديه حقوق ولا التزامات بموجب تلك الأحكام ، بصيغتها المعدلة بموجب التحفظ ، في علاقاته مع الأطراف الأخرى فيما يتعلق بنشأة التحفظ هكذا فإنه يتعين على تلك الأطراف الأخرى المعاملة بالمثل أي لديهم الحقوق و الالتزامات المنصوص عليها في تلك الأحكام بصيغتها المعدلة بموجب التحفظ بعلاقاتها مع صاحب التحظ. 
67. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الفقرة الأولى تنص على المبدأ الوارد في المادة 21 ، الفقرة 1 (a)  من اتفاقية فيينا ، مع إدخال التعديلات اللازمة لأغراض دليل الممارسة. الفقرة الثانية توضح ما يترتب على هذا المبدأ على وجه التحديد عندما يثبت تحفظ يستبعد الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة ، والثالث يفعل الشيء  نفسه عندما يعدل تحفظ هذا الأثر القانوني.
68. في جميع الحالات الثلاث (وفي عنوان المبدأ التوجيهي)  استخدمت اللجنة صيغة المفرد لوصف كل ما يصاحب إنشاء تحفظ من عواقب ، على الرغم من أنهم غير ذلك في أرض الواقع، من الحرص على موائمة صياغة المبدأ التوجيهي مع المادة 2 ، الفقرة 1 (d) من اتفاقيتي فيينا (كما وردت في المبدأ التوجيهي 1.1) ، التي تستخدم صيغة المفرد. 
69.  من أجل زيادة توضيح محتوى التزامات وحقوق صاحب التحفظ والدولة أو المنظمة الدولية  فيما يتعلق بانشاء التحفظ ، فإنه من المفيد أن نميز  بين "تعديل التحفظات "و" باستثناء التحفظات" كما يضع شروطهم فرانك هورن.
 
70. ليس من السهل دائما التمييز فمن الممكن أن يحدث أن احدا و التحفظ نفسه قد قاما باستثناء و تعديل تأثير. هكذا ، فإن التحفظ الذي صاحبه يرمي إلى الحد من نطاق تطبيق الالتزام بالمعاهدة لفئة معينة من الأشخاص قد يكون مفهوما بشكل جيد على كتحفظ معدل (يعدل الأثر القانوني للالتزام الأولي عن طريق الحد من دائرة الأشخاص المعنيين) ، وكما التحفظ المستثني ( يهدف إلى استبعاد تطبيق معاهدة ملزمة لجميع الأشخاص الذين لا يشكلون جزءا من تصنيف معين).
71. ويترتب على ذلك أن أي تحفظ منشأ بشكل شرعي يؤثر على العلاقات التعاهدية لصاحب التحفظ في أنه يستبعد أو يعدل أثر قانوني واحد أو أكثر من أحكام المعاهدة ، أو حتى من المعاهدة ككل ، فيما يتعلق بجانب محدد وعلى أساس المعاملة بالمثل. 
72. الفقرة 2 من المبدأ التوجيهي 4.2.4 تشرح النتائج المترتبة على تحفظ منشأ عندما يكون هذا الأخير يستبعد أثر قانوني واحد أو أكثر من أحكام المعاهدة. و علاوة على ذلك  من الجدير بالذكر  أن الاستبعاد عن طريق تحفظ لالتزام ناجم عن حكم من أحكام المعاهدة لا يعني تلقائيا أن صاحب التحفظ يرفض الوفاء بالالتزام. 
4. 3   تأثير الاعتراض على تحفظ شرعي
ما لم يكن قد وضع تحفظا ما  مع الاخذ بعين الاعتبار الدولة المعترضة أو المنظمة ، يحول صياغة الاعتراض على تحفظ شرعي دون أن يأخذ التحفظ  آثاره على النحو المنشود ضد تلك الدولة أو المنظمة الدولية 
73. لا بد من الإشارة هنا, أنه على عكس قبول تحفظ شرعي ، الاعتراض على تحفظ ما قد ينتج عنه مجموعة متنوعة من الآثار بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض.  ويترك الخيار إلى حد كبير (ولكن ليس كليا) لهذا الأخير ، والتي يمكن أن تختلف الآثار القانونية المحتملة لزوج التحفظ –الاعتراض.  وعلى سبيل المثال ، قد يختار ، وفقا للمادة 20  الفقرة 4 (b),  من اتفاقية فيينا ليحول دون دخول المعاهدة حيز التنفيذ بينه وبين الدولة المتحفظة "بالتأكيد" بواسطة الاعراب عن تلك النية.  ولكن قد يختار صاحب الاعتراض أيضا عدم الاعتراض على بدء تنفيذ المعاهدة بين نفسه وصاحب التحفظ أو ، بتعبير أكثر دقة ، قد يمتنع عن التعبير عن نية مختلفة. ففي هذه الحالة ، إذا كانت المعاهدة لم تدخل  حيز التنفيذ  بين الطرفين ، يتم تعديل علاقات المعاهدة بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض وفقا للمادة 21 ، الفقرة 3 من اتفاقيتي فيينا. وهكذا ، قد تملك الاعتراضات على تحفظ شرعي عددا من الآثار المترتبة على العلاقات التعاهدية أو على مضمونها ، وهذه الآثار قد تختلف فيما يتعلق بنفس المعاهدة والتحفظ نفسه. 
74. وخلافا للقبول ، يجعل الاعتراض التحفظ غير قابلا للتطبيق ضد صاحب الاعتراض. من الواضح أن هذا يمكن أن يولد هذا التأثير إلا إذا لم يتم قبول التحفظ بالفعل (صراحة أو ضمنا) من قبل صاحب الاعتراض. القبول والاعتراض هما حصريان بشكل متبادل, على الأقل بقدر ما تؤخذ آثار القبول بعين الاعتبار بصفة نهائية. 
75. العبارة التي تقدم المبدأ التوجيهي 4.3 تشير ضمنا إلى المبدأ الأساسي الذي يقول بأنه قبول تحفظ لا يمكن أن يسحب أو يعدل ، حتى لو كانت اللجنة قد اختارت عدم جعلها ثقيلة للغاية بتضمين مرجع محدد. 

 4. 3. 5 تأثير الاعتراض على العلاقات التعاهدية
1. عندما تقوم دولة أو منظمة دولية بالاعتراض على تحفظ شرعي لم يعارض بدء تنفيذ المعاهدة بينها وبين الدولة المتحفظة أو المنظمة  فإن الأحكام التي يتناولها التحفظ لا تطبق بين صاحب التحفظ و الدولة المعترضة أو المنظمة بما يتعلق بالتحفظ. 

2. إلى الحدالذي يهدف  تحفظ شرعي إلى استبعاد الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة ، عندما تقوم دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة برفع اعتراض عليه ، ولكن لم يعارض بدء تنفيذ المعاهدة بينه وبين صاحب التحفظ ، الدولة المعترضة أو المنظمة والجهة المتحفظة ليست ملزمة بالأحكام التي يتناولها التحفظ في العلاقات التعاهدية.
 

3. إلى الحد الذي يرمي تحفظ شرعي إلى تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة ، عندما تقوم دولة متعاقدة أو منظمة متعاقدة برفع اعتراض عليه ، ولكن لم يعارض بدء تنفيذ المعاهدة بينه وبين صاحب التحفظ ، الدولة المعترضة أو المنظمة والجهة المتحفظة ليست ملزمة  بموجب أحكام المعاهدة التي تنشد بأن تعدل من قبل التحفظ
4. جميع أحكام المعاهدة الأخرى غير تلك التي يتناولها التحفظ تظل قابلة للتطبيق فيما بين الدولة أو المنظمة المتحفظة والدولة المعترضة أو المنظمة.
76. الآثار المحتملة لاعتراض متنوعة جدا.   ما ليس تطبيقا صريحا من المعاهدة المبرمة بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض هو الفرضية الأكثر مباشرة (الاعتراضات مع أكبر قدر من التأثير ، في التعامل مع المبدأ التوجيهي 4.3.4) ، لكنه أمر نادر الآن ، ويدين بذلك بصفة خاصة إلى قلب الافتراض المسبق الوارد في المادة 20 ، الفقرة 4 (b) من اتفاقيات فيينا. 
77. والمقصود الآن من الغالبية العظمى من الاعتراضات هو إحداث أثر مختلف جدا : بدلا من معارضة صاحب التحفظ وجها لوجه لبدء تنفيذ المعاهدة ، الدولة المعترضة التي تسعى لتعديل العلاقات التعاهدية تقوم بتبنيهم الى موقعها. .بموجب المادة 21 ، الفقرة 3 من اتفاقيات فيينا ، تتميز العلاقات الثنائية بين البلدين في مثل هذه الحالات من الناحية النظرية  من قبل عدم التطبيق الجزئي للمعاهدة( الاعتراضات بالحد الأدنى للتأثير، العواقب التي تكون معقدة ويمكن أن تختلف تبعا لمحتوى التحفظ  تعالج في المبدأ التوجيهي 4.3.5) .
78.  بموجب النظام التقليدي للإجماع ، كان من الذي لا يمكن تصوره أن الاعتراض يمكن أن ينتج تأثير بخلاف عدم المشاركة من قبل صاحب التحفظ في المعاهدة : الاعتراض قوض الإجماع ومنعت الدولة المتحفظة من أن تصبح طرفا في المعاهدة . منذ الوقت الذي بدت فيه الفكرة بديهية ، لا برايرلي ولا فيتزموريس ناقشا آثار الاعتراضات على التحفظات ، في حين تطرق هيرش لاوترباخت اليها بايجاز فقط في مقترحاته "القانون النشود". 
79.  في حالة تعديل التحفظات ، التي هي موضوع الفقرة 3 من المبدأ التوجيهي 4.3.5 ، الفرق بين الاعتراض والقبول واضح جدا. في حين أن إنشاء مثل هذا التحفظ يعدل الالتزامات القانونية بين صاحب التحفظ والأطراف المتعاقدة فيما يتعلق بالتي أنشئت التحفظ ، والمادة 21 ، الفقرة 3 ، تستبعد تطبيق جميع الأحكام التي يحتمل أن  يتم  تعديلها من قبل التحفظ ، بالقدر المتاح من قبل التحفظ. 
80. إذا ابدت  الدولة تحفظا يهدف ليحل محل احد التزامات المعاهدة بأخرى ، المادة 21 ، الفقرة 3 ، يتطلب أن يكون الالتزام  محتمل استبداله من جانب التحفظ عن العلاقات التعاهدية بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتراض البسيط. لا الالتزام الأولي ، ولا الالتزام المعدل الذي اقترحه التحفظ ، يطبق : المشكل لأن صاحب التحفظ لم يوافق عليها وهذا الأخير لأن صاحب الاعتراض بدوره عارضه. 
81. الفقرة 3 من المبدأ التوجيهي 4.3.5 يبرز هذا الفارق بين التحفظ مع التأثيرالمعدل الذي تم قبوله وتحفظ ما الذي هو موضوع الاعتراض البسيط. وكما هو الحال مع الفقرة 2 ، الفقرة 3   يجب أن تقرأ بالاقتران مع الفقرة 1 من هذا المبدأ ، الذي يهدف إلى التوضيح. 
82.  الفقرة 4 ، والتي هي الفقرة الأخيرة من المبدأ التوجيهي ، تحدد قاعدة بديهية والتي يمكن استنتاجها على النقيض من الفقرات الثلاث السابقة ، وهي أن التفاعل بين التحفظ والاعتراض لا يمس جميع الحقوق والالتزامات الناشئة بموجب أحكام المعاهدة ، وبصرف النظر عن تلك التي تخضع للتحفظ. 


2. حول التقارير التي قدمها المقرر الخاص 
83. يجدر التذكير هنا إلى أن الإضافة الثانية لتقريريه الرابع عشر والخامس عشر تم تسليمها أيضا من قبل المقرر الخاص في هذه الدورة. الإضافة الثانية إلى التقريريين الرابع عشر والخامس عشر  تتناول المسألة المركزية التي كانت تشكل موضوع الجزء الرابع من دليل الممارسة. في المسألة التي كانت فيها الآثار القانونية للقبول ، والتحفظات والاعتراضات ، من ناحية ، والآثار القانونية المترتبة على الإعلانات التفسيرية وردود الفعل على مثل هذه الإعلانات من ناحية أخرى .مسألة ما إذا كان التحفظ أو الإعلان التفسيري قادرا على إنتاج الآثار المقصودة اعتمادا على شرعيته الرسمية وجوازه فضلا عن ردود الفعل من الدول الأخرى والمنظمات الدولية المعنية. وبشكل أكثر تحديدا ، فيما يتعلق بآثار التحفظات وردود الفعل عليها ، فقد ظل المقرر الخاص وفيا للنهج الذي أيدته اللجنة من عدم إعادة فتح باب النقاش ، في غياب أي أسباب مقنعة للقيام بذلك ، بناء على قواعد اتفاقيات فيينا لعام 1969 و 1986. في الحقيقة لم يكن هناك أي أسباب من هذا القبيل ، على الرغم من وجود عدد من الثغرات وأوجه الغموض التي يمكن العثور عليها في المادتين 20 و 21 من تلك الاتفاقيات على حد سواء. 
84.  في أثناء تقديمه التقرير الخامس عشر ، أكد المقرر الخاص أنه يجب النظر إليه باعتباره مجرد استمرار للتقرير الرابع عشر ، وبشكل أكثر تحديدا من القسم المخصص لآثار القبول والتحفظات والاعتراضات. كما وردت في التقرير الخامس عشر، والمبادئ التوجيهية للمشاريع 4.3 إلى 4.3.9 و 4.4.1 إلى 4.4.3  والتي تعاملت على التوالي مع آثار الاعتراض على التحفظ شرعي وأثر التحفظ على المعايير التعاهدية الإضافية. 
85. أما بالنسبة لبدء تنفيذ المعاهدة ، أعرب المقرر الخاص عن بعض الشكوك فيما يتعلق بالقرار الذي اتخذ خلال مؤتمر فيينا لعكس الافتراض التقليدي الذي يحول الاعتراض على تحفظ ما  دون بدء التنفيذ بين الدول المعترضة والمتحفظة. مع ذلك تعكس مشاريع المبادئ التوجيهية 4.3.1 إلى 4.3.4 في نهاية المطاف النظام المعتمد في اتفاقيات فيينا.  وأكد مشروع المبدأ التوجيهي 4.3.1 على التأثير المحايد  لاعتراض بسيط  على بدء المعاهدة دخول المعاهدة حيز التنفيذ : في حين أن الاعتراض لا يستبعد دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ ، فإنه لا ينتج بحكم الواقع فيها ، خلافا للتأثير الملحق بقبول تحفظ ما. 
86.  وتناول التقرير السادس عشر الذي استقطب أكثر محتوياته من مذكرة من قبل الأمانة العامة ، مسألة التحفظات وقبول التحفظات والاعتراضات على التحفظات والإعلانات التفسيرية في سياق خلاف الدول. ووفقا للخطة الشاملة لدليل الممارسة التي اقترحها المقرر الخاص في تقريره الثاني ، فإن هذه الأسئلة تشكل موضوع الجزء الخامس والأخير من الدليل. 
C. قضايا محددة بشأن التعليقات التي من شأنها أن تكون ذات أهمية خاصة بالنسبة للجنة 
87. ولاحظت اللجنة أن التعليقات الواردة من الدول والمنظمات الدولية بشأن مشروع المبادئ التوجيهية والتي اعتمدت هذا العام ستكون موضع ترحيب خاص ، ولفت انتباههم بشكل خاص إلى مشروع المبادئ التوجيهية في الفروع 4.2 (الآثار المترتبة على تحفظ منشأ) و 4.5 (النتائج المترتبة على تحفظ غير شرعي) من دليل الممارسة. 
88. باعتمادها مؤقتا مجموعة كاملة من مشاريع المبادئ التوجيهية لدليل الممارسة للتحفظات على المعاهدات ، اعتزمت اللجنة اعتماد الصيغة النهائية لدليل الممارسة خلال دورتها الثالثة والستين التي ستعقد في عام 2011. وبذلك ، فإن اللجنة تأخذ في الاعتبار الملاحظات التي أبدتها الدول والمنظمات الدولية فضلا عن الهيئات التي تتعاون معها اللجنة ، مع ما  أحرز منذ بداية النظر في الموضوع ، مع مزيد من الملاحظات التي تلقتها الأمانة العامة للجنة قبل 31 يناير لعام 2011. 
89. وأخيرا ، أعربت اللجنة عن تقديرها العميق للمساهمة البارزة للمقرر الخاص ، السيد آلان بيليه ، الذي بذل في معالجة الموضوع من خلال ابحاثه العلمية وخبرته الواسعة ، وبالتالي مكن اللجنة أن تتبنى مؤقتا الدليل الكامل للممارسة بشأن التحفظات على المعاهدات. 

D. ملخص للآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في AALCO بشأن هذا الموضوع في اللجنة السادسة (القانونية) للجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الخامسة والستون لعام (2010)
90. في حين أن اللجنة ترحب  بالاعتماد المؤقت للمجموعة الكاملة من المبادئ التوجيهية التي تشكل دليل الممارسة ، ذكر مندوب جنوب أفريقيا إن وفده يؤيد المبدأ التوجيهي 4.5.1 الذي يتعامل مع بطلان تحفظ غير شرعي ، والذي كان يتوافق مع خط  مواقف بعض من العلماء المعروفين في القانون الدولي ، حول ممارسات الدول ومنطق اتفاقيات فيينا. 
91. اثناء الاشارة إلى أن الدول لها الحق السيادي بحرية الدخول في معاهدات ابداء التحفظات التي تتفق معهم ، أوضح أنه إذا كان التحفظ غير شرعي ، على كل حال ، وأن عدم الشرعية تللك  قد نبهت عليه الدولة ، فإنه لا يمكنها الاعتماد على التحفظ في سلوكها. وبالتالي ، كان من رأي مفاده أن النهج الذي اعتمد في مشروع المبدأ التوجيهي 4.5.2 كان شرعيا ، لأنه يثبت صاحب التحفظ على يلتزم بالمعاهدة ، دون الاستفادة من التحفظ ، إلا اذا تم تحديد نية مخالفة من قبل صاحب التحفظ. 
92. وتعليقا على دليل الممارسة ، لاحظ مندوبة ماليزيا أنه على الرغم من بعض المسائل لم تحل ، قإن دليل الممارسة وعد بأن يعود بالفائدة على الدول في صياغتها للتحفظ على المعاهدات. 
93.  في رأيها ، بدا المقصود من مشاريع المبادئ التوجيهية 3.4 ، 3.4.1 و 3.4.2 ,  في ان تقرأ معا ، لإعطاء أثر قانوني على التحفظات من خلال اختبار جواز قبول أو اعتراض. وتابعت أن هذه المبادئ التوجيهية تبدو وكانها للحد من الحق السيادي للدول للتعبير عن آرائهم ، إن المسألة تحتاج إلى مزيد من التوضيح. 
94. وفيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي 3.5 ، أوضحت أنه لا ينبغي فرض شروط جواز الإعلانات التفسيرية إلا عندما يحظر صراحة مثل هذه التصريحات من قبل المعاهدة ، وذلك لتجنب التفسيرات الواسعة من جانب الدول ، وينبغي أن تطبق بحذر ، لا سيما عندما تحظر المعاهدة إبداء تحفظ.  و أضافت أنه في مثل هذه الظروف فإنه لا بنبغي فرض شروط الجواز بموجب مشاريع المبادئ التوجيهية 3.5.1 و 3.5.2 إلا إذا قرر بشكل قاطع أن البيان كان تحفظا.
95. وفقا لها ، كان القصد من مشروع المبدأ التوجيهي 3.5.3 تمكين هيئة رصد المعاهدة إعطاء توجيهات إلى الدول في صياغة إعلاناتها التفسيرية ، وذلك للتأكد من شرعيتها.  ومع ذلك ، ارتأت أنه ينبغي أن يكون النطاق و التاثير القانوني للاستنتاجات أو التقييمات المقررة من قبل هيئة رصد المعاهدة يجب شرحها بشكل واضح ويوافق عليها من قبل جميع الدول الأطراف في المعاهدة. 
96. أما بشأن مشروع المبدأ التوجيهي 3.6 ،فإن ماليزيا تعتبر أنه لا ينبغي لردود الفعل على الإعلانات التفسيرية أن تخضع لشروط جواز : ينبغي أن تكون الدول قادرة على الحفاظ على حريتها في التعبير عن آرائها. وينبغي أن ينظر إلى الإعلانات التفسيرية والاتفاقات المبرمة بين الدول حصرا في علاقاتها مع بعضها البعض. وبينما جعل الاعتراض  باقتراح تفسير بديل عن الإعلان التفسيري ققد عومل كاعلان تفسيري في حد ذاته ، معارضة بسيطة على الإعلانات التفسيرية لايجب أن تعامل على هذا النحو. كما أشار المندوب أيضا إلى أن المجموعة المقبولة عالميا من مشاريع المبادئ التوجيهية كان يمكن تطويرها فقط اذا لعبت  الدول  دورها من خلال تقديم تعليقات وأمثلة عملية لأثر النص على ممارستها ، على النحو الذي طلبته اللجنة في الفصل III من تقريرها. 

97. وإذ يعرب عن قلقه فيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي 4.5.2 ، فقد صرح مندوب سنغافورة أن المبدأ ينص على افتراض إيجابي أن صاحب التحفظ  الشرعي سيكون ملزما بالمعاهدة دون الاستفادة من التحفظ إلا اذا حددت نية صاحب البلاغ. ومع التسليم بأن المبدأ التوجيهي يمثل الجهود التي تبذلها اللجنة لتحقيق تسوية متوازنة بين "مدرسة المقبولية" ، التي اعتبرت أنه تم تحديد شرعية التحفظ بشكل موضوعي ، و "مدرسة الحجية" ، التي ترتكز على صحة التحفظ على ردود فعل الأطراف الأخرى في المعاهدة ، وقال إنه لا يعتقد أن الحل كان هو الحل الصائب. 
98. كما أن وفده يتفق تماما مع اللجنة في أن صاحب القبول يكون ملزما بالمعاهدة وكان من الضروري أن يشترط بالتحفظ . على النحو الوارد في واقع ممارسات الدول فيما يتعلق بمشاركة الحكومة في معاهدة دولية. 
99. وكان إدراج التحفظ وشروطه على الالتزام جزء لا يتجزأ من موافقة الحكومة عليه في المعاهدة ، ما لم يرد خلاف ذلك. واضاف انه سيكون من الأفضل استخدام الافتراض السلبي في المبدأ التوجيهي 4.5.2 ،والذي مفاده أن ما يترتب على تحفظ غير شرعي لن يلزم  صاحبه بالمعاهدة. 
100. وفيما يتعلق بالشكل النهائي من دليل الممارسة ، كان لديه اقتراح ليدلي به .  يما أن التعليقات على العديد من المبادئ التوجيهية أشارت في الواقع إلى حقيقة أن الكثير من المبادئ تمثل تطويرا تدريجيا ، كوسيلة لمساعدة المستخدمين للدليل في المستقبل ، أراد الاشارة إلى اللجنة بوضوح، ضد النص نفسه ، العناصرمن دليل التدوين التي  تمثل التطوير التدريجي. 
101.  في حين أن  اللجنة ترحب بالاعتماد المؤقت لدليل الممارسة بشأن التحفظات على المعاهدات ، اقترح مندوب نيجيريا أن دليل المستخدم السهل يجب أن يخضع للمراجعة قبل اتخاذ قرارا نهائيا بتبنيه و المتوقع حدوثه في دورة اللجنة الثالثة والستين. وعلاوة على ذلك ، ينبغي تعريف المصطلحات المستخدمة في الدليل بوضوح وذلك لضمان الاستخدام المتناسق ، و أضاف أنه ينبغي أن يكون هناك تمييز واضح بين مصطلحي "التحفظ غير المسموح به" و "التحفظ غير الشىعي" على وجه التحديد. 
102. في رأيه ، القدرة على صياغة تحفظ على معاهدة ما، بقدر ما أنها لا تسعى إلى تقويض الهدف أو الغرض من المعاهدة أو جزء منها ، كانت تمثل مبدأ سيادة الدول. استخدمت الدول تحفظات لإظهار نيتها على أن تكون ملزمة فقط بأحكام المعاهدة  التي من الممكن تنفيذها أو لا تضر أو ​​تتعارض مع خصوصية الدولة المتحفظة على الصعيد الوطني. ومن هنا أوضح أن ذلك يشكل انتهاكا للمبدأ الأساسي لموافقة الدول على التزامات المعاهدة للنظر باعتبار أن الدولة المتحفظة  ملزمة بالمعاهدة. 
103. وأيد مندوب جمهورية مصر العربية اتخاذ القرار التوافقي الذي اتخذته اللجنة لضمان أن المبادئ التوجيهية لا تحيد عن أحكام اتفاقيات فيينا. وفيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي قسم 4.2 من دليل الممارسة (الآثار المترتبة على تحفظ منشأ)  رأى أنه قد يكون له عواقب بعيدة المدى على تعديل وقبول الآثار القانونية المترتبة على واحد أو أكثر من أحكام المعاهدة. وفي رأيه أن القسم 4.5 (النتائج المترتبة على تحفظ غير شرعي) أثار مسألة ما إذا كانت الدولة المتحفظة تصبح طرفا في المعاهدة إذا كان تحفظها غير شرعيا، وخصوصا أن اتفاقيات فيينا لم تعالج القضية بشكل واضح. وأبلغ أيضا بأن وفده سيقدم تعليقات مكتوبة على هذين البابين من المبادئ التوجيهية في الوقت المناسب. 
104. في رأيه ، المبدأ التوجيهي 4.5.2 (وضع صاحب التحفظ فيما يتعلق بالمعاهدة) ، على أساس صيغته الحالية ، خاطر بوضع الدولة المتحفظة في وضع غير الملزم بموجب المعاهدة دون استفادتها من التحفظ. المبدأ التوجيهي تعامل مع نية الدولة المتحفظة بطريقة تعسفية وانتقائية. وينبغي أن يكون الافتراض أن الدولة المتحفظة لن تصدق على المعاهدة إذا لن يكون تحفظها مقبولا. وبناء عليه ، كان من رأيه أنه ينبغي للجنة تعديل لغة المبدأ التوجيهي 4.5.2 ليشير بوضوح إلى أن بطلان التحفظ سيكون له أثر من شأنه تعطيل التصديق. 
105. وتعليقا على موضوع "التحفظات على المعاهدات" ، لاحظت مندوبة جمهورية كوريا أنه ينبغي توخي الحذر عند النظر في إضافة عناصر جديدة إلى الأحكام 1969 ,1978 و 1986 من اتفاقيات فيينا. ويؤيد وفده المادة 4.7.1 التي ميزت بين الإعلانات التفسيرية و التحفظات و هيكلت الاعلانات التفسيرية التي يجب اتخاذها بالاعتبار كعنصر في تفسير المعاهدات. برأيها ، وفيما يتعلق بمشاريع  المبادئ التوجيهية المتعلقة  بالنتائج المترتبة على تحفظ غير شرعي ، قإنها لا تزال بلا إجابة على السؤال الأساسي : من الذي سيحكم على صحة التحفظ من قبل دولة ما عندما تختلف الدول الأخرى بوجهات النظر بشأن هذه المسألة؟ وأضافت أنه ينبغي مواصلة التفكير في كيفية اتخاذ قرار بشأن هيئة محايدة لتقييم ما إذا كانت أو لم تكن التحفظات شرعية. 
106.  وتعليقا على فائدة مشاريع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات ، أشار مندوب الهند أنه سيكون بمثابة دليل شامل من شأنه أن يوفر توجيها مفيدا للدول والمستشارين القانونيين بشأن هذا الموضوع. ومع ذلك ، على الرغم من أنه كان قد قرر في وقت مبكر من عمل اللجنة حول هذا الموضوع فقد ادعى أن المبادئ التوجيهية المقترحة بشأن التحفظات غير المسموح بها تبدو أن ما فعلته فقط توضيح الأحكام ذات الصلة باتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ، ولكنها لن تدخل أي تغييرات فيها ،. 
107.  في حين توضيح هذا ، أشار إلى المبدأ التوجيهي 4.5.2 ، على وجه الخصوص ، الذي في رأيه ،قد أدخل اقتراضا جديدا في حالة وجود تحفظ غير مسموح به - أي أن الدولة المتحفظة تصبح طرفا في المعاهدة المعنية بدون الاستفادة من هذا التحفظ إلا اذا بينت بوضوح أنها لا ترغب في أن تكون ملزمة بموجب معاهدة في ظل تلك الظروف.وأعرب عن قلق وفده أن هذا المبدأ قد يخلق حالة من عدم اليقين في العلاقات التعاهدية الدولية. 
108.  وأعرب عن سرور وفده عن وضع  السجلات الموجزة المحررة لأعمال اللجنة على الموقع الشبكي للجنة ، والذي من شأنه أن يساعد الدول الأعضاء والأطراف الأخرى في متابعة عملها. 
109.  وتعليقا على دليل الممارسة ، ذكر مندوب تايلند أن شروط انشاء تحفظ مضمن في المبدأ التوجيهي 4.1 ، ألا وهي أنه يجب أن يكون جائزا ، شرعيا ومقبولا رسميا من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى أو المنظمة اعتمادا بشكل راسخ على المواد 19, 20 و 23 من اتفاقية فيينا. واضاف ان التحفظ الشرعي الذي قدم اعتراض عليه، أو التحفظ الذي قبلته دولة أخرى ، لا يلبي هذه المعايير وبالتالي لا ينتج نفس الآثار القانونية للتحفظ المنشأ. 
110.  وفده يتفق أيضا مع إدراج المبدأ التوجيهي 4.2.1 (حالة صاحب تحفظ منشأ). وفي رأيه ، على الرغم من عدم الاتساق في ممارسة الدول ، والأحكام الواردة في المادة 20 ، الفقرة 4 (c) و 5 من اتفاقية فيينا ينبغي أن تطبق على سبيل القانون العرفي. واضاف أن يكون الإعراب عن الموافقة على المعاهدة ملزما  ويتضمن تحفظا ما كان فعالا فقط عندما قبلت دولة متعاقدة واحدة على الأقل  التحفظ ، أو حيث لم يكن هناك اعتراض على التحفظ قبل نهاية فترة 12 شهرا . 
111.  وكان من الرأي الذي يعتبر أن المبدأ التوجيهي 4.5.2 والذي يتضمن افتراض قابل للدحض على أن المعاهدة في تطبيقها الكامل لصاحب تحفظ غير شرعي سوف يكون في خدمة احتواء اقتراح معاكس : أن الدولة تفضل ألا تعتبر نفسها ملزمة نحو الدولة المتعاقدة التي تعتبر التحفظ غير شرعي. وأضاف أن هذا الرأي يعكس على نحو أفضل المبدأ المقبول القائل بأن موافقة الدولة على إنشاء التزامات قانونية يجب أن تكون واضحة وينبغي ألا يفترض بشكل طفيف. وفقا لذلك ، اقترح وفده عكس الافتراض وتضمين العبارة "أسباب صياغة التحفظات" باعتبارها واحدة من العوامل المذكورة في الفقرة الثانية من المبدأ التوجيهي 4.5.2. 
112.  في حين تهنئة اللجنة لاستكمال ، القراءة الأولى ، المجموعة الكاملة من مشاريع المبادئ التوجيهية بشأن التحفظات على المعاهدات ، أشار مندوب جمهورية الصين الشعبية إن وفده سوف يدرس مشاريع المبادئ التوجيهية والتعليقات بالتفصيل ، وسوف يسعى إلى تقديم تعليقات مكتوبه إلى اللجنة  في الموعد المحدد المنصوص عليه. 
113.  معربا عن قلق وفده 'الكبيرفينا  فيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي 4.5.2 ، والذي يعنى بوضع صاحب تحفظ غير شرعي فيما يتعلق بالمعاهدة ، ولاحظ أن لمشروع المبدأ التوجيهي هو الحل الذي اقترحته اللجنة والذي من المتوقع أن يكون واحدا من أكثر القضايا المثيرة للجدل في هذا المجال. وتابع أن وفده سيتجرأ على قول ذلك في عدة أساليب ,  مشروع المبدأ التوجيهي هذا يمثل تتويجا لمشروع اللجنة في ستة عشر عاما. واضاف أنه  يجب أن يدرس مشروع المبدأ التوجيهي والتعليق بعناية. 
114.  وإذ يعرب عن فهم وفده لمشروع المبدأ التوجيهي 4.5.2 ، ذكر أنه ينص على ما يسمى" افتراض ايجابي "فيما يتعلق بقابلية تعدد التحفظ غير الشرعي. وبعبارة أخرى ، يفترض صاحب التحفظ الغير الشرعي  أن يكون ملزما بموجب المعاهدة دون الاستفادة من التحفظ ما لم يستطاع تحديد  نية صاحب البلاغ. وأقر أن الجهود التي تبذلها اللجنة من أجل تحقيق تسوية دقيقة متوازنة بين ما وصفها الأستاذ بويت بأنها "مدرسة المقبولية" ، والذي يذهب الى ان يتم تحديد موضوعي لشرعية التحفظ ، و "مدرسة الحجية" ، التي تركز على شرعية التحفظ على ردود فعل الأطراف الأخرى في المعاهدة. وأضاف أن وفده استغرق بعض الوقت لدراسة أسباب اللجنة لاستخدام افتراضا إيجابيا في مشروع المبدأ التوجيهي هذا ، كما هو مبين في التعليق عليها. ومع ذلك ، كان يرى أن حل اللجنة كان الحل الصحيح. 
115.  بينما يتفق تماما مع اللجنة على أن "المفتاح إلى [هذه]... المشكلة هي إرادة صاحب التحفظ." ، فقد علق في هذا الصدد أن وفده لاحظ أن قراءة اللجنة لحالات ستراسبورغ ، والتي، من وجهة نظرهم، وضعت في سياق تلك القرارات بشكل صحيح. كما تقول اللجنة ، على أن موافقة صاحب البلاغ تكون ملزمة بالمعاهدة قانه من الضروري بموجب أن تكون مشروطه بالتحفظ. واضاف ان هذه الحقيقة القانونية تجسد واقع ممارسات الدول فيما يتعلق بمشاركة الحكومة في معاهدة دولية. يجب أن تزن وتعاير مختلف الاعتبارات المتنافسة ، ولكن إدراج التحفظ وشروطه هو جزء لا يتجزأ من أي قرار للحكومة في المشاركة وما لم يكن هناك أي إشارة إلى خلاف ذلك ، وأوضح أنها جزء لا يتجزأ من موافقتها المعلنة والتي يجب أن تكون ملزمة  . 
116. وبالتالي ، فإن وفده كان من الرأي القائل بأن أفضل موقف ينبغي اتخاذه هو أن عاقبة تحفظ غير شرعي كان أن صاحب التحفظ غير ملزم بموجب المعاهدة. ولما كان الأمر كذلك ، كان من الرأي القائل بأن النهج الصحيح هو استخدام الافتراض السلبي في مشروع المبدأ التوجيهي 4.5.2. 
117.  وفيما يتعلق بالشكل النهائي لدليل الممارسة ، لفت الانتباه الى انه يمكن ان يفهم من التعليقات على العديد من مشاريع المبادئ التوجيهية أن جزءا كبيرا من دليل الممارسة يمثل تطويرا تدريجيا. في هذا الصدد ، قال انه تحالف مع بعض الوفود الأخرى لاقتراح تحديد تلك الأحكام التي تمثل التطوير التدريجي وأشارالى النص نفسه. وهذا من شأنه ، في رأيه ، ليس فقط ، جعل تللك العناصر التي تمثل الدليل التطوير التدريجي واضحة  عن تلك التي تمثل التدوين ، ولكن أيضا ، سيكون من المفيد جدا لمستخدمي الدليل في المستقبل. 
III. المعاهدات عبر الزمن 

A. خلفية تمهيدية 

1. قررت لجنة القانون الدولي (اللجنة أوالـ ILC) ، في دورتها الستين التي عقدت في عام 2008  أن تدرج موضوع "المعاهدات عبر الزمن" في برنامج عملها، اعتمادا على توصية من الفريق العامل والمعني بالبرنامج الطويل الأجل للعمل ، وإنشاء مجموعة دراسات في دورتها التالية في عام 
2009. 
2. وقد أنشأت اللجنة في دورتها الحادية والستين التي عقدت في عام 2009 ، مجموعة دراسة المعاهدات عبر الزمن ، برئاسة السيد جورج نولتي. وأحيطت اللجنة علما  في وقت لاحق بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس لجنة الدراسات
 كأساس للمناقشة، وقد عرض على مجموعة دراسة الوثائق التالية :
· ورقتان غير رسميتان قدمهما الرئيس واللتان  تهدفان لأن تكونا بمثابة نقطة انطلاق نطاق العمل  المستقبلي على هذا الموضوع ؛
· الاقتراح المتعلق بهذا الموضوع الوارد في المرفق A من تقرير اللجنة عن دورتها لعام 2008  (A/63/10 ، ص 365)  و أيضا .
·  بعض المواد التمهيدية، بما في ذلك المقتطفات ذات الصلة من مواد اللجنة المتعلقة بقانون المعاهدات مع التعليقات ، من السجلات الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات ، والاستنتاجات ، وتقرير لجنة الدراسات في اللجنة بشأن تجزيء القانون الدولي (A/61/10 ، الفقرة 251 وA/CN.4/L.682.).
3.  واتفق فريق الدراسة على ما يلي
 : 
· (a) ينبغي أن يبدأ العمل على الاتفاق والممارسة اللاحقين اعتمادا على التقارير المتتالية التي سيعدها الرئيس للنظر في فريق الدراسة ، في حين ينبغي أن يواصل البحث في إمكانية الاقتراب من الموضوع من منظور أوسع. 
· (b)  سوف يحضر الرئيس للعام المقبل تقريرا عن الاتفاق والممارسة اللاحقين كماطرحت في اجتهاد محكمة العدل  الدولية والمحاكم الدولية الأخرى  والمحاكم ذات الاختصاص  العام أو المختصة ؛ 
· (c) وقد شجعت المساهمات بما يتعلق بالاتفاق والممارسة اللاحقين من قبل الأعضاء الآخرين المهتمين في فريق الدراسة ، ولا سيما بشأن مسألة الاتفاق والممارسة اللاحقين على الصعيد الإقليمي أو فيما يتعلق بنظم المعاهدات الخاصة أو مجالات محددة على صعيد القانون الدولي  ؛ 

·  (d) وعلاوة على ذلك ، دعى الأعضاء المهتمين إلى تقديم مساهمات بشأن القضايا الأخرى التي تدخل في نطاق أوسع من هذا الموضوع على النحو المبين سابقا. 

B.النظر في الموضوع في الدورة الثانية والستون 
4.  تم في هذه الدورة ، إعادة تشكيل مجموعة دراسة المعاهدات عبر الزمن تحت رئاسة السيد جورج نولتي. وأحيطت اللجنة علما بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس فريق الدراسة المتعلقة بالمعاهدات عبر الزمن ، وقد وافق على توصية لجنة الدراسات بأن يدرج طلب للحصول على معلومات في الفصل III من تقرير اللجنة ولفتت الانتباه أيضا إلى الدول من قبل الأمانة العامة. 
5.  وبدأ فريق الدراسة الذي عقد أربعة اجتماعات  العمل على جوانب الموضوع المتعلقة بالاتفاقات والممارسة اللاحقتين، على أساس التقرير التمهيدي الذي أعده رئيسها حول الفقه ذات الصلة الصادر عن محكمة العدل الدولية وهيئات التحكيم ذات الاختصاص. 
6. وعنون التقرير التمهيدي عدد من المسائل بما في ذلك : قضايا الاصطلاحات ، والأهمية العامة للاتفاقات والممارسة  اللاحقتين في تفسير المعاهدات ، ومساءلة القانون الممتد عبر الزمن، والعلاقة بين التفسير التطوري والاتفاقات اللاحقتين والممارسة ، ومختلف عناصر الاتفاقات والممارسة اللاحقتين ، بما في ذلك : بداية ونهاية الفترة ذات الصلة التي يمكن أن تحدث خلالها هذه الظاهرة، وتحديد الفهم المشترك أو الاتفاق بين الاطراف ، بما في ذلك الدور المحتمل للصمت ، ومسائل إسناد التصرف إلى الدولة ؛ وكذلك الاتفاقات والممارسة اللاحقتين باعتبارهما وسيلة ممكنة لتعديل المعاهدة. 
7.  وكانت هذه الأسئلة المختلفة موضوع مناقشات أولية ضمن فريق الدراسة. ومع ذلك ، فإن النظر في القسم المتعلق بإمكانية إدخال تعديل على معاهدة بموجب اتفاقات وممارسة  لاحقة، كان من الواجب تأجيلها حتى العام المقبل بسبب ضيق الوقت. 
8. وشملت الجوانب التي تم تناولها خلال المناقشات التي دارت في فريق الدراسة: ما إذا كانت لدى مختلف الهيئات القضائية أو شبه القضائية فهم مختلف للاتفاقات والممارسة اللاحقة، أو لديهم ميل إلى إعطاء أوزان مختلفة لهما، في تفسير المعاهدات ، سواء اختلفت أهميتها وأهمية الاتفاقات والممارسة اللاحقتين  تبعا لعوامل تتعلق بالمعاهدة المعنية ، مثل عصرها ، الطبيعة الغرضية لمسألة موضوعها أو ماضيها –أو مستقبلها. وقد ساد شعور عام بأنه لا يوجد خلاصة مؤكدة يمكن استنتاجها  حول هذه القضايا في هذه المرحلة. 
9.  وخلال الاجتماع الأول للجنة الدراسات في مايو لعام 2010 ، أعرب بعض الأعضاء عن رغبتهم في أن تقدم معلومات إضافية حول  الجوانب ذات الصلة بالأعمال التحضيرية لاتفاقية فيينا لعام 1969 والمتعلقة بقانون المعاهدات. ولذلك قدم الرئيس إلى لجنة الدراسات ، في اجتماعها الثالث ، إضافة لتقريره الاستهلالي والذي يتعامل مع الأعمال التحضيرية لاتفاقية فيينا المتعلقة بالقواعد بشأن تفسير وتعديل المعاهدات ، وحول القانون الممتد عبر الزمن.  وقد تناولت إضافة إلى أعمال اللجنة بشأن وضع ، أولا ، وعلى القراءة الثانية ، مشاريع المواد المتعلقة بتفسير وتعديل المعاهدات ، فضلا عن التعديلات التي أدخلت على تلك المواد من مشروع اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات. واستخلصت الإضافة إلى  أن الفقرتين (3) (a) و (b) من المادة 31 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات حول "الاتفاقات اللاحقة" و "الممارسة اللاحقة"  كانتا بقايا لخطة أكثر طموحا للجنة للتعامل أيضا مع القانون الممتد عبر الزمن وتعديل المعاهدات. ولا يمكن أن تحقق هذه الخطة طموحا أكبر لأسباب مختلفة ، ولا سيما لصعوبات في الصياغة بطريقة مناسبة كقاعدة عامة على القانون الممتد عبر الزمن والمقاومة من جانب الدول خلال مؤتمر فيينا لقبول قاعدة صريحة بشأن التعديل الرسمي للمعاهدات عن طريق الممارسة اللاحقة.  و مع ذلك فلا يبدو أن اختلافات واضحة في المضمون أدت إلى التخلي عن هذه الخطة  المبدئية الأكثر طموحا. 

C. عمل في المستقبل وطلب المعلومات 

10.  وقد خاض فريق الدراسة أيضا مناقشات بشأن برنامج عمله في المستقبل. ومن المتوقع أنه خلال الدورة الثالثة والستين للجنة في عام (2011)  أن يكون الفريق قد استكمل مناقشة أول دراسة  في التقرير التمهيدي الذي أعده رئيسها ، وسينتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثانية من عمله بشأن الاتفاقات و الممارسة اللاحقتين ، أي تحليل لفقه المحاكم أو الهيئات المستقلة الأخرى بموجب أنظمة خاصة . وسيتم ذلك على أساس تقرير يعده رئيس لجنة الدراسة. وفي موازاة ذلك ، يتوقع أن يقوم بعض الأعضاء بتقديم مساهمات أخرى حول قضايا محددة. 
11. و في اجتماعها يوم 28 يوليو 2010 ، فحصت لجنة الدراسة أيضا إمكانية أن يتم تضمين طلب للحصول على معلومات من الحكومات في الفصل III من تقرير اللجنة عن الدورة الحالية ، وهذا الطلب قد لفت انتباه الحكومات إليه من قبل الأمانة العامة . وقد ساد شعور عام في فريق الدراسة أن المعلومات التي تقدمها الحكومات فيما يتعلق بهذا الموضوع ستكون  مفيدة جدا، ولا سيما فيما يتعلق بالنظر في حالات الممارسة والاتفاقات اللاحقتين واللتين لم تكونا موضوعا لبيانات قضائية أو شبه قضائية  من قبل هيئة دولية ما. ولذلك ، فقد أوصى فريق الدراسة اللجنة أن الفصل III من تقرير هذا العام يتضمن قسما يحوي طلبا للحصول على معلومات حول موضوع "المعاهدات عبر الزمن" ، وعلى أن يلفت انتباه الدول إلى هذا الطلب من قبل الأمانة العامة. 
D. ملخص للآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في AALCO حول الموضوع في اللجنة (القانونية) السادسة للجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الخامسة والستون لعام (2010)
12. وتعليقا على موضوع "المعاهدات عبر الزمن" فقد أشار مندوب جنوب أفريقيا إلى أن الموضوع قد أصبح الان أكثر صلة بسبب ديناميكية العلاقات الدولية المعاصرة. ورأى أن قرار لجنة الدراسات حول دراسة دور الاتفاقات والممارسات اللاحقتين للدول في تفسير المعاهدات من شأنه أن يعززو بلا شك فهم هذه المسألة. وقد دعم وفده خطة فريق العمل المستقبلي المبينة في الفقرة 353 من تقرير اللجنة ، والتي سترحب في المستقبل بالعمل المتعلق بتاثير بعض الأفعال والأحداث والتطورات على استمرار وجود معاهدة وإلى تقادم أحكام معاهدة معينة  على مر الزمن.  
13.  ووفقا له ، فإن قوة اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات قادت إلى مرونته ، متمثلة في الاعتراف بدور الاتفاق والممارسة اللاحقتين في تفسير معاهدة عملا بالمادة 31 ، الفقرات 3 (a) و (b) منها. وشملت الكيانات التي كانت تلجأ إلى أحكام هذه المادة متضمنة الهيئات القضائية وشبه القضائية والمنظمات الدولية والمحاكم المحلية. وعلى الرغم من أن اللجنة قد درست سابقا مرتين هذا الموضوع ، فإن الاتفاق والممارسة اللاحقين ذوو الصلة لم يوثقا دائما بوضوح، وهذا يلقى عليه الضوء من خلال الاجراءات القانونية فقط.  وفي الواقع ، الفائدة المتجددة في هذا الموضوع  وقفت كشاهد على الهدف الغرضي المتزايد والتفسير الموضعي للمعاهدات من قبل المحاكم الدولية، مثلما أكد الفقه المتعلق الصادر عن محكمة العدل الدولية ، أحد الأمثلة تجري في القضية المتعلقة بغابسيكوفو - ناغيماروس (هنغاريا / سلوفاكيا) . وقد كان مع الرأي القائل أن أثر المعاهدات عبر الزمن على "تجزئة" للقانون الدولي تم  تحديده  كسبب وجيه ليأخذ بعين الاعتبار تبني المعاهدات الدولية للحالات المتغيرة.
14.  وتعليقا على موضوع "المعاهدات عبر الزمن" ، لاحظ مندوب سريلانكا أن أخذ الممارسات اللاحقة بالاعتبار مع تطورها على حساب  الأحداث والأفعال والتطورات التي نتجت  تبعا لهذا التطور، من شأنه أن يكفل استمرار أهميتها المعاصرة في تفسير المعاهدات في حين أنه  يشجع أيضا تطبيقها العملي وطول عمرها. وفي رأيه إن أخذ ممارسة كهذه بعين الاعتبار ، من شأنه أن يثير تساؤلات كثيرة  بشأن التنفيذ  المحلي للمعاهدات. 
15. وتعليقا على موضوع "المعاهدات عبر الزمن" ، لاحظ مندوب جمهورية كوريا على أن المعاهدات التي ينبغي أن تفسر وفقا للمعنى العادي ينبغي أن تسند إلى شروط ضمن سياقها في ضوء الهدف والغرض من المعاهدة. ولقد كان من الرأي القائل بأنه على الرغم من حكم المادة 31 ، الفقرة 3 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بشأن الاتفاق والممارسة اللاحقين ، فإنه لا بد من النظر في الحالات التي تكون فيها الممارسة اللاحقة تتعارض مع المعاهدة أو أصبحت قانونا عرفيا دوليا، ومع المساءلة فيما إذا كانت الممارسة اللاحقة سبقت حكم المعاهدة كقانون لاحق. 
16.  وتعليقا على تقرير مجموعة دراسة المعاهدات عبر الزمن ، لاحظ مندوب سنغافورة أنه كان طموحا ولامس العديد من القضايا الحيوية ذات الأهمية العملية في تنفيذ المعاهدة . مشيرا إلى أن المعاهدات التي تناولت قضايا سياسية حساسة ، وكان لها تأثيرا واسع النطاق حول القوانين والممارسات المحلية  هن اللواتي يدمن أطول عبر الزمن ، وقد اقترح وفده أنه ينبغي لواحدة من النقاط المحورية في التقرير أن تتعلق بتنفيذ المعاهدات الرئيسية. 
17.  وفيما يتعلق بتأثير ممارسات الدول بشأن تنفيذ المعاهدة، أشار إلى أن حجر الأساس في التفسير  بقي صياغة المعاهدة نفسها، و و بالتالي الحد من الخوض المعمق  في ممارسات الدول. و في حين كان هناك حاجة في بعض الآحيان  للمرونة والتكيف مع الحالات المتغيرة  فإن القضية الاساسية  حددت مقدار الانحرافات  في الممارسة عن الصياغة الأصلية. ولقد رأى أنه في حين أن الممارسة كان بامكانها أن تعكس الفهم المشترك بين الأطراف حول كيفية ترتب لواحق مختلفة على التزاماتهم في ابرام معاهدة ما , فإن الاطراف يمكنهم أيضا أن يتصرفوا انطلاقا من المصلحة السياسية أو الانخراط في مغادرة مؤقتة مع نية للعودة إلى حالة المطابقة مع المعاهدة.
18. وفي رأيه, فإن ممارسات الدول والدوافع الكامنة ورائها عادة لا تسجل بشكل صحيح ، مما يجعل من الصعب التأكد من المعالم الدقيقة لهذه الممارسة. وأوضح أنه في حين أن الأطراف في أغلب الاحيان تضع أي اتفاق لتعديل أو تغيير تنفيذ المعاهدة كتابة ، فإن الممارسات ينبغي أن تعدل نص المعاهدة في ظروف استثنائية فقط.
IV. طرد الأجانب 

A. خلفية تمهيدية 

1. قررت اللجنة ، وفي دورتها السادسة والخمسين ، في عام 2004 ، أن تدرج موضوع "طرد الأجانب" في برنامج عملها الحالي وعينت السيد موريس كامتو مقررا خاصا للموضوع.  قد أيدت الجمعية العامة ،و بنصيحة قرارها 41/59 المؤرخ في 2 ديسمبر 2004 هذا القرار. و في الدورة السابعة والخمسين للجنة ، في عام 2005 ، قدم المقرر الخاص تقريره الأولي
 ، الذي أوجز فهمه للموضوع وطلب رأي اللجنة حول بعض القضايا المنهجية لتوجيه العمل في المستقبل. واخذ التقرير بعين الاعتبار من قبل اللجنة في دورتها السابعة والخمسين ، وقد وافقت على أغلب خيارات المقرر الخاص ومشروع خطة عمله المرفقة  بالتقرير التمهيدي. 
2. في دورتها الثامنة والخمسين ، عرض على اللجنة التقرير الثاني للمقرر الخاص
 ، كما عرض عليها دراسة أعدتها الأمانة العامة
.  وقد قررت اللجنة أن تنظر في التقرير الثاني في دورتها التاسعة والخمسين في عام 2007. وفي دورتها التاسعة والخمسين في عام (2007) ، نظرت اللجنة في التقريرين الثاني والثالث
 للمقرر الخاص ، وأحالت إلى لجنة الصياغة مشاريع المواد 1 و 2 ، بصيغته المنقحة من قبل المقرر الخاص ، ومشاريع المواد 3-7. 
3. و نظرت اللجنة في دورتها الستين (2008) ، في التقرير الرابع للمقرر الخاص
.  وقد قررت اللجنة أيضا إنشاء فريق عمل  ترأسه السيد دونالد إم. ماكري ، وذلك للنظر في المسائل التي أثيرت  بطرد أشخاص يحملون جنسية مزدوجة أو متعددة ، والتجريد من الجنسية فيما يتعلق بالطرد.  وكانت اللجنة قد وافقت أيضا على استنتاجات فريق العمل وطالبت لجنة الصياغة بأن تأخذها بعين الاعتبار في عملها. 
4. و قد نظرت اللجنة في دورتها الحادية والستين ، في التقرير الخامس للمقرر الخاص
.  وبناء على طلب اللجنة ، عرض المقرر الخاص نسخة جديدة من مشاريع المواد المتعلقة بحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين تعرضوا للطرد أو يجري طردهم حاليا وتنقيحها وإعادة هيكلتها في ضوء المناقشة العامة
. كما أنه  قدم مشروع خطة جديدة للعمل بهدف إعادة هيكلة مشاريع المواد
 . وقد قررت اللجنة تأجيل النظر في مشروع المواد المعدلة لدورتها الثانية والستين. 

B. النظر في الموضوع في الدورة الحالية 
5. و في الدورة الحالية ، عرض على اللجنة مشاريع المواد المتعلقة بحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين تعرضوا للطرد أو يجري طردهم حاليا، كما تم تنقيحهم وإعادة هيكلتهم من قبل المقرر الخاص (A/CN.4/617) . وقد أخذت بعين الاعتبار في اجتماعها المشروع الجديد لخطة العمل و الذي  قدمه المقرر الخاص بغية هيكلة مشاريع المواد (A/CN.4/618) ، والتقرير السادس الذي قدمه المقرر الخاص             (   A/CN.4/625  و Add.1) وقد عرض على  اللجنة تعليقات ومعلومات كان قد تم تلقيها من الحكومات
.
6. وقررت اللجنة إحالة  مشاريع المواد 8 حتي 15 إلى لجنة الصياغة والمتعلقة  بحماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين تعرضوا للطرد أو يجري طردهم حاليا، والمضمنة أصلا في التقرير الخامس (A/CN.4/611) ، كما قد تم تنقيحها وإعادة هيكلتها من قبل المقرر الخاص في الوثيقة A/CN.4/617. 

7. و قد قررت اللجنة أن تحيل إلى لجنة الصياغة مشاريع المواد A و 9 ، على النحو الوارد في التقرير السادس للمقرر الخاص (A/CN.4/625) ، ومشاريع المواد B1 و C1 ، على النحو الوارد في الإضافة للتقرير السادس (A/CN.4/625/Add.1) ، فضلا عن مشاريع المواد B و A1 ، بصيغته المنقحة من قبل المقرر الخاص خلال الدورة. 

1. النظر في مشروع المواد المعدلة وإعادة هيكلته على حماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين تعرضوا  أو يجري تعرضهم للطرد 

(a) عرض لمشروع المواد من قبل المقرر الخاص 
8.  أوضح المقرر أن اعتبار اللجنة للتقرير الخامس حول طرد الأجانب (A/CN.4/611) قد كشف عن وجود نقص في فهم ما عناه بالقول حول حماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين كانوا قد طردو أو يجري طردهم وكذلك وجود قيود على حق الدولة في طرد الأجانب.  الرغبة كان مفادها ، على النحو المقترح في التقرير الخامس ، أن يعاد صياغة مشروع المادة 8  بحيث تنص بوضوح على المبدأ القائل بأن حقوق الإنسان للأشخاص الذين طردوا أو يجري طردهم ينبغي أن يكونوا محميين بالكامل. وبالإضافة إلى ذلك ، اقترحت تغييرات على مشاريع مواد أخرى متعلقة بهذا الموضوع.  بعد ذلك قامت اللجنة بالطلب من المقرر الخاص أن يقدم إليها نسخة جديدة من مشاريع المواد ، مع مراعاة التعليقات التي أبديت خلال المناقشة. وقد انصاع المقرر الخاص لهذا الطلب خلال الدورة الحادية والستين عن طريق تنقيح مشاريع المواد التي هي موضع التساؤل وإدماجها في الوثيقة A/CN.4/617 وإعادة هيكلتها إلى أربعة أقسام تتناول ، على التوالي ، "القواعد العامة" ، "الحماية المطلوبة من الدولة الطاردة" ، و "الحماية المتعلقة بخطر انتهاك حقوق الإنسان في الدولة المستقبلة" و "الحماية في دولة العبور". 
9. و يتألف الفرع A، حول "القواعد العامة" ، من نسخ منقحة من مشاريع المواد 8 و 9 و 10. ففي مشروع المادة 8 المنقح
 ، والمعنون بـ "الالتزام العام لاحترام حقوق الإنسان للأشخاص الذين تم أو يتم طردهم" ، فإن عبارة "الحقوق الأساسية" التي تم استبدالها من قبل "حقوق الإنسان" بمصطلح أوسع نطاقا وغير قابل للحصر. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن عبارة "على وجه الخصوص  تلك المذكورة في مشاريع المواد الحالية" قد أضيفت ليس من أجل التأكيد فقط على عدم وجود نية لاقامة تسلسل هرمي بين حقوق الإنسان التي ينبغي احترامها في سياق الطرد ، بل أيضا للتأكيد أن الحقوق المذكورة تحديدا في مشروع المواد ليست شاملة. 
10. وقد انسجم مشروع المادة 9 المنقحة
, مع مشروع المادة 10 السابقة والتي عنونت بـ "الالتزام باحترام كرامة الأشخاص الذين تم أو يتم طردهم" ، وقد أدرجت في القسم الخاص بـ "النظام العام" من أجل التأكيد على أن نطاقها عاما. وحيث أنه كان يجري النظر في الحق في الكرامة في سياق محدد من الطرد ، الفقرة 1 من المادة 10 والتي تبين القاعدة العامة والتي مفادها أن الكرامة الإنسانية غير قابلة للانتهاك قد تم استبعادها. 
11. وقد أدرج مشروع المادة 10 المنقحة
 في القسم الخاص بـ "القواعد العامة" من أجل التأكيد على أن نطاقها عام. .وقد تم إضافة العبارة "بين الأشخاص الذين تم أو يتم طردهم" لتأخذ في الاعتبار تعليقات عدد من أعضاء اللجنة الذين أكدوا أن ، في هذا السياق ، التمييز الذي تم حظره هو التمييز بين الأجانب الذين هم عرضة للطرد ، وليس التمييز بين هؤلاء الأجانب ورعايا الدولة الطاردة.
12. و يتألف الفرع B المتعلق بـ "الحماية مطلوبة من الدولة الطاردة" من مشاريع المواد المعدلة 12 و 11 و 13 ، ومشروع مادة مقبلة التي كان يخطط المقرر الخاص لاصدارها حول ظروف الاحتجاز ومعاملة الأشخاص الذين تم أو يتم طردهم حاليا.
13. مشروع المادة 11 المنقحة
،والمعنونة "الالتزام بحماية حياة الأشخاص الذين تم أو يتم طردهم" ، جمعت بين الفقرة 1 من مشروع المادة السابقة (9)  والفقرة 1 (التي أصبحت هنا فقرة 2) من مشروع المادة 11 السابقة. وقد كان الهدف من إعادة ترتيبهما الاستجابة للرغبة  التي أعرب عنها بقوة بعض من أعضاء اللجنة للتمييز بين التزامات الدولة الطاردة من التزامات الدولة المستقبلة.  وقد تم إضافة العبارة "في إقليم يخضع لولايتها القضائية" من أجل أن يأخذ في الاعتبار الاهتمامات  التي أعرب عنها أعضاء آخرين. 

14.  وقد انسجم مشروع المادة المنقحة 12،
 المعنونة بــ "الالتزام باحترام الحق في الحياة العائلية" ، ليتفق مع مشروع المادة 13 السابقة وتم استبعاد الاشارة الى الحياة الخاصة من مشروع المادة ، استجابة لرغبة بعض أعضاء اللجنة. وعلاوة على ذلك تم بناءا على اقتراح أعضاء آخرين تغيير الإشارة  إلى "القانون" في الفقرة 2 ليصبح "القانون الدولي".
15.  وكان الغرض من مشروع المادة 13 المنقحة
 ، والمعنونة بـ "قضية محددة حول  الأشخاص المعرضين للخطر" أن تشمل الحماية جميع "الأشخاص المعرضين للخطر" والتي كفلها  المشروع السابق للمادة 12 للأطفال قيد الطرد. و في حين أن الفقرة 1 حددت الأشخاص المقصودين، فإن الفقرة الجديدة 2 قد استبدلت الفقرة 2 من مشروع المادة السابقة. وشددت على أنه في مكان وجود الطفل قيد الطرد فإن مصالح الطفل الفضلى هي السائدة ، وفي بعض الحالات قد تتطلب مصالح الطفل الفضلى أن يكون احتجاز الطفل في الظروف نفسها كشخص بالغ حتى لا يفصل الطفل عن الكبار
 
16.  وتشكل مشاريع المواد المنقحة 14 و 15 الفرع C حول"حماية ما يتعلق بخطر انتهاك حقوق الإنسان في الدولة المستقبلة". 
17. ويشكل مشروع المادة المنقحة 14 
، والمعنونة بـ "الالتزام بضمان احترام الحق في الحياة والحرية الشخصية في الدولة المستقبلة للأشخاص الذين تم أو يتم طردهم"، إعادة صياغة لمشروع المادة 9 السابقة ، ولا سيما الفقرة 1 منها. وقد سعى المقرر الخاص لتؤخذ في الاعتبار الرغبة التي أعرب عنها بعض أعضاء اللجنة إلى توسيع نطاق حماية الحق في الحياة لجميع الأشخاص المطرودين.  هذا الحكم ذو النطاق العام ، يناول ايضا وضع طالبي اللجوء ، والتي لا تستدعي بالتالي معاملة خاصة. وقد أراد بعض الأعضاء  توسيع نطاق مبدأ عدم الإعادة القسرية لجميع الأشخاص الذين كانوا تم أو يتم طردهم حاليا، سواء كانوا أو لم يكونوا متواجدين بصورة قانونية. وقد تخطى  مبدأ عدم الإعادة القسرية ,الذي كان أول مبدأ أساسي من مبادئ القانون الدولي للاجئين,  حدود هذا  الفرع من القانون ليصبح جزءا من القانون الإنساني الدولي ، وجزءا لا يتجزأ من حماية حقوق الإنسان الدولية.  وفي رأي المقرر الخاص ، فإن الحجج المستمدة من مختلف الوسائل القانونية العالمية والتي تتقارب من النظم القانونية الإقليمية تقدم أساسا كافيا للقاعدة المنصوص عليها في مشروع المادة 14 ،الفقرة 1. 
18. وقد انسجم مشروع المادة المنقحة 15
 ، والمعنونة بـ "الالتزام بحماية الأشخاص الذين تم أو يتم طردهم من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة" ، مع مشروع المادة 11 السابقة ، والتي كانت قد قسمت الى جزئين وذلك لأن بعض أعضاء اللجنة كانوا يشعرون بالحاجة للتمييز بين حماية حقوق الإنسان للأجنبي الذي كان قد تم طرده أويتم طرده في الدولة الطاردة وبين الحماية المطلوبة في الدولة المستقبلة.ولذلك رسم النص الجديد لمشروع المادة 15 على الفقرتين 2 و 3 من مشروع المادة 11 السابقة ، مع الإضافة إلى مشروع المادة 15 ، الفقرة 2 ، حول العبارة "عندما لا تكون سلطات الدولة المستقبلة قادرة على تفادي خطر من خلال توفير الحماية المناسبة "، وذلك لتعكس اجتهاد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الحالة  HLRضد فرنسا.
 
19. واخيرا إن مشروع المادة 16
 ،والمعنون بـ "تطبيق أحكام هذا الفصل في دولة العبور" ، كان جديدا وقد سعى الى توسيع مجموعة  الأحكام التي تحمي حقوق الشخص المطرود لتشمل عملية الطرد بأسرها وعلى كامل الرحلة من  الدولة الطاردة إلى الدولة المستقبلة. 
(b) موجز المناقشة
20.  وقد أيد عدة أعضاء مشاريع المواد المنقحة بشأن حماية حقوق الإنسان للأشخاص الذين تم أو يتم طردهم ، والتي كان المقرر الخاص قد أخذ في عين  الاعتبار معظم التعليقات التي قدمت أثناء المناقشة في دورة اللجنة الحادية والستين . وأشير ، مع ذلك ، أنه لا تزال هناك ضرورة لتوخي الحذر فيما يتعلق بمستوى الحماية التي ينبغي منحها للأفراد في مشاريع المواد ، حيث كان مطلوبا من اللجنة أن تنص مبادئ من القانون الدولي العام  وليس رسم وسيلة لحماية حقوق الإنسان والتي ستكون كل دولة حرة في قبولها أو رفضها. 
2.  النظر في التقرير السادس للمقرر الخاص

(a) العرض الذي قدمه المقرر الخاص 
21. وواصل التقرير السادس (A/CN.4/625 and Add.1)   الدراسة حول "القواعد العامة" ؛وقد تعاملت الإضافة 1 مع القواعد الإجرائية للطرد. والتي تتعلق على وجه الخصوص ، بتحليل التشريعات الوطنية ، وقد اعتمد المقرر الخاص على دراسة الأمانة العامة بشأن هذا الموضوع  (A/CN.4/565 and Corr.1) .
22.  وقد أعاد المقرر الخاص لأول مرة مسألة الطرد الجماعي من أجل تبديد بعض المخاوف التي أعرب عنها بعض الأعضاء فيما يتعلق بمشروع المادة 7 ، الفقرة 3 ، المقترحة في التقرير الثالث (A/CN.4/581) والتي أحالتها اللجنة إلى لجنة الصياغة في عام 2007.  وهذا الحكم يقتصر على إمكانية الطرد الجماعي للرعايا الأجانب في دولة تشارك في نزاع مسلح لأولئك الذين "اتخذوا معا كمجموعة ،... وأثبتوا العداء تجاه الدولة المستقبلة" .  وبعد تحليل للأحكام ذات الصلة من اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها لعام1977 ، كان المقرر الخاص قد وصل إلى استنتاج مفاده أن الحكم لا يتعارض مع القانون الإنساني الدولي. 
23.  ثم تناول التقرير السادس مسألة "الطرد المقنع" ، وهو مصطلح يستخدم في سياق  وصف الحالات التي تكون فيها الدولة ساعدت أو تغاضىت عن الأفعال التي يرتكبها مواطنيها مع الأثر المقصود لقيادة شخص من أراضيها أو استفزاز رحيل هذا الفرد.  وهذا النوع من الطرد  تتعارض طبيعته مع القانون الدولي لأنه ينتهك حقوق الإنسان للشخص المطرود و لم تحترم القواعد الإجرائية لإعطاء الشخص المطرود فرصة للدفاع عن حقوقه. ووفقا للفقرة 1 من مشروع المادة 
A فإن الطرد المقنع محظور، على النحو المحدد في الفقرة 2. 
24. وقد تناول التقرير السادس أيضا مسألة تسليم المجرمين متنكرة في هيئة الطرد. كجزء من التطوير التدريجي للقانون الدولي ، وقد أسس مشروع المادة 8
  حظر هذه الممارسة ، التي كانت قد أدينت من قبل عدد من المحاكم الوطنية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها الصادر في قضية بوزانو . وعلى كل حال تجدر الإشارة إل أن تسليم المجرمين متنكرا في زي طرد يفترض أن السبب الرئيسي للطرد هو تسليم المجرمين ، وبعبارة أخرى ، الطرد سعى للالتفاف على أحكام القانون الداخلي الذي يسمح بقانونية تسليم المجرمين المتنازع عليهم. ويستند القانون القضائي الوطني في هذه المسألة على الغرض من الطرد وعلى نية الدول المعنية. 
25.  ومن ثم ناقش التقرير السادس باستفاضة أسباب الطرد. وكما يبدو أن الأسباب المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي لقضية الطرد محدودة على النظام العام والأمن القومي ، على الرغم من أن التشريعات الوطنية نصت على أسبابا أخرى مختلفة. وبالإضافة إلى ذلك ، أسفر القانون القضائي الدولي عن القليل من المعلومات عن مضمون مفهوم الدول حول النظام العام والأمن القومي ، والتي كانت الى حد كبير محددة من قبل القانون المحلي. في تلك الظروف ، ارتئ المقرر الخاص أن تشكيل مخزن لأسباب الطرد الذي كان من المفترض أن تكون شاملة سيكون محاولة مستحيلة. ومع ذلك ، قد درست معايير لتقييم أسباب الطرد على أساس الفقه الوطني والإقليمي والدولي والمذهبي.
26. وفي ضوء هذه الاعتبارات ، كان المقرر الخاص قد اقترح مشروع المادة 
9 الذي تناولت جوانب مختلفة من أسباب الطرد وتقييمها ، والتي ربما بررت التوضيح في التعليق.  وقد أقرت الفقرة 1 المتطلب الذي  يجب أن يعطى من أجل أي قرار طرد. بينماالفقرة 2 المعينة بالنظام العام والأمن الوطني كأساس يمكن أن يبرر طرد الأجنبي ، تحدد أن الطرد كان لا بد من أن ينفذ وفقا للقانون.  والفقرة 3 التي تنص على أن السبب  للقانون الذي يعطى يجب أن يتوافق مع القانون الدولي. وأخيرا ، الفقرة 4 التي تدرج متطلبات معينة لتحديد الدولة سبب الطرد : يجب أن يتم ذلك بحسن نية وبشكل عقلاني ، مع الأخذ بعين الاعتبار خطورة الوقائع والطبيعة المعاصرة للتهديد الذي دفعهم إلى رفعه، في ضوء الظروف وسلوك الشخص المعني. 

27.  وتناول التقرير السادس أيضا الشروط التي يتم بها طرد الأشخاص الذين تم اعتقالهم. وفي البداية ، عنون مشروع المادة 
B بـ "الالتزام باحترام حقوق الإنسان للأجانب الذين يتعرضون للطرد أو المحتجزون في انتظار طردهم" ، قد ضم أربع فقرات. ومع ذلك ، قد قرر المقرر الخاص خلال الدورة أن يقدم إلى اللجنة نسخة منقحة من مشروع المادة
 التي تم تعديل العنوان فيها وحذف الفقرة 1.  وكان الغرض من هذه التغييرات هو الحد من نطاق الحكم إلى الاحتجاز في انتظار الطرد من أجل تجنب أي ازدواجية مع مشاريع المواد التي حددت ، بصورة عامة ، الالتزام باحترام حقوق الإنسان وكرامة الشخص الذي تم  أو يتم طرده. وقد دون مشروع المادة B  القواعد التي أنشئت إما صراحة في بعض الوسائل القانونية الدولية ، والتي تتجسد في القانون الدولي ، وإن كانت السوابق القضائية الإقليمية ، أو المعترف بها في معظم التشريعات الوطنية. 

28. في إضافة لتقريره السادس (A/CN.4/625/Add.1) ، كان المقرر الخاص قد قام بدراسة مسألة إجراءات الطرد. قد عالج في هذا السياق ، أولا التمييز بين الأجانب المتواجدين بصورة قانونية أو غير قانونية على أرض الدولة، والتمييز الذي كان يستند ، ضمنيا على الأقل ، على عدد من الاتفاقيات الدولية ، والتي اعتمدت على نطاق واسع في ممارسات الدول. وفي رأي المقرر الخاص ، إن  كان التمييز بلا منازع ذو صلة بالقدر نفسه مع القواعد الإجرائية ، فإنه لا ينبغي أن يدخل مشهد احترام حقوق الإنسان للأشخاص المطرودين. 
29. وفي حين أن الإجراءات المطبقة على طرد الأجانب الموجودين بصورة غير قانونية في أراضي الدولة الطاردة تتفاوت بشكل كبير من دولة إلى أخرى ، فقد وصل المقرر الخاص إلى استنتاج مفاده أنه من الأفضل تركها لتنظم من قبل التشريعات الوطنية ، دون الإجحاف  بحق الدولة في تزويد هؤلاء الأجانب بالضمانات نفسها التي تزودها للأجانب الموجودين بصفة شرعية على أراضيها.  وهذا هو المغزى من مشروع المادة  
A1 ،التي تخضع لهذا الشرط، والتي قيدت نطاق مشاريع المواد اللاحقة التي تستهدف الأجانب الموجودين بصورة قانونية ضمن حدود الدولة الطاردة. 
30. وقد صيغت الضمانات المنصوص عليها في مشروعي المادتين B1  و  C1 للأجانب المتواجدين بصورة قانونية من مختلف الوسائل العالمية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومنها  ذكر و بشكل خاص المادة  13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.  وقد أنشأ مشروع المادة
 B1 الضمانة الأساسية أن الطرد لا يمكن أن يتم إلا اعتمادا على قرار اتخذ وفقا للقانون. وهذه الضمانة ، وهو ما تجسد في الصكوك العالمية والإقليمية والتشريعات الوطنية في العديد من البلدان ، تعتمد أيضا على مبدأ أن الدولة ملزمة لمراقبة نظامها (patere legem or patere regulam quam fecisti)
31. يتمتع الأجانب المقيمون بصورة قانونية في إقليم الدولة الطاردة بعدد معين من الحقوق الإجرائية الواردة في مشروع المادة 
C1.  وقد أخذت معظم هذه الضمانات من مصادر ليس فقط من القوانين الوطنية ، ولكن أيضا من قانون المعاهدات.  وعلى الرغم من أن قانون المعاهدات والاجتهاد القضائي الدولي لا يزود بالتحديد أساسا للحصول على المساعدة القانونية ، ولكن قد تم تأسيس ذلك الحق في مثل هذه المساعدات في التشريعات الوطنية للدول عدة ، وكذلك في قانون الاتحاد الأوروبي.  وقد تم إدراجه في القائمة في مشروع المادة C1 عن طريق التطوير التدريجي. ويمكن وصف الحق في الترجمة التحريرية والشفوية كمبدأ معترف به عموما في إجراءات المحاكم. 
32. و كما أعلن المقرر الخاص أنه وضع اللمسات الأخيرة على الإضافة الثانية لتقريره السادس والتي ستتعامل مع النتائج القانونية المترتبة على الطرد ويمكن أن تنظر فيها اللجنة في دورتها الثالثة والستين لعام (2011)

(b) موجز المناقشة
33. بقدر ما أخذت المنهجية بعين الاعتبار، اقترح أنه ينبغي النظر في إمكانية إعادة تنظيم مشاريع المواد في خمسة أجزاء : الجزء الأول ينبغي أن يحدد نطاق مشاريع المواد وتعريف "الطرد"، والثاني يمكن أن يبين الشروط الموضوعية الواجب توافرها حيث يكون الطرد فيها دوليا قانونيا؛ الجزء الثالث سيغطي المسائل الإجرائية ، ويمكن أن يتضمن الجزء الرابع الأحكام. فيما يتعلق بممتلكات الشخص المطرود ، ويمكن أن يخصص الجزء الخامس إلى الالتزامات القانونية لدول العبور والمقصد. 
34. . وعلى الرغم من أنه قد تم الإعراب عن بعض الشكوك حول مدى ملاءمة بعض المصادر وموثوقية بعض المعلومات المستخدمة في التقرير السادس ، فقد أكد على طبيعة الثروة والتمثيل للمادة المستخدمة أيضا. و مع ذلك فقد ذكر أن التقرير يمكن أن يولي مزيد من الاهتمام لممارسات الدول في مناطق معينة من العالم، وإلى الآراء التي أعرب عنها في المحافل الدولية.  ولوحظ أن عدم وجود النتائج النهائية التي يمكن استخلاصها من مصادر استشارية أظهرت أنه ربما لم يحن الوقت لتدوين هذا الموضوع.  ولذلك فإن المسألة الأهم كانت أن تحديد واقتراح المعايير التي اعتمدت في الممارسة لا لبس فيها إلى حد معقول.  وقد كرر رأي مفاده أن هذا الموضوع قابل للتفاوض السياسي أكثر منه ممارسة في التدوين والتطوير التدريجي أيضا. 


35. وقد أشير إلى أنه ينبغي توخي الحذر عند التعامل مع القانون والممارسة الحالية في النظم الخاصة ، مثل قانون اللاجئين ، والآليات الإقليمية لحماية حقوق الإنسان أو قانون الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك قد يكون من المستحسن عرض  شرط استثناء في مشروع المواد للإشارة إلى أن الغرض منها لم يكن للحد من الحماية التي توفرها النظم الخاصة. 

(c) الملاحظات الختامية للمقرر الخاص
36. وقد رد المقرر الخاص حول عدد من التعليقات العامة التي قدمت أثناء المناقشة.  ففي رده على التصريح الذي قال أن  الموضوع  كان أكثر ملاءمة للتفاوض السياسي من أجل ممارسة التدوين والتطوير التدريجي ، فقد لاحظ أن جميع الموضوعات التي نظرت فيها اللجنة كانت على أرض الواقع قابلة للتفاوض دون أي استثناء.  واعاد المقرر الخاص ذكر أن المنهجية التي اعتمدت في تقاريره كانت أولا النظر في مصادر القانون الدولي المعترف به في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ؛ وفقط في حالة عدم وجود قاعدة مستمدة من احد أو أكثر من تلك المصادر يمكن أن يعتمد الممارسة المحلية كأساس لاقتراح مشاريع المواد على سبيل التطوير التدريجي. وردا على الانتقادات المعينة حول أسلوبه في استخدام المصادر والأمثلة في تقريره السادس ، أوضح المقرر الخاص أنه حاول تحقيق أفضل استفادة من المواد المتاحة ، المصادر التي كانت دائما  مشار إليها  بشكل واضح ، وأنه قد ذكر صراحة في تقريره إلى أن الحالات المذكورة لم تكن شاملة ، وبالتأكيد لا يقصد به تشويه سمعة البلدان المذكورة. واستنادا إلى المعلومات المتاحة ، حاول المقرر الخاص أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار علم القانون  للعديد من المناطق، فضلا عن مواقف وممارسات الدول التي تنتمي إلى مناطق مختلفة من العالم. وأخيرا ، النظر في المصادر القديمة ،  ويبدو أن لا مفر من بعضها  ، ليس بطريقة عفا عليها الزمن ، بل تهدف إلى تقديم سرد للتطور في هذا الموضوع. 
37. وبشأن الاقتراح الذي يرمي إلى إعادة هيكلة مشاريع المواد , كان المقرر الخاص من الرأي الذي مفاده أنه سيكون من الأفضل ، في هذه المرحلة ، مواصلة العمل على أساس خطة العمل المنقحة الواردة في الوثيقة A/CN.4/618 ؛ وعندما يكتمل وضع مشاريع المواد ، سيكون من المناسب إعادة الهيكلة وبطريقة متماسكة ومنطقية ، وهذا ينطبق على كامل مجموعة مشاريع المواد. 
38. وفيما يتعلق بمشروع المادة A حول الطرد المقنع ، لم يعارض بالضرورة استبدال  التعبير "الطرد المقنع" باللغة الفرنسية  بما يعادل التعبير الإنكليزي "الطرد البناء"،  والذي كان راسخا بشكل جيد في قرارات التحكيم ، وطالما أنه يمكن الاطلاع على ما يعادلها. مع الاعتراف بأن الفقرة 2 يمكن حذفها لأنها تكرار لتعريف الطرد في مشروع المادة 2 المقترحة في تقريره الثاني (A/CN.4/573) ، والذي تم إرسال نسخة منقحة منه إلى لجنة الصياغة في عام 2007 ، و لا يزال المقرر الخاص مقتنعا بالحاجة إلى مشروع المادة التي تحظر هذا الشكل من أشكال الطرد ، والتي تتنافى مع كل من القواعد الإجرائية وتوفير الحماية للأشخاص المعرضين للطرد. 
39. ولم يتفق المقرر الخاص مع أعضاء اللجنة الذين يعتقدون أن مشروع المادة 8 ، والمتعلقة بتسليم المجرمين متنكرا في هيئة طرد ، تجاوزت نطاق المشروع. ومع ذلك ، ومراعاة للتعليقات التي أدلى بها بعض الأعضاء ، فقد اقترح صيغة منقحة من تلك المادة.
 
40. وفيما يتعلق بمشروع المادة 9 ، حول أسباب الطرد ، لم يؤيد المقرر الخاص اقتراحا للحد من هذه الأسباب على النظام العام والأمن الوطني.  وأظهرت الدراسة المتعمقة لأسباب الطرد التي قام بها في التقرير السادس أنه سيكون من الحكمة عدم تقليص جميع أسباب الطرد إلى هذين السببين. وسيكون من الأفضل ترك المسألة مفتوحة في مشروع المادة 9 التي تنص ببساطة أن الأسباب في مسألة ما يجب ألا تتعارض مع القانون الدولي.  وقال إنه قد أحيط علما بتعليقات أدلى بها عن مساهمة من قبل محكمة العدل الدولية في توضيح مفهوم الأمن القومي ، وسوف تعكس العناصر ذات الصلة بتلك المساهمة في التعليق. 
41.  وفي حين أن بعض أعضاء اللجنة قد ادعى أن صياغة مشروع المادة B1 كان مفصلا جدا ، وقد استمدت هذه الضمانات المنصوص عليها في هذا الحكم من الفقه وما يتصل بها إلى حقيقة أن الطرد ، وبالتالي ، الاحتجاز بهدف طرد ، كانا  ذو طابع غيرعقابي. ومع ذلك ، فإنه يمكن للجنة الصياغة أن تبحث عن صيغة أكثر عمومية. 
42. و حول الضمانات الإجرائية المتعلقة بالطرد ، قال إن اللجنة فضلت الخطوط العريضة المقترحة في الإضافة 1 للتقرير السادس ، بما في ذلك ضرورة التمييز بين حالة الأجانب المتواجدين بشكل قانوني في الدولة وبين المتواجدين بصورة غير مشروعة، وضمن المجموعة الأخيرة ، بين الأجانب الذين وصلوا مؤخرا إلى الدولة الطاردة وأولئك الذين كانوا هناك لفترة من الزمن.  ومع ذلك ، فإن المقرر الخاص واستجابة للرغبة التي عبر عنها بعض أعضاء اللجنة عن بعض الضمانات الإجرائية التي ينبغي منحها للأجانب الموجودين بصورة غير قانونية في أراضي الدولة، و فقد أعد في وقت لاحق نسخة منقحة من مشروع المادة A1   والذي احتوى  فيه اختلاف مقترح حول الضمانات الإجرائية على أساس طول وجود الأجنبي في أراضي الدولة الطاردة.  في حين أن الفقرة 1
 منحت جميع الأجانب الذين دخلوا بطريقة غير شرعية على أراضي الدولة الطاردة في تاريخ حديث الحد الأدنى من الضمانات والقائل بوجوب أن يتم الطرد وفقا للقانون ، وكان المقصود من الفقرة 2 تقديم ضمانات معينة للأجنبي الذي كان متواجدا بشكل غير قانوني في الدولة الطاردة ولكن الذين لديهم وضع قانوني خاص في هذا البلد أو كانوا يقيمون هناك لفترة من الزمن (يجب أن يتوخى فترة ستة أشهر لهذا الغرض). 

43. في ضوء إعادة صياغة مشروع المادة A1 ، يعتقد المقرر الخاص أنه من الأفضل عدم تغيير نص مشروع المادة B1 عن طريق الحذف ، على النحو الذي اقترحه بعض أعضاء اللجنة ، حول كلمة "قانوني" : كان يفضل عدم الخروج عن نص المادة 13 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. 


44. وأشارالمقرر الخاص إلى أنه لم يعترض على المبدأ الكامن وراء مشروع المادة C1 ، وكان هناك فقط مجرد تنازع حول بعض الضمانات.  وفي حين أن تحديد الحق في المساعدة القانونية كان بالتأكيد جزءا من التطور التدريجي للقانون الدولي ، وقد تم تأسيس الحق في الترجمة والتفسير بلا أي نزاع، في رأي المقرر الخاص ، إذا كان فقط مبدأ عام للقانون. 
45. وقد أحيط المقرر الخاص علما باقتراح ينص على استئناف قرار الطرد مع أثر إيقافي.  برأيه ،  بينما تم تأسيس القاعدة في القانون الإقليمي الأوروبي ، فأنها لم تكن جزءا من القانون الدولي العام ، وبالتالي ، من أجل إدماجها سيكون عليها الانخراط في التطوير التدريجي. 
46. وقد أشار المقرر الخاص بالمثل على اقتراح التدوين كقاعدة عامة ، المستمدة من تفسير لجنة حقوق الإنسان للمادة 13 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، ومفاده أن الضمانات الإجرائية التي يجب أن تمنح للأجنبي المقيم بصفة قانونية في أراضي الدولة الطاردة  ينطبق أيضا عندما  تكون مشروعية وجود الأجنبي في إقليم  قيد النزاع. ومع ذلك ، و يرى المقرر الخاص أن هذه النقطة يمكن أن تعكس على نحو كاف في التعليقات. 
C. ملخص للآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في AALCO بشأن هذا الموضوع في اللجنة السادسة (القانونية) للجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الخامسة والستين (2010)

47. وقد أعرب مندوب جمهورية الصين الشعبية عن أمله في أن المعلومات التي قدمتها حكومته حول القانون الصيني والممارسة فيما يتعلق بطرد الأجانب يمكن أن تكون بمثابة مصدر مرجعي للجنة القانون الدولي في عملها بشأن هذا الموضوع. وفي هذا الصدد ، أيد وفده المفاهيم والمبادئ الواردة في مشروع المواد المعدلة من قبل المقرر الخاص بغية معالجة المخاوف بشأن حقوق الإنسان للأشخاص الذين كانوا قد تم أو يتم طردهم.  وبقدر ما كان القصد من تلك المواد إرساء مبادئ قانونية دولية بدلا من تنفيذ المعايير المحددة التي تحكم طرد الأجانب ، فإنه لا ينبغي أن تكون مفصلة جدا ولا يجب أن تتضمن الحقوق التي ضمنت حتى الان لتكون مقبولة عالميا من قبل المجتمع الدولي. على وجه الخصوص ، يجب أن تستبعد كليا أي إمكانية بالسماح للدول بإجراء تقييم من جانب واحد للنظام القضائي وحالة حقوق الإنسان في الدول المستقبلة ، فمن الممكن استغلال هذه الإمكانية بسهولة وقد تؤدي إلى خلافات لا داعي لها بين الدول.  ولذلك ينبغي أن تجرى التغييرات المناسبة على مشروع المادة المنقحة 14 ، الفقرة 2 ، ومشروع المادة المنقحة 15 ، الفقرة 2. 

48. وكما فعل التقرير السادس  بتوفير تحليل شامل للقضايا ذات الصلة على أساس مجموعة كبيرة من المعلومات القانونية وممارسات الدولة ، فالتقرير السادس للمقرر الخاص (A/CN.4/625 and Add.1)   كان مساهمة إيجابية في إنشاء الإجراء المناسب لطرد وحماية حقوق الأشخاص الذين كانوا قد طردوا أو يجري طردهم حاليا. وكان النص الحالي لمشروع المادة عاما جدا ، ومع ذلك ، فلقد فشل أيضا في إجراء تمييز دقيق بين الطرد المقنع ، الذي ينتهك حقوق ومصالح الأجانب الذين هم عرضة للطرد ، والإجراءات الإدارية المشروعة من جانب الدول. وقد تكون نتيجة غير مناسبة لفرض قيود على ممارسة سيادة الدولة. 

49. وفيما يتعلق بمشروع المادة 8 حول حظر تسليم المجرمين متنكرا في زي الطرد ، فإنه لا ينبغي أن يقف أي شيء في طريق تسليم أي أجنبي إلى الدولة الطالبة عندما تستوفى جميع الشروط اللازمة للطرد ولم يخالف الطرد نفسه  القانون الدولي أو المحلي. ونظرا للتعقيد المتزايد وتطور الجرائم العابرة للحدود، ينبغي تشجيع الدول على تحديد وسائل مرنة وعملية وفعالة للتعاون.  واقترح لذلك أنه ينبغي حذف مشروع المادة ؛ وإذا تعذر ذلك ، ينبغي أن تعاد صياغتها من أجل عكس هذه الاعتبارات ذات الأسس السليمة. 

50. وفيما يتعلق بمشروع المادة B، حول الالتزام باحترام حقوق الإنسان للأجانب الذين طردوا أو المحتجزين في انتظار طردهم، وعلى وجه التحديد الفقرات الفرعية 1 (a) و (b) منه ، وقانون الطرد في حد ذاته كان عقوبة مقررة والتي يمكن أنها قد فرضت في أعقاب عملية بسبب الإجراءات الجنائية.  ففي مثل هذه الظروف ، اعتقال الشخص المعني هو في طبيعته عقابا لا محالة ، حيث لم يكن من الممكن ولا من الضروري ، في ضوء هوية ذلك الشخص الجنائية ، أن يتم احتجازه في مكان آخر مختلف عن امكنة الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبات تنطوي على الحرمان من الحرية. وعلاوة على ذلك ، فأن القدرة على توفير أمكنة منفصلة للاحتجازممكن أن تكون غير موجودة في النظام القضائي في الدول الطاردة.  ونظرا لهذه الاعتبارات ، اقترح إعادة النظر في مشروع المادة بغية بنائها بشكل تكون فيه مرنة، وحيثما كان ذلك مناسبا. 

51. وضمنت مشاريع المواد المتعلقة بآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات ضمن مشروع المادة 2،  و ضمن تعريف "النزاع المسلح" الوارد فيها، وكان المشروع المستخدم من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قرار تاديتش ، مقتضبا وباعتراف الجميع. ومع ذلك ، كان استخدامه لمصطلح "مطولة" باعتباره عتبة لتحديد ما إذا كان الصراع المسلح يقع ضمن نطاق مشروع المواد لا يؤدي إلى استقرار العلاقات التعاهدية ، وبالتالي كأي وككل استخدام للقوة المسلحة يندرج في فئة محددة من الصراع المسلح في إطار مشاريع المواد ، بغض النظر عن أي تأثيرات حقيقية على تطبيق المعاهدات.  ويمكن تحسين مشروع المادة من خلال الاعتماد على تعريف النزاع المسلح الوارد في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق ، بغية التوصل إلى تعريف دقيق  صارم بما فيه الكفاية للحصول على دعم دولي واسع. 
52. و فيما يتعلق بمشروع المادة 5 ، فإن المعاهدات المذكورة في الفقرة 2 لم تتطابق مع تلك الواردة في القائمة المرجعية لفئات المعاهدات الواردة في المرفق لمشروع المادة ، وهو التناقض الذي يمكن أن يؤدي إلى أسئلة عن العلاقة بين المعاهدات المذكورة في كل حالة كما الحال فيما يتعلق بشمولية أولئك المدرجين في الفقرة 2. وهذا الأخير ، على سبيل المثال ، يمكن أن يفسر على أنه يشير إلى المعاهدات مع الاخذ بعين الاعتبار أن العملية كانت مجتمعة وراء أثر النزاع المسلح في أي ظرف من الظروف، وعلى الرغم من أنه من المشكوك فيه فيما إذا كانت الفقرة 2  سوف تجتذب تأييدا كافيا في الممارسة الدولية. 
53. ولم يقدم مشروع المادة جوابا شافيا بشأن العوامل المحددة التي قد تقرر العملية المستمرة للمعاهدة. ولذلك فمن المشكوك فيه فيماذا أن الفهم والتطبيق لمشروع المادة سوف يحسن عن طريق دمج الفقرة 2  إلا إذا كان معتمدا على استنتاج واضح وتعداده كان شاملا.  ومثل هذا التحسين  سوف يعزز  بتضمين قائمة إرشادية للمعاهدات مع الاخذ بعين الاعتبار أن العملية لن تتأثر في حالة النزاع المسلح، كما حدث في مشاريع المواد في القراءة الأولى.  ويتطلع وفده إلى استئناف هذا النهج ، مع التوضيحات الواردة في التعليقات لتبيان أن القائمة هي للإيضاح وليست شامة  ولم تشكل عائقا مطلقا لإنهاء أو تعليق عملية المعاهدات المدرجة في جميع الظروف. 

54. وفيما يتعلق بمشروع المادة 15 ، فإن وفده يرى أن ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 3314 (XXIX) يقدمان إرشادات عملية لا غنى عنها كأساس قانوني لتأهيل التصرفات العدوانية.  ونظرا للخلاف بشأن إدراج مرجعا يشير إلى هذا الأخير لهذا الغرض ، ينبغي إعادة صياغة مشروع القرار -- إذا كان ذلك مرجع باقيا – وبهذا الأسلوب يمكن تجنب نقل الانطباع بأن هذا القرار كان له نفس تأثير الميثاق . 


55.  وقال مندوب جمهورية إيران الإسلامية ، في اشارة الى موضوع طرد الأجانب ، أن كل دولة لها الحق في طرد الأجانب الذين يعيشون على أراضيها إذا كانوا يشكلون تهديدا لأمنها القومي أو نظامها العام. ولن يكون من المجدي محاولة إدراج قائمة بالأسباب التي يمكن التذرع بها لتبرير طرد الأجانب من قبل دولة ما. 


56. ومع ذلك ،وجد اثنين من القيود المفروضة على الحق السيادي للدولة في طرد الأجانب ، وهما ، الطرد الجماعي والطرد المقنع.  فبخصوص السيناريو الأول ، كان الاستثناء الوحيد الممكن  هو خلال نزاع مسلح عندما يظهرالأجانب العداء ضد الدولة المضيفة ،و يرى وفوده أن هذه المسألة يجب تستبعد من المشروع. وينبغي التفريق بين الطرد المقنع ، والطرد الذي ينفذ من أجل الحوافز ، وتغطي الحالات التي تكون فيها الدولة محرضة أو مذعنة للأفعال التي يرتكبها مواطنيها لاستفزاز الرحيل القسري للأجانب.  استهدفت مثل هذه الأعمال عموما الأشخاص الذين ينتمون إلى أقليات عرقية أو دينية ، وتميزت بالتمييز ضدهم.  وكان هذا السلوك يتنافى مع التزامات الدولة المضيفة وانتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان. 


57. وعندما يقرر الطرد فإنه ينبغي إجراءه بطريقة تضمن الاحترام التام لحقوق الإنسان الأساسية.  وينبغي للجنة أن تعتمد في  عملها على أحكام الصكوك المقبولة عالميا لحقوق الإنسان ، مثل الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، من أجل تحديد المبادئ العامة التي تنطبق على هذه المسألة ، دون الانحياز إلى المفاهيم والحلول المعترف بها على المستوى الإقليمي. يجب حماية الأجانب وحتى الذين ينتظرون الترحيل من أي معاملة لاإنسانية ومهينة. و في جميع الحالات ، ينبغي أن تحترم حقوق الملكية للمبعدين أيضا وأن تكون مضمونة من قبل سلطات الدولة المضيفة.
 


58. ولاحظ مندوب جمهورية اندونيسيا متحدثا حول موضوع "طرد الأجانب" ، أن القانون الدولي لحقوق الإنسان وضع بعض القيود على متى وكيف يمكن لدولة أن تمارس سلطتها لطرد الأشخاص من أراضيها وتمنح ثلاثة أنواع من الحماية لمثل هؤلاء الأشخاص : حماية موضوعية ضد العودة إذا كان الشخص سوف يتعرض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، والضمانات الإجرائية خلال إجراءات الترحيل والحماية فيما يتعلق بأساليب الطرد.  بالإضافة إلى الحماية العامة الممنوحة لجميع الأجانب ، وفئات معينة من الأجانب ، مثل اللاجئين والعمال المهاجرين ، ويمكن توفير مزيد من الحماية ضد الطرد و / أو الاستفادة من ضمانات إجرائية إضافية. 

59. وأشار مندوب غانا أن وفده كان قد تحدث على نطاق واسع خلال الدورة الرابعة والستين للجمعية العامة حول موضوع طرد الأجانب وأنه يشعر بالامتنان للإشارة بأنه قد بذلت محاولات في مشروع المواد لمعالجة بعض اهتماماتها ، ولا سيما تلك المتعلقة بالحاجة إلى كفالة الضمانات الإجرائية والإجراءات القانونية الواجبة.  وأنه يمكن تقوية مشروع المادة C1 ، بالإضافة الى الفقرة (i) والتي تلزم الدولة الطاردة بالسماح بفترة زمنية معقولة وفرصة للأجنبي الذي يواجه احتمال الطرد لجمع أمتعتهم الشخصية الذين حصلو عليها بشكل قانوني أثناء إقامتهم المؤقته ، بصورة قانونية أو غير قانونية ، في أراضي الدولة الطاردة. 

60. وبموجب القواعد العامة للقانون الدولي ، فإنه يحق للأجنبي الحد الأدنى من المعاملة الوطنية، و لا يرتبط هذا الحق بمثل هذه المعاملة  بالوضع القانوني للأجنبي. وبالتالي ، فإن أي محاولة مضنية لوضع فوارق بين الأجانب المقيمين بصورة قانونية وأولئك الذين لم يكونوا يقيمون بصورة قانونية، أو أولئك الذين أقاموا لبعض الوقت والذين قد وصلوا لتوهم ، في تطبيق الضمانات الإجرائية التي قد تؤدي إلى التمييز غير العادل بينهم.  وفي كثير من الحالات ، سواء كان أو لم يكن الشخص مقيما بصورة قانونية في الولاية نفسها كان نفسه هو جوهر التحدي من قبل الأجنبي لطرده. وإن  أي إطار زمني مصطنع أو عتبة لتحديد ما إذا كان يحق للأجانب استنفاد سبل العلاج المحلي والتي يمكن أن تؤدي إلى حالات قد تلجأ فيها السلطات المضيفة إلى عمليات طرد متسرع من أجل منع الأجانب من أن يحظوا  بإجراءات طرد اكثر ملائمة بحكم طول إقامتهم. 


61. وفي مشروع المادة المنقحة 10 ، فإن عبارة "بين الأشخاص الذين تم أو يتم طردهم" في الفقرة 2 يمكن أيضا أن تدرج في الفقرة 1 من أجل الاتساق وإزالة الغموض. 
62. وقال إن مشاريع المواد سوف تقوض الجوهر بسبب العملية إذا كانت الدولة الطاردة تمنح حق طرد الأجنبي في حين تحديه لقرار الطرد كان معلقا. ويمكن بسهولة الإشارة إلى "الإنسانية" في مشروع المادة B تكون كالتالي :  بمجرد "الرحمة"، وليس التزاما قانونيا باحترام كرامة الشخص.  وينبغي لمشاريع المواد جعل  أن الدولة الطاردة لن تخضع الأجنبي  لضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أكثر وضوحا .
63. وللحفاظ على مصالح الدولة المستقبلة، ينبغي لمشاريع المواد أن توضح أنه بمجرد حيازة  الاجنبي المطرود لوثائق السفر اصدرت  من الدولة المستقبلة تكون فقط ظاهرة للوجاهة وليس دليلا قاطعا على الجنسية. وبالتالي ، يجب على الدولة الطاردة أن تلتزم بمعايير أكثر صرامة في تحديد جنسية الأجنبي المطرود والذي كان  يتحدى جنسيته المفترضه مع التعاون الكامل من جانب الدولة المستقبلة. 
64. وينبغي لمشاريع المواد التوضيح أيضا أنه في بعض المناطق الرمادية حيث لم تكن أسباب الطرد مشمولة بموجب مشاريع المواد وبعض السلطة التقديرية كانت ممنوحة للدولة الطاردة ، لا يجب أن تمارس هذه السلطة بشكل تعسفي وإنما بشكل عقلاني وحكيم  وبحسن نية. و يمكن للدول أن تضمن أن مشاريع المواد لا يقصد منهاأخذ حقها في السيادة بموجب القانون الدولي لتحديد من الذي سيدخل أو سيبقى في أراضيها من خلال إدخال شرط استثنائي حول هذا الشأن. 
65. وباختصار ، يجب أن تهدف مشاريع المواد إلى توفير معايير أكثر إنسانية حول معاملة الأجانب الذين يواجهون الطرد ويتطلب من جميع الدول المعنية ، سواء الطارده و دولة العبور أو الدولة المستقبلة ، الامتناع عن معاملة هؤلاء الأشخاص بطريقة غير انسانية ومهينة وقاسية و احترام الضمانات الإجرائية والإجراءات القانونية الواجبة.  ويستلزم تحقيق هذه الغاية كل من التدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي لمعالجة أي ثغرات في جسم قائمة القوانين الدولية وممارسات الدول. ولا يجب أن يكون مسموحا للاتفاقات الثنائية  الرامية إلى أن تنتقص  بشكل مباشر أو غير مباشر من هذه الضمانات الإجرائية. 
66. وقد أشارت مشاريع المواد عدة مرات إلى العبارة القياسية "وفقا للقانون" وبالنظر إلى أن حياة القانون هي تجربة وليست منطق ، فإن مشاريع المواد ، أو على الأقل التعليق عليها ، ربما ينبغي أن تبين أن هذه القوانين كانت معقولة وضرورية في المجتمع الديمقراطي. 
67. وفيما يتعلق بموضوع "طرد الأجانب" قال مندوب سنغافورة  إن الاستعاضة عن عبارة "الحقوق الأساسية" في الإشارة إلى "حقوق الإنسان" في النسخة المنقحة من مشروع المادة 8 هي موضع ترحيب، وبالنظر إلى الظروف المختلقة التي يمكن أن تحدث في الطرد، بدا من الحكمة استخدام تعبير في نطاق محدود مثل "الحقوق الأساسية". و "حقوق الإنسان" هو مصطلح أكثر شمولا ويستولي على نحو أفضل على مجموعة كاملة من الحقوق المعمول بها في كل حالة. واقترح مع ذلك أن عبارة "ولا سيما تلك المذكورة" ينبغي تعديلها لتصبح "بما في ذلك تلك المذكورة" من أجل أن نوضح أن جميع حقوق الإنسان ذات الصلة للأشخاص المعنيين تحظى بالاحترام، بصرف النظر عما إذا تمت صياغة هذه الحقوق في مشاريع المواد.  و أن صياغته المقترحة  ستكون  أكثر اتساقا مع الواقع ،مؤكدا في الفقرة 117 من تقرير اللجنة ، بإن العبارة لم تكن تنوي إنشاء تسلسل هرمي بين حقوق الإنسان لتحترم في سياق الطرد.
68. وفيما يتعلق بمشروع المادة المنقحة 14، كرر موقع وفده أنه لم يمكن الاتفاق مع أو قبول الصيغة الواردة الآن في الفقرة 2 من حيث أنه قد أشارت إلى أن الدولة التي ألغت عقوبة الإعدام يتوجب عليها التزام تلقائي وإيجابي في إطار القانون الدولي العام التي لا يمكنها طرد الشخص المحكوم عليه بالإعدام إلى الدولة التي قد تنفذ الحكم على هذا الشخص، إلا اذا حصلت أولا على ضمانة بأنه لن تنفذ عقوبة الإعدام.  نص الفقرة 2 اقترح أيضا ما يسمى الالتزام والذي كان  جانبا واحدا من جوانب الحق في الحياة. ولا يوجد أي التزام من هذا القبيل بموجب القانون الدولي العام ، ومع ذلك ، بل وكما لاحظ المقرر الخاص عند تقديم تقريره الخامس، الحق في الحياة لا يعني حظر عقوبة الإعدام. وعلاوة على ذلك ، كما يتضح بالمثل من الطبيعة الخلافية للمناقشات في الجمعية العامة ، لم يكن هناك توافق عالمي في الآراء بشأن إلغاء أو الإبقاء على تلك العقوبة ، ناهيك عن أي اتفاق يحظرها  كجزء من الحق في الحياة. 
69. وفي حين أن بعض المحاكم المحلية أو الإقليمية قد تنص  تصريحات معينة  تتعلق بالالتزامات التعاهدية والتي طلب منهم  تفسيرها، وبالمثل لم يكن هناك أي التزام في القانون الدولي العرفي يفيد بأن وجود دولة ألغت عقوبة الإعدام كانت بحكم الواقع آنذاك ملزمة بحظر نقل شخص إلى دولة أخرى حيث يمكن فرض عقوبة الإعدام من دون الضمان ذو الصلة المطلوبة. وفيما إذا كانت الدولة في هذا الموقف اختارت أن تلزم نفسها بهذه الطريقة عن طريق الاضطلاع بالتزامات محددة في المعاهدات فهذه مسألة أخرى تختلف عن اتخاذ قرار بعدم تطبيق عقوبة الإعدام على المستوى المحلي. 
70. ورحب وفده بالنسخة المنقحة من مشروع المادة 8 ، بشأن حظر تسليم المجرمين متنكرا في هيئة طرد؛ إن الإصدار السابق من شأنه أن يثير صعوبات عملية جوهرية حول متطلبات الموافقة على أن الشخص الذي يجري طرده  دائما قد أسفر عن عدم الطرد ، ونظرا لاحتمال أن الموافقة يمكن أن تحجب . والأهم من ذلك ، فإنها قد منعت جميع المقاصد والأغراض تماما حول الطرد المننوع من قبل دولة تسعى اليه في غياب هذه الموافقة، في حين أن التسليم في حد ذاته لا يمكن أن يكون شرطا مطلقا للطرد. وكانت القضية الحقيقية فيما إذا كان قانون الطرد يمثل التفاف على الضمانات المتعلقة بتسليم الشخص.  وقال إن النسخة المنقحة ذهبت بعيدا مع عنصر الموافقة مع المحافظة على حقوق الشخص المطرود، وهكذا تحقيق التوازن الصحيح في ضمان أن هذا الطرد كان يخضع لمتطلب أعم من كونه "وفقا للقانون الدولي". 
71. وتكلم مندوب جمهورية كوريا عن موضوع "طرد الأجانب"، وقال أنه في حين أن جميع الدول لها الحق في طرد الأجانب لمخالفته اللوائح المحلية أو لإضراره بالمصالح الوطنية ، ولا بد من احترام حقوق الإنسان لهؤلاء الأجانب وفقا للتشريعات المحلية والوطنية.  ففي بلده ، تدابير الطرد لا تنطبق إلا على غير المواطنين وغير المقيمين ، تماشيا مع  المبدأ الراسخ في القانون الدولي والذي يتضح من العديد من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي كانت تحظر طرد الدولة لمواطنيها بشكل مطلق . إن جميع الأشخاص في جمهورية كوريا ، بما في ذلك الأجانب ، ضمنت لهم حقوق الإنسان وكرامته. 
72. مؤكدا على مبدأ عدم الإعادة القسرية الذي أدرج في الفقرة 1 من مشروع المادة 14 المنقح اقترح وفده على اللجنة أن تنظر في التدابير التي يمكن اتخاذها من قبل الدولة حول الشخص الذي كان طرد أو عاد من أجل ضمان احترام الحق في الحياة أو الحرية الشخصية. 
73. وقال مندوب الهند إن وفده يؤيد إعادة تنظيم مشاريع المواد المتعلقة بطرد الأجانب في خمسة أجزاء والنهج العام للموضوع الذي اعتمده المقرر الخاص ، وحول حق الدول في طرد الأجانب فإنه يجب أن تمارس  وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة، بما في ذلك تلك المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والمعايير الدنيا لمعاملة الأجانب. 
74. وقال مندوب اليابان حول ما يتعلق بالقواعد الإجرائية للطرد أن على اللجنة أن تستمر في التدقيق في ما إذا كان التمييز بين الأجانب الذين تواجدو بشكل "قانوني" و "غير قانوني" على أرض دولة ما  قد أسس له في الصكوك الدولية، الفقه الدولي والتشريعات الوطنية والسوابق القضائية ، وكذلك في ممارسات الدول وفي وجهات نظرهم كما عبر عنها في المحافل الدولية. وينبغي أن تفعل الشيء نفسه في حالة  الحقوق الإجرائية وعلاوة على ذلك ، ينبغي ملاحظة أنه لا يزال من المتوقع الرد على الانتقادات بأن هذا الموضوع لم يحن بعد للتدوين.  وبالإضافة إلى ذلك ، فإنه يجب التركيز على أن مسألة  الالتزامات بموجب القانون الدولي حظر على الدولة  طرد الأجانب ومن ثم مناقشة ما إذا كان ، كجزء من هذا الموضوع ، ينبغي أن يأخذ في نطاق ومضمون حقوق الإنسان التي تنطبق على الأشخاص المطرودين في الدولة الطاردة والأشخاص الذين طردوا في الدولة المستقبلة. وأخيرا ، حول مناقشة الآثار المترتبة على عقوبة الإعدام على مشاريع المواد ، ينبغي أن نضع في اعتبارنا أن فرض عقوبة الإعدام في نظام العدالة الجنائية الوطنية لدولة كانت ، من حيث المبدأ ،  مسألة متعلقة بسياسة تلك الدولة المعينة.
75. وقال مندوب سريلانكا أنه يجب أن يمارس حق الطرد وفقا للقانون الدولي، ولكن يجب تجنب الإفراط في التوصيف المسبق في التعامل مع هذا الموضوع بقدر المستطاع لأن ذلك الحق يندرج أساسا ضمن نطاق سيادة الدول ويحكمه قوانينهم المحلية. ومع ذلك فقد وافق وفده على نطاق واسع مع مجموعة من مشاريع المواد المنتجة حول هذا الموضوع ، على الرغم أنه من الأنسب أن ينعكس الالتزام باحترام كرامة الأشخاص في القسم التمهيدي؛ كرامة الإنسان ليست حق انساني محدد ولكنها مبدأ عام وشامل والتي تدفقت جميع حقوق الإنسان منها.
76. بالنسبة لجدوى مشروع المادة 8 ، بشأن حظر تسليم المجرمين متنكرا في هيئة طرد قال إنه يشاطر الرأي القائل بأن إدراج حكم أكثر اهتماما بالتسليم من الطرد في غير محله ، بالنظر إلى الهدف من حماية سلامة نظام تسليم المجرمين. وينبغي أن تظل مسألة ادراجه مفتوحة ، حتى يناقش مشروع المادة A (حظر الطرد المقنع) بشكل أكبر، الذي كان قد قدمه المقرر الخاص بغية استيعاب مثل هذه المخاوف. 
77. وفيما يتعلق بمشروع المادة 9 ، حول أسباب الطرد ، يبدو أن الأسباب المنصوص عليها في حالة الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي محدودة على النظام العام والأمن الوطني.  بينما ينبغي في الواقع أن تمنح أهمية خاصة لهذين السببين ، ولا ينبغي استبعاد الأسباب المختلفة الأخرى من التشريعات الوطنية ، وينبغي أن ينصب التركيز أيضا على ضرورة الامتثال للقانون. وبالمثل قد كان حاسما حول ضرورة الحفاظ على التمييز بين الأجانب الذين كانوا يتواجدون بصورة قانونية وأولئك الذين كانوا يتواجدون بصورة غير قانونية على أرض الدولة. 
78. ومن الضروري أيضا عمل هذا التمييز نفسه في نسخة منقحة من مشروع المادة A1 حول الضمانات الإجرائية لطرد الأجانب غير الشرعيين في أراضي الدولة الطاردة. ويجب أيضا أن تكون هذه الضمانات تقتصر على تلك التي أنشئت في القانون الدولي ، بما في ذلك ، كحد أدنى ، الحق في تلقي إشعار قرار الطرد والحماية القنصلية. وعلى كل حال فإن الحق في المساعدة القانونية والمحامين لا يقع ضمن هذه الفئة. وعلى الرغم من أن النسخة المنقحة لمشروع المادة تحتاج إلى مزيد من النقاش ، فقد تلقت ترحبا في ضوء هذه الاعتبارات. 
V. آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات

A. خلفية تمهيدية
1. قررت اللجنة خلال دورتها السادسة والخمسين لعام (2004) ، أن تدرج موضوع "آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات" في برنامج عملها ، وتعيين السير ايان براونلي مقررا خاصا للموضوع.
2. وعرض على اللجنة في دوراتها السابعة والخمسين في عام (2005) إلى الستين في عام (2008) ، التقارير من الاول  إلى الرابع للمقرر الخاص (A/CN.4/552 , A/CN.4/570  و Corr.1, A/CN.4/578 و Corr.1, A/CN.4/589  و Corr.1 على التوالي )، فضلا عن مذكرة أعدتها الأمانة العامة بعنوان "آثار النزاع المسلح على المعاهدات : دراسة حول الممارسة والقانون " (A/CN.4/550  و Corr.1) وشرعت اللجنة كذلك على أساس توصيات مجموعة العمل والتي أنشئت في عام 2007 وعام 2008  ، برئاسة السيد لوسيوس كافليش ، لتوفير المزيد من التوجيهات بشأن العديد من القضايا التي تم تحديدها  في اعتبارات اللجنة في التقرير الثالث للمقرر الخاص .
3. و اعتمدت اللجنة في دورتها الستين (2008) ،في القراءة الأولى مجموعة من مشاريع المواد 18 ، ومرفق ، عن آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات ، متضمنة التعليقات. و قررت اللجنة في الدورة نفسها وفقا للمادتين 16 حتي 21 من نظامها الأساسي ، أن تحيل مشاريع المواد ، عن طريق الأمين العام ، إلى الحكومات للحصول على تعليقات وملاحظات.
4. و قد عينت اللجنة في دورتها الحادية والستين (2009) ، السيد لوسيوس كافليش مقررا خاصا للموضوع ، عقب استقالة السير ايان براونلي من اللجنة.

B. النظر في الموضوع في الدورة الثانية والستين

5. وعرض على اللجنة في الدورة الثانية والستين ، التقرير الأول للمقرر الخاص ( A/CN.4/627 و Add.1 ) ، الذي تتضمن مقترحاته إعادة صياغة مشاريع المواد التي اعتمدت في القراءة الأولى ، مع الأخذ بعين الاعتبار تعليقات وملاحظات الحكومات. وعرض على اللجنة أيضا مجموعة من التعليقات والملاحظات الخطية الواردة من الحكومات     ( A/CN.4/622  و Add.1 ) وقد نظرت اللجنة في تقرير المقرر الخاص في الاجتماعات 3051 إلى 3056 المعقودة في الفترة من 26 مايو – 3 من يونيو لعام 2010 ، وكذلك في الاجتماعات 3058 إلى 3061 المعقودة في الفترة من 5 إلى  8 من يوليو لعام2010.
6. و قد أحالت اللجنة  في جلستها الـ 3056 المعقودة في 3 من يونيو لعام 2010 ، مشروع المواد 1 إلى 12 إلى لجنة الصياغة. و أحالت اللجنة  المزيد من مشاريع المواد 13 إلى 17 إلى لجنة الصياغة ، في جلستها 3061 المعقودة في 8 من يوليو لعام 2010.
7. وقد أعرب عن تأييد عام للمنهجية التي اعتمدت في إعداد التقرير الأول. واقترح أن يعطى تركيزا متزايدا لممارسة الدولة.  ولاحظ أعضاء آخرون أن ممارسة الدولة نادرة التوافر ، وفي بعض الأحيان ، متناقضة. وقد أعلن المقرر الخاص أنه سيسعى إلى إجراء بحوث إضافية ، بغية تحديد مزيد من ممارسات الدول ، عند إعداد التعليقات على مشاريع المواد.  وقال أيضا إنه يميل إلى  الاقتراح القائل بتنظيم مشاريع المواد في سلسلة من الفصول.


التعليقات على مشاريع المواد

المادة
 - 1 : النطاق

8.  وقد أشار المقرر الخاص إلى أن المسألة الرئيسية لمشروع المادة 1 هو ما إذا كان ينبغي تطبيق مشروع المواد فقط على النزاعات بين الدول أو أيضا على النزاعات غير الدولية. وأشار إلى أن أغلبية أعضاء اللجنة كانت تفضل تضمين النزاعات غير الدولية أثناء القراءة الأولى ، كما لوحظ ، في ذلك الوقت ، أن غالبية النزاعات المسلحة المعاصرة تقع ضمن هذه الفئة  وإذا استبعدوا،فإن مشاريع المواد ستملك عندئذ نطاقا محدودا. وأشار إلى أن إدراج المنظمات الدولية التي تدخل في نطاق المواد يتطلب المزيد من البحث الذي قد يستغرق بعض الوقت ويأخر عمل اللجنة. ولذلك فقد اقترح  أن لجنة متابعة الاقتراح الذي تتقدم به الدولة ، يمكن أن تحتفظ بإمكانية دراسة هذه القضية حتى بعد الانتهاء من العمل في مشاريع المواد الحالية.
9. وقد أيد عدة أعضاء إدراج النزاعات الداخلية المسلحة ضمن نطاق تطبيق مشاريع المواد (كما في مشروع المادة 2 ، الفقرة الفرعية (b)) ولوحظ أنه لم يكن من الممكن دائما التمييز بوضوح بين الصراعات المسلحة الدولية وغير الدولية. وأعرب آخرون عن شكوكهم ، ليس بسبب أي خلاف على أهمية مثل هذه النزاعات ، انما بسبب القلق من أن تأثيرها على المعاهدات (إن وجدت) ستكون مختلفة عن تلك الناشئة عن الصراع التقليدي بين الدول.  وأعرب عن رأي مفاده أن تأثير الاضطرابات الداخلية على عملية المعاهدة قد شمل بموجب المادة 61 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، على استحالة تتابع الأداء.
10. ولاحظ كذلك أن أغلبية أعضاء اللجنة تابعوا تفضيلهم لإدراج النزاع المسلح غير الدولي على الرغم من الصعوبات التي يحتمل أن تنشأ من إدراج كهذا. و قد استغل المقرر الخاص الفرصة ليشير إلى فرضيات مختلفة من الصراعات والأطراف التي يشملها مشروع المادة : (1) النزاع المسلح بين الأطراف المتنازعة ، (2) النزاع المسلح حيث هم حلفاء الأطراف المتعاقدة ، (3) الصراع حيث أحد الطرفين المتعاقدين فقط  طرفا في النزاع المسلح ، و (4) صراع مسلح غير دولي .وكان البندان الاخيران متماثلين لكنهما ليسا متطابقين.  فقد كان من المفترض بحث فرضيات كهذه في التعليقات.

المادة 
2 : استخدام المصطلحات


11. ولاحظ المقرر الخاص أن الصعوبة المركزية في مشروع المادة 2 كان تعريف "النزاع المسلح". وبناء عليه ، في حين كان من الأفضل الابقاء على التعريف ، اقترح المقرر الخاص إعادة النظر في الصياغة التي اعتمدت في القراءة الأولى. و لقد كان هناك احتمالان. الأول كان الجمع بين المادة 2 من اتفاقيات جنيف لعام 1949 والمادة 1 ، الفقرة (1) ، من البروتوكول الإضافي II لعام 1977 الذي يتعامل مع النزاعات المسلحة غير الدولية.  مثل هذا الحل سيوفر ميزة استخدام التعريف نفسه لـ"النزاع المسلح" في مجالات القانون الإنساني الدولي وقانون المعاهدات.  ولكن عيب ذلك, أنه سيكون عبئا ثقيلا وأيضا إلى حد ما ملتفا. الخيار الثاني ، كان الانتقال إلى تعريف أكثر معاصرة وايجازا والمستخدم في عام 1995 من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ، في قرار تاديتش.  ولاحظ المقرر الخاص أنه قد عكس فهما أكثر حداثة من هذا المفهوم ، وكان وفقا لصيغة أفضل ، مع استبعاد كل من العبارة الأخيرة التي تتعامل مع القوة المسلحة بين الجماعات المسلحة المنظمة داخل الدولة حيث أن مشاريع المواد بوضوح يمكن تطبيقها فقط على الحالات التي تنطوي على دولة واحدة متعاقدة مشاركة في النزاع المسلح على الأقل.
12. وأعرب غالبية الأعضاء دعمهم لإعادة الصياغة المقترحة لتعريف "النزاع المسلح" على غرار تلك التي اعتمدت في قرار تاديتش. و قد أشار إلى أن التعريف الوارد في قضية تاديتش كان أكثر حداثة إلى حد كبير و قد حل محل ذلك في اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي II الملحق. وقال أيضا أنه كان ليكون بديلا مناسبا للتعريف المعتمد في القراءة الأولى ، وهو ما اعتبره البعض ذو طبيعة ملتفة، وأن اعتماد تعريف مشترك هو المهم من أجل وحدة القانون الدولي.  ولوحظ كذلك أن تعريف تاديتش امتلك مصلحة بتضمين النزاعات المسلحة غير الدولية ، والذي كان ضروريا حيث أن أكثر الصراعات المعاصرة ليست ذات طابع دولي. وأعرب أعضاء آخرون عن تفضيلهم التعريف التقليدي الوارد في اتفاقيات جنيف، كما أضيف من قبل البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977.

المادة 
3 : عدم وجود حكم في ظلها ، في حالة نزاع مسلح ، والمعاهدات بحكم الواقع إنهاء أو تعليق
13. في معرض تقديمه لمشروع المادة 3 ، أشار المقرر الخاص إلى مشاريع المواد 3-5 ، و مرفق المادة 5  كان لا بد من تقييمهم في ضوء  بعضها البعض. وأشار إلى أنه يستند في مشروع المادة 3 على المادة 2 إلى حد ما من قرار معهد القانون الدولي 19851282 الذي يتعامل مع القضية نفسها. وأشار إلى أن مشروع المادة 3 قد تم الترحيب به ككل من قبل الدول الأعضاء، حتى لو حاول البعض اسناد معانعدة له. ولم  يعارض أحد رسميا الحكم.

14.  وأعرب عن اتفاق عام حول القاعدة الواردة في مشروع المادة 3. وتركز النقاش حول صياغتها وطبيعتها. وهكذا ، أعرب عن تفضيل لعدم استخدام المصطلحات اللاتينية ("بحكم الواقع") ، وذلك تماشيا مع ممارسة اللجنة لتجنب اللاتينية حيثما أمكن ذلك. وكان هناك اتفاق عام على أن عنوان الحكم يحتاج الى إعادة صياغة، واقترح عدد من الصيغ البديلة. و اقترح أيضا أن يعاد صياغة الحكم في حد ذاته بحيث يكون أكثر إيجابية.  كما ظهر اختلاف في الرأي بالنسبة لطبيعة الحكم. وفي حين أن بعض الأعضاء اعتبره كافتراض منشأ لصالح الاستمرارية ، أو "المبدأ العام" للاستمرارية ، ورأى آخرون أن ذلك لا يعكس مضمون مشروع المادة التي كانت في طبيعتها افتراضية ضد الانقطاع نتيجة لاندلاع الصراع المسلح.

15.  وكان المقرر الخاص مع الرأي القائل  أن العنوان يجب أن يعكس بأمانة مضمون مشروع المادة، وحيث أنه لا يوجد افتراض أو مبدأ عام قد أنشىء فإنه ينبغي تجنب أي مرجع من هذا القبيل.  وأعرب أيضا عن عدم الفهم حول النفور من استخدام اللاتينية ، التي لا تزال شائعة الاستخدام في القانون الدولي. ومع ذلك ، أشار إلى أنه يمكن العثور على بدائل مرضية  لـ"بحكم الواقع".
المادة 4
 : دلائل قابلية الانسحاب من، وإنهاء أو تعليق المعاهدات

16. ولاحظ المقرر الخاص أن إصدار القراءة الأولى لمشروع المادة 4 اصبح موضوع  نقاش مهم  داخل اللجنة. وأشار إلى أن النتيجة النهائية كانت أن يضمن مرجعا إلى تفسير المعاهدة وفقا للمادتين 31 و 32 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ، التي من شأنها أن تقدم دليلا على إرادة واضعي المعاهدة.  وقد استكمل هذا من دلائل حول طبيعة ومدى النزاع المسلح وتأثيره على المعاهدة، ومسألة موضوع المعاهدة، وعدد الأطراف في المعاهدة. وعلى عكس ما يبدو عليه اعتقاد بعض الدول ، أن تكون لجأت بالإضافة إلى إرادة الأطراف وانها ليست استبعادا لهذا المعيار. وأعرب عن رأي مفاده أن مجرد الإشارة إلى المادتين 31 و 32 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات كان بيضاويا جدا، وهذا النص يمكن أن يكون أكثر وضوحا لو وجدت إشارة إلى نية الأطراف في المعاهدة، كما يتضح من تطبيق المادتين 31 و 32.

17. واقترح أن يتم توضيح العلاقة بين مشروعي المادتين 4 و 5 ، نظرا لأنها تمثل أطراف متناقضة في هذه المسألة : مشروع المادة 4 الذي يتعامل مع إمكانية تشغيل وقف المعاهدة ، في حين أن المادة 5 من المشروع يتوخى استمرار المعاهدات. واقترح أيضا أن يتم توضيح لماذا تم إدراج مرجعا إلى الانسحاب في مشروع المادة 4 ، ولم يتم أيضا في مشروع المادة 3.
18. في حين أعرب عن التأييد للجوء، في الفقرة الفرعية (أ) ، إلى المادتين 31 و 32 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في تحديد ما إذا كانت المعاهدة تعطي الجواب على السؤال حول النتائج المترتبة على النزاع المسلح بين الدول الأطراف المتعاقدة ، وأعرب عن المعارضة بشأن إعادة تطبيق معيار نية الأطراف. وأشير إلى أن هذا المعيار كان موضوع مناقشة مستفيضة خلال القراءة الأولى ، وأنه تم الاتفاق اخيرا لاستبعاد أي إشارة إلى ذلك. وعلاوة على ذلك ، لوحظ أن مشروع المادة 4 لا يتعامل فقط مع تفسير المعاهدة ، ولكن أيضا مع مسألة ما يجب القيام به عندما لا توفر المعاهدة مؤشرا واضحا على ما هي الآثار المترتبة على معاهدة عند اندلاع نزاعا مسلحا. ووفقا لرأي آخر ، حتى الإشارة إلى المادتين 31 و 32 غير مناسبة ، لأن مثل هذه الأنواع من المراجع المتداخلة للصكوك الاخرى ، كقاعدة عامة ، ينبغي تجنبها. وأشير أيضا إلى أن هاتين المادتين لا تنطبقان بالضرورة على حالات النزاع المسلح، وقد كانتا موجودتين على مستوى القواعد العامة ، في حين أن مهمة اللجنة تتمثل في وضع مجموعة من مشاريع المواد التي من شأنها أن تعمل بمثابة قاعدة تخصيص بالنسبة إلى القواعد العامة المماثلة.
19. وأعرب عن رأي مفاده أن "موضوع " المعاهدة كان دليلا مفيدا، وبناء على ذلك ، يتوجب ا عادة تقديمه في مشروع المادة 4 ، بغض النظر عن حقيقة أنه يظهر في مشروع المادة 5.  وكان هناك رأي مماثل مفاده أن الإشارة إلى "الموضوع"  كان يمثل العلاقة بين مشروعي المادتين 4 و 5 ، وتبعا لذلك فإن إزالته من مشروع المادة 4  يؤدي الى المخاطرة بتفسير مستقل لكل حكم.
20. وأعرب عن رأي آخر مفاده أن الإشارة الجديدة إلى "شدة ومدة النزاع" لم تضف الكثير حيث أن المصطلحات كانت مشمولة من قبل المعيار "الطبيعة والمدى".  ولوحظ أن هذه دلائل واضحة.  وأعرب عن القلق أيضا من أن الإشارة الواردة في الفقرة الفرعية (ب) إلى "تأثير النزاع المسلح على المعاهدة" قدمت توفير التعميم في المعنى والتفسير المطلوب في التعليق.
21. وقد لاحظ المقرر الخاص أنه كان هناك تأييدا مختلطا لاقتراحه أن يرجع إلى مرجع صريح لنية الأطراف في المعاهدات في تطبيق المواد 31 و 32 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. وأشار إلى أن بعض الذين عارضوا أشارو إلى أنه لم يتم تطبيق المادتين 31 و 32 اللتان تهدفان في المقام الأول إلى تحديد نية الأطراف ، ولكنهما تهدفان لتحديد مضمون المعاهدة. واقترح من أجل عدم فتح باب النقاش حول هذا الموضوع ، العودة إلى صياغة القراءة الأولى لمشروع المادة.  وفيما يتعلق بالمراجع المتعددة إلى "موضوع" المعاهدة (في مشروع المادتين 4 و 5) ، فقد أصر على رأي مفاده أن مرجعا واحدا كان كافيا

المادة 
5 والمرفق : عملية المعاهدات على أساس ضمني من موضوعها


22. ولاحظ المقرر الخاص أن مشروع المادة 5 ، والمرفق ، انتزع الكثير من التعليقات الواردة من الحكومات. و كنقطة عامة ، أشار إلى أن وقوع نزاع مسلح ، على هذا النحو ، لم يسبب بوصول معاهدة  إلى نهايتها، وتأثير النزاع المسلح يمكن ان يكون السبب في متابعة معاهدة كليا أو جزئيا فقط. وأشار كذلك إلى أن قراءة القائمة في المرفق جنبا إلى جنب مع مشروع المادة 5 ، كان مرجعيا في طبيعته.
23. وقد أشار المقرر الخاص إلى أنه قد تمت ملاحظة أن موضوع المادة 5 يفتقر إلى الوضوح, دون شرح لماذا كانت حالة مشروع المادة على هذا النحو. وقد أشار ، ردا على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء أن اللجنة تقوم بتحديد العوامل التي من شأنها تحديد ما إذا كانت المعاهدة أو بعض أحكامها ستواصل كونها قابلة للتطبيق ، إن هذا بالضبط هو وظيفة مشاريع المواد 4 و 5 ، جنبا إلى جنب مع القائمة في المرفق.  كما انه لم يوافق على أن التأكيد على أن مشروع المادة 5 ليس ضروريا في ظل وجود حكم عام في مشروع المادة 3. وقد زود مشروعي المادتين 4 و 5 ، جنبا إلى جنب مع المرفق ،  بمؤشرات خارجية وداخلية لتحديد ما إذا كانت المعاهدة لتنجو (سواء كليا أو جزئيا) من اندلاع نزاع مسلح.
24. وأشير كذلك إلى اقتراح  مقدم من قبل دولة عضو بأن فقرة ثانية قد اضيفت إلى مشروع المادة 5 ، والتي من شأنها أن تؤسس صراحة لقابلية التطبيق خلال النزاعات المسلحة للمعاهدات المتعلقة بحماية البشر (القانون الإنساني الدولي و معاهدات حقوق الإنسان وقانون الجنائية الدولية ) ، فضلا عن استمرار قابلية تطبيق ميثاق الأمم المتحدة. في حين أنه لم يكن يتعارض  مع الاقتراح ، ولكن المقرر الخاص كان من الرأي المفاده بأنه يزيد الصعوبات التي تتصل ، في جملة أمور ، بتحديد نطاق التطبيق بين القانون الإنساني الدولي ومعاهدات حقوق الإنسان ، و المدى غير الواضح للمرجع العام إلى "القانون الجنائي الدولي" ، وفيما إذا كان ضروريا على وجه التحديد لتوفير البقاء على قيد الحياة من ميثاق الأمم المتحدة ، التي بحكم طبيعتها ستستمر في العملية.
25. وفيما يتعلق بمحتوى القائمة ، أعرب المقرر الخاص عن دعمه لإدراج المعاهدات التي هي أدوات تأسيسية للمنظمات الدولية، التي من شأنها أن تشمل ميثاق الأمم المتحدة. وفيما يتعلق باالاقتراح للقضاء على فئات من القائمة (معاهدات الصداقة والتجارة والملاحة والاتفاقات المماثلة المتعلقة بالحقوق الخاصة والمعاهدات المتعلقة بحماية البيئة ، والمعاهدات المتعلقة بالمجاري المائية والمنشآت والمرافق ذات الصلة ، والمعاهدات المتعلقة بالتحكيم التجاري )، لاحظ المقرر الخاص أنه في حين قد يكون صحيحا أن هذه الفئات من الاتفاقات لم يكتب لها البقاء في مجمله ، فإن القائمة  دلالية، وقد أنشئت امكانية فصل الأحكام الفردية بموجب المادة 10 من المشروع.  ولذا ،فإنه ليس من الضروري ولا من المرغوب فيه إجراء الحذف المقترح.
26. وأعرب عدة أعضاء عن تأييدهم للإدراج المقترح لفقرة ثانية جديدة في مشروع المادة 5. ورأى آخرون أن ذلك سيؤدي إلى تعقيدات عن طريق إقامة قواعد مختلفة لفئات مختلفة من المعاهدات. وأوصي أيضا بأن الفقرة المقترحة إما أن تدرج في المرفق نفسه ، أو أن تكون عبارة عن حكم مستقل في مشاريع المواد.


27. وفيما يتعلق بفئات المعاهدات المدرجة في المرفق ، فقد أوصي بأن يكون التركيز على الفئات بما في ذلك تلك التي وجدت دعما في ممارسات الدول.  وقد شملت اقتراحات لإدراج فئات إضافية تضمنت  ما يلي : المعاهدات بما في ذلك القواعد ذات الطابع القطعي (القواعد الآمرة) ، والمعاهدات المتعلقة بالاختصاص الجنائي الدولي ، والمعاهدات التي هي عبارة عن صكوك تأسيسية للمنظمات الدولية وكذلك المعاهدات المتعلقة بالحدود الدولية.  وأعرب عن شكوك بشأن إدراج فئات من المعاهدات ، وليس كلها ، ووفقا لهذا الرأي ، سوف تستمر في العمل أثناء النزاع المسلح. واقترح كذلك أن الفئات في القائمة ينبغي أن تتبع المنطق المعمول بها.


28. وقد أشار المقرر الخاص أن اقتراحا لدمج مشروع المادة مع المادة 4 ، فضلا عن مقترح لإدراج فقرة جديدة ثانية للتعامل مع المعاهدات المتعلقة بحماية الأشخاص ، لا يتمتع بتأييد الغالبية في اللجنة. وأكد عزمه على شرح العلاقة بين المادتين 4 و 5 و 6 ، وكذلك معاني الدلائل المختلفة في المادتين 4 و 5 ، في التعليق.


المادة 
6 : عقد المعاهدات أثناء النزاع المسلح

المادة 
7 : الأحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات

29. لاحظ المقرر الخاص أن مشروع المادة 6 كانت استمرارية لفكرتين : إن الدول الأطراف في أي نزاع مسلح استمرت في كونها قادرة على إبرام اتفاقات أو معاهدات، وإن تلك الدول يمكن أن توافق على وضع نهاية للمعاهدات التي سيواصل تطبيقها. وكانت التعديلات المقترحة على القراءة الأولى للنص. في حدودها الدنيا. وقدم مشروع المادة 7 أولوية لللإشارة إلى مواصلة تطبيق  المعاهدة في حالات النزاع المسلح.  في حين أنه من الواضح وباعتراف الجميع ، أن المقرر الخاص يرى مع ذلك أنه من المفيد أن تشمل الحكم، وإن كان ما جاء في المادة 3 مشروع مكرر لأنها تشير إلى حكم المعاهدة الذي ينتقص من آلية مشروعي المادتين 4 و 5.


30. وفيما يتعلق بمشروع المادة 6 ، أعرب عن التأييد لاقتراح من إحدى الدول الأعضاء أن هذا الحكم لا يخل بمشروع المادة 9.  وأعرب بعض الأعضاء عن شكوكهم إزاء الإشارة إلى الاتفاقات "المشروعة" ، في الفقرة الثانية ، واقترح استبدال المصطلح بإشارة أعم: "وفقا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات" أو "وفقا للقانون الدولي".  واقترح أيضا أن تتم إزالة الإشارة المضاعفة  "خلال نزاع مسلح" وذلك بحذف العبارة الافتتاحية.

31.  وأعرب عن تأييد عام لاقتراح المقرر الخاص لتحديد مشروع المادة 7 كمكررمشروع المادة 3. واقترح أيضا يمكن للحكم أن يكون مكررا في مشروع المادة 5.  وقد توافق المقرر الخاص مع اقتراحات لصياغة مشروع المادة 6. ولاحظ كذلك أن اقتراحه لتحديد مشروع المادة 7 والمادة 3 مكررا أنه مشروع جديد تمتع بتأييد عام في اللجنة.

المادة 
8 : إخطار الانهاء ، انسحاب أو تعليق
32.  وأشار المقرر إلى أن مشروع المادة 8   قد اصبح في نهاية القراءة الأولى ، والتي كانت موضع الكثير من النقاش.يمكن انتقاد نسخة 2008 لسببين. أولا ، خلافا لأحكام المادة 65 ، الفقرة 2 ، من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ، ولم يتم  تأسيس اطارا زمنيا لصياغة اعتراضات على الإعلام. ثانيا ، يمكن  أن يكون لإصدار سابق لها نتيجة منع أي حل يتم العثور عليها عن طريق الوسائل السلمية التي كانت قائمة بين الدول المعنية في النزاع المسلح ، ولا سيما مع الدول الثالثة الذين لم يشاركوا في النزاع.

33.  وأشير إلى أن اللجنة قد رأت أنه من غير الواقعي السعي إلى فرض نظام تسوية المنازعات بالوسائل السلمية. ومع ذلك ، رأى المقرر الخاص أنه يمكن إعادة النظر في مثل هذا الموقف.  والصيغة الجديدة المقترحة لمشروع المادة 8 سعت للتعامل مع كل القضايا بالسعي وراء روح  المادة 65 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. واتفق المقرر الخاص مع وجهة نظر الدول الأعضاء بأنه لم يكن من الواضح  لماذا الخلاف بين الدولة المعترضة والدولة المبلغة، حيث أن بعض وسائل تسوية المنازعات كانت متاحة ، يظل معلقا إلى نهاية النزاع المسلح.  ويتوقف أيضا على مسألة الحل المنصوص عليه في مسألة تقديم جدول زمني لرفع الاعتراض على الإخطار.  وأشار إلى أن المادة 65 ، الفقرة 2 ، وضعت إطار زمني من ثلاثة أشهر.  وقال انه مع ذلك امتنع من أن يشير إلى وجود إطار زمني محدد لأنه شعر أن الإطار الزمني يمكن ان يكون اطول ، حيث أن النظر في مصير المعاهدات قد لا يكون أولوية بالنسبة للدولة المتورطة في نزاع مسلح.
34.  وكنقطة عامة ، أوصي بأن يكون لهذا الحكم صياغة مرنة بما فيه الكفاية للسماح باحتمال أن الإخطار في بعض الحالات لن يكون ضروريا. وأعرب عدة أعضاء عن تأييدهم اقتراح تضمين فترة زمنية في الفقرة 3 ؛ اقتراحات للحد الزمني ينبغي أن يتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر. وحذر أعضاء آخرون من إدراج حدود زمنية.
35. وأعرب عن رأي مفاده أن إدراج مرجعا إلى التسوية السلمية للنزاعات ، في الفقرة 4 ، قد لا تأخذ تماما في الاعتبار واقع الصراع المسلح . ووجد أعضاء آخرون أنه من المفيد التذكير بحقيقة أن الدول لا تعفى من التزامها العام بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.  وأعرب عن وجهات نظر مختلفة أيضا بشأن الفقرة 5. في حين أيد عدد من الأعضاء إدراجها ، رأى آخرون أنه لم تكن واضحة جدا.  ولوحظ أنه إذا ما كان المشار إليه هو التزام عام للبحث عن حل للنزاع ، فأنها مماثلة للفقرة 4.  وفقا لرأي آخر ، أن الاشارة إلى إجراءات محددة لتسوية المنازعات يكون من الصعب أن يطلب ، والدول ينبغي أن تسمح بقدر من التقدير في اختيار وسائل تسوية المنازعات.
36. وفي حين أن بعض الأعضاء أعربوا عن تأييدهم لتضمين دول ثالثة داخل نطاق مشروع المادة 8 وليست طرفا في الصراع ولكن أطراف متعاقدة في المعاهدة ، والبعض الآخر أعربوا عن شكوكهم عن أنه سيكون لها آثار على بقية مشاريع المواد ، ويمكن أن يؤدي إلى سوء المعاملة.
37. ولاحظ المقرر الخاص أنه ، من وجهة نظره ، مشروع المادة 8 كان حكما هاما. بيد أن القراءة الأولى للنص كانت ناقصة. وأشار كذلك إلى القلق التي أثاره بعض الأعضاء أن الإعلام الرسمي قد لا يكون دائما ضروريا أو ممكنا ، ولكنه يرى أن ذلك القلق يمكن رعايته من خلال صياغة مناسبة.
38. وفيما يتعلق بالفقرة 4 الجديدة ، وكان المقرر الخاص من  الرأي المفاده أن التزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة باللجوء إلى التسوية السلمية للنزاعات واصلت بغض النظر عن اندلاع الصراع المسلح.  ومع ذلك ، أشار إلى أن بعض الأعضاء قد عارضوا إدراج الحكم ، وأعرب عن استعداده لقبول حذف الفقرة المقترحة على أن يكون مفهوما أن هذه النقطة قد شملت في الفقرة 5 الجديدة.
39. ولاحظ أن الفقرة 5 الجديدة تلقى دعما فاترا . ومع ذلك ، بقي ميالا الى الابقاء عليها، لأنها ستكون وفقا لقائمة الفئات في المرفق المرتبط بمشروع المادة 5 ، مما يؤكد احتمال بقاء هذه الالتزامات على الرغم من اندلاع نزاع مسلح.

المادة 
9 : الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي بمعزل عن معاهدة
المادة 
10 : انفصالية أحكام المعاهدة
40. ولاحظ المقرر الخاص أن مشروع المادة 9 ، كما اعتمد في القراءة الأولى ، التي كانت أصولها في المادة 43 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ، لم يكن متنازعا عليها.
41. وأشار أيضا إلى أن مشروع المادة 10 ، الذي استند إلى المادة 44 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ، أمر بالغ الأهمية لأنها تعاملت مع الانتهاء الجزئي أو تعليق معاهدة ما، والتي يمكن أن تحدث في كثير من الأحيان من الناحية العملية. وقد سمح وجود مشروع المادة 10، كما سبق ذكره ، ببعض المرونة في تشغيل مشروع المادة (5) وقائمة فئات المعاهدة المتعلقة بها.  وفي رأيه ، ليس هناك أي سبب لتعديل مشروع المادة.
42. وأعرب عن تأييد عام لمشاريع المواد 9 و 10 ، و لاقتراحات المقرر الخاص. وأكد المقرر الخاص على أهمية مشروع المادة 10. على الرغم من المقترحات المقدمة من بعض الدول لإعادة هيكلة هذا الحكم ، وبدا له من الأفضل الحفاظ عليه في بنية تلي المادة 44 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.

المادة 
11 : سقوط الحق في إنهاء أو الانسحاب منها أو تعليق العمل بالمعاهدة
المادة 
12 : استئناف المعاهدات المعلقة

43. وقد لاحظ المقرر الخاص أن مشروع المادة 11 ، الذي يستند إلى المادة 45 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ، يدعو للتفكير في استمرار وجود قدر من حسن النية بين الأطراف المتعاقدة، والتي كان متوقعا حتى في حالات النزاع  المسلح. وكانت الدول التي قبلت صراحة باستمرار تطبيق معاهدة، أو التي بسبب سلوكهم أو تصرفاتهم  التي اعتبرت أن عليها الاذعان لاستمرارية المعاهدة ، سوف يحرمها من الحق في إنهاء أو الانسحاب أو تعليق عملية المعاهدة.
44. ولاحظ المقرر الخاص أن إحدى الدول الأعضاء قد أعربت عن رأي مفاده أن القاعدة في مشروع المادة 11 جامدة جدا وأن التصورات ومسألة بقاء المعاهدات يمكن أن يتغير عند تكشف نزاع مسلح ، وأنه تبعا لذلك ، الظروف التي أدت إلى فقدان الحق في وضع حد لمعاهدة أحيانا يمكن أن تكون موضع تقدير حالما ينتج عن الصراع المسلح أثر على المعاهدة ، التي لم يكن بالضرورة في حالة اندلاع صراع.  في حين أن الاتفاق  على أن فهم التاثير على المعاهدة كان أفضل في بعض الأحيان في وقوعه، وقال انه يفضل مع ذلك جعل هذه النقطة في التعليق ، مع الإبقاء على مشروع المادة في النص.
45. وكان المقرر الخاص مع الرأي بأن  مشروع المادة 12 يجب أن يكون قد درس بالاشتراك مع مشروع المادة 18. وأشار إلى أن مشروع المادة 12 يتناول استئناف تعليق المعاهدة ، التي كان من المقرر ان يحدد وفقا للدلائل المشار إليها في مشروع المادة 4.  وقد أصبحت مثل هذه الاتفاقيات قيد التنفيذ مرة أخرى ، ليس بسبب اتفاق لاحق ، ولكن بسبب اختفاء الظروف التي أدت إلى تعليقها في المقام الأول.  وقد مكنت مشروع المادة 18 ، من ناحية أخرى ، الدول المتعاقدة طوعا تنفيذ المعاهدة مرة أخرى أو تجديد العمل بها من خلال التوسط لاتفاق بعد الصراع.  وكان هذا بمثابة تجديد الالتزام بالمعاهدة.  وقد اقترح دمج الحكمين في مشروع المادة 12 الجديدة التي من شأنها توضيح الفرق بينهما.  وبذلك على كل حال ، فإن مضمون مشروع المادة 18 لم يعد كونه الفقرة "دون الانحياز".
46.  وفي حين أعرب عن التأييد لتوصيات المقرر الخاص بشأن مشروع المادة 11 ، أعرب عدة أعضاء عن شكوكهم في الإشارة إلى "اختياري" لإنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها أو تعليق العمل بها.  ووفقا لاقتراح آخر ، يمكن دمج الفقرتين الفرعيتين. وأعرب عن القلق أيضا من أن الحكم كان صارما جدا، وأوصي بأن ذلك يمكن أن يشمل بعد إدخال التعديلات اللازمة عبر الإشارة إلى المادة 62 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، المتعلقة بتغير أساسي في الظروف.
47. وأعرب عن تأييد عام لاقتراح المقرر الخاص لدمج مشروع المادة 12 مع مشروع المادة 18 ، التي تخضع لتنقيح الصيغة المقترحة للحكم وعنوانه. 

48. وأشار المقرر الخاص إلى القلق ، التي أثارته دولة ما ، في أنه قد يكون من الصعب تحديد التأثير على المعاهدة في لحظة اندلاع النزاع المسلح، واقترح أن التعليق يوضح أن مشروع المادة 11 ينطبق على مدى  قياس الآثار المترتبة على النزاع بشكل نهائي في الوقت الذي يبدأ به الصراع. وهذا يعني أن مشروع المادة 11 لن يطبق في الحالات التي يكون فيها طول ومدة النزاع قد غير آثار هذا الأخير على المعاهدة ،و التي لا يمكن أن يكون متوقعا من قبل الدولة إعطاء موافقة على استمرار تطبيق معاهدة .

المادة 
13 : تأثير ممارسة حق الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس

49. واستذكر المقرر الخاص أن مشروع المادة 13  كانت مستوحاة من  المادة 7 من القرار 1985 الصادر عن معهد القانون الدولي. والذي سعى إلى منع الحالة التي يكون فيها الامتثال لمعاهدة يحرم الدولة من حقها في الدفاع عن النفس.  ومن المتوقع أنه يمكن تطبيق إمكانية التعليق ولكن ليس الانهاء فقط في السياق بين الدول.  وقال إن النص الذي اعتمده معهد القانون الدولي ، يتضمن بندا اضافيا يتوقع إمكانية أن يقرر مجلس الأمن في وقت لاحق ، وفي الواقع ، الدولة الضحية المحتملة على أرض الواقع ، والمعتدي ، والعواقب المتحفظة على هذه النتيجة. وأشير إلى أن اللجنة اخذت بعين الاعتبار هذه النقطة تحديدا أثناء القراءة الأولى ، وقررت أن لا تضمن مثل هذا الشرط الإضافي. وقال إنه يتفق مع هذا القرار ، واقترح أن يتم الابقاء عليه في القراءة الثانية.
50. وأشير أيضا إلى أن الدول الأعضاء قد لاحظت أن إمكانية قيام دولة بتعليق المعاهدات في حالة ممارسة الدفاع عن النفس قد يخضع لمشروع المادة 5. وكان المقرر الخاص يميل إلى قبول هذا التوضيح ، على الرغم من انه يفضل أن يشير إلى مضمون مشروعي المادتين 4 و 5. واعاد أيضا ذكر اقتراح ، أيضا من قبل دولة عضو ، أن يكون قد وضح في التعليق أن إمكانية تعليق المعاهدات من قبل الدولة في حالة الدفاع عن النفس لا يمكن أن تشمل القواعد التقليدية المصممة ليتم تطبيقها في سياق الصراعات  الدولية المسلحة ، مثل اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977.

51. وأعرب عدة أعضاء عن تأييدهم لرأي المقرر الخاص أنه ينبغي الإبقاء على مشروع المادة 13 ، كما اعتمدت في القراءة الأولى. وأشار أعضاء آخرون الى صعوبة تحديد ، في الممارسة ، أي جانب من النزاع المسلح كان يتصرف بصورة مشروعة في الدفاع عن النفس. واقترح الاستعاضة عن مشروع المادة عن طريق شرط "عدم الإنحياز" ، أو عبارة أكثر عمومية مثل تلك الموجودة في المادة 59 من مواد عام 2001 بشأن مسؤولية الدول عن الأفعال الخاطئة دوليا. ولوحظ أيضا أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة هو في حد ذاته شرط وقائي ولم ينص علي كافة شروط ممارسة الدفاع عن النفس ، مثل متطلبات التناسب والضرورة. وقيل أيضا ، دعما لشرط دون الانحياز ، أن مضمون المادة 51 أقل وضوحا في ضوء التطورات الأخيرة في القانون بشأن استخدام القوة. وفي نفس الوقت ، أشير إلى أن الغرض الرئيسي من هذه العملية لم يكن لتزويد الدولة التي تتصرف دفاعا عن النفس بكل الأدوات للقيام بذلك ، ولكن بدلا من ذلك ، وفقا للمادة 3 من المشروع ، للحفاظ على استقرار العلاقات التعاهدية في أوقات النزاع المسلح.
52. وقدم اقتراح آخر بأن العنوان كان لا بد من تعديله لأنه يمكن ان يقرأ على انه يوحي بوجود تأثير تلقائي لممارسة الدفاع عن النفس. وأعرب عن تفضيل للإبقاء على وضع أقرب ما يكون إلى  المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ، بما في ذلك عبارة "فردية أو جماعية" في العنوان. وأعرب عن مزيد من الدعم للإشارة إلى أن ممارسة الحق في الدفاع عن النفس يجب أن يكون "وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة".  ووفقا لرأي آخر ، هذه الصيغة  يجب تجنبها لأنها تترك مجالا كبيرا لقواعد القانون الدولي العرفي في ممارسة الدفاع عن النفس. وأعرب أيضا عن رأيه  في أن العبارة الافتتاحية "وفقا لأحكام المادة 5" تثير الجدل، حيث أشير إلى أن لمشروع المادة 5 أولوية على مشروع المادة 13 ، و غيرت ضمنيا طبيعة مشروع المادة 5 لتصبح العبارة أكثر تأكيدا ان المعاهدات المشار فيها ستستمر بغض النظر عن الوضع. ولذلك اقترح إما أن تحذف العبارة أو تستبدل بعبارة "على الرغم من مشروع المادة 5". وقد فضل آخرون الحفاظ على إحالة  مشروع المادة 5 على النحو الذي اقترحه المقرر الخاص.
53. ولاحظ المقرر الخاص أن الصعوبات في تحديد الدولة التي تمارس حق الدفاع عن النفس وفقا لمتطلبات القانون الدولي لا يبرر حذف مشروع المادة.  وكان من المفيد التذكير أن هناك حالات  يكون فيها الحق في الدفاع عن النفس يتوجب أن يفرض سيطره على التزامات المعاهدة ، ولكن فقط إلى حد أن التزامات المعاهدة قيد المسائلة قيدت ممارسة هذا الحق في الدفاع عن النفس.
54. وفيما يتعلق بالاقتراح الذي يدعو إلى إخضاع الحق في تعليق الالتزامات التعاهدية للشروط المذكورة في مشروعي المادتين 4 و 5 ، اعترف المقرر الخاص بالصعوبات الناجمة عن ذلك وسحب اقتراحه. كما أعرب عن تفضيل الصياغة الحالية "وفقا لميثاق الأمم المتحدة" نظرا لأنه يشمل كلا من الدفاع عن النفس المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ، فضلا عن أنه بموجب القانون الدولي العرفي. وأكد من جديد رأيه أنه ليس من الضروري استنساخ عبارة "فردية أو جماعية" في العنوان كما وردت هذه الكلمات بالفعل في مشروع المادة 13.
المادة 
15 : حظر فائدة للدولة معتدية


55. ولاحظ المقرر الخاص أنه تم أيضا استيحاء مشروع المادة 15 من حكم مماثل في القرار 1985 الذي اعتمده معهد القانون الدولي. ولقد عكس موقف السياسة أن الدولة المعتدية لا ينبغي أن تكون قادرة على تخفيف الالتزامات على نفسها بموجب المعاهدة نتيجة أنها دخلت بصراع. واقتصر مشروع المادة على النزاعات المسلحة بين الدول. ويعتمد التصنيف لدولة معتدية على الطريقة التي تم تعريف هذا المفهوم ، من الناحية الإجرائية ، وعلى مجلس الأمن. ويحظر مشروع المادة على الدولة التي تدعي الحق في إنهاء أو تعليق أو الانسحاب من المعاهدات من القيام  بذلك حتى إذا كانت مصنفة بأنها معتدية من قبل مجلس الأمن ، وحيث أن مثل هذا الإنهاء أو التعليق أو الانسحاب سيكون لصالح الدولة المعتدية ، ويمكن التأكد من قبل مجلس الأمن نفسه ، أو لاحقا من قبل محكمة التحكيم أو قاض دولي. وأشار إلى أنه في حين أن عددا من الدول الأعضاء وافقوا على مشروع المادة 15 ، فلم يكن هناك خلاف بشأن إدراج إشارة إلى قرار الجمعية العامة 3314 (XXIX)  المؤرخ 14 ديسمبر 1974.
56. أشير كذلك إلى أن إحدى الدول الأعضاء قد أعربت عن القلق من أنه وفقا للصيغة المعتمدة في القراءة الأولى ، حالما يتم تمييز الدولة باعتبارها المعتدي في سياق صراع معين ، قد تواصل حمل هذه الوصمة في الصراعات اللاحقة . واقترح المقرر الخاص أن النزاع المسلح المشار إليه في مشروع المادة 15 نجم عن العدوان المشار إليه في بداية المقال ، وذلك بإضافة عبارة "الذي ينجم عن" مما يجعلها أكثر وضوحا.  لفت  المقرر الخاص انتباه اللجنة إلى اقتراح أن يتم توسيع نطاق مشروع المادة 15 أبعد من التصرف بعدائية حول أي لجوء إلى القوة ، أو التهديد به ، في انتهاك للمادة 2 ، الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة . وأضاف انه يفضل الحد من مشروع المادة 15 لآثار العدوان التي ترتكبها الدول.
57. وأعرب بعض الأعضاء عن القلق إزاء صعوبة في تحديد وجود عمل من أعمال العدوان. وجرى التأكيد على أن المجتمع الدولي لم يتفق على تعريف واضح بما فيه الكفاية للعدوان وأن قرار الجمعية العامة 3314 (XXIX) لا يزال مثيراً للجدل. على هذا النحو ، اقترح الاستعاضة عن المادة 15 من مشروع شرط "عدم الإنحياز" ، أو أن يشمل موضوعه  بمشروع موسع للمادة 14.  وفضل أعضاء آخرون الإبقاء على مشروع المادة بصياغته الإيجابية الذي اقترحه المقرر الخاص. رغم أنه لم ينكر تعقيد تحديد وجود عمل من أعمال العدوان ، فقد أعربوا مع ذلك عن تأييدهم لإدراج إشارة إلى القرار 3314 (XXIX) ، والذي حظي بدعم كل من السوابق القضائية والفقه باعتباره انعكاسا للقانون الدولي العرفي وعلى الأقل مجموعة أساسية من المظاهر المحتملة للعدوان. وأعرب عن آراء مختلفة بشأن أهمية اعتماد المادة 8 المكررة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، في مؤتمر استعراض المعاهدة عام 2010 في نظام روما الأساسي الذي عقد في كمبالا (أوغندا). ووفقا لمجموعة واحدة من وجهات النظر ، وحيث أن نظام روما الأساسي يعني بالمسؤولية الجنائية للأفراد ، أحكامه على العدوان لا علاقة لها بآثار النزاعات المسلحة على المعاهدات.  ولاحظ آخرون أن القرار 3314 (XXIX) قد وفر الأساس لتعريف العدوان الذي اعتمد في المؤتمر الاستعراضي ، الذي كان دليلا على أهميته و قبوله على نطاق عالمي.  واقترح كذلك أنه إذا تم الإبقاء على الإشارة إلى القرار 3314 (XXIX) ، فصياغة مشروع المادة 15 يجب أن تتجنب الانطباع بأن هذا القرار يعمل على نفس مستوى ميثاق الأمم المتحدة.
58.   وقد نشأ اختلاف في الرأي أيضا حول اقتراح لتوسيع نطاق مشروع المادة 15 لتغطية أي لجوء إلى القوة المسلحة في انتهاك للحظر في المادة 2 ، الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة.  وأعرب بعض الأعضاء عن تأييدهم لأن ذلك ، مع جملة أمور اخرى، يتجنب قضية الاختلاف حول العدوان. وأشير إلى أن مجلس الأمن كان مترددا في تحديد وجود أعمال العدوان وحتى في حالات الانتهاكات الفاضحة للسلام.  و صياغة الحدود من شأنه أن  يخدم بشكل أكثر دقة باعتبارها بمثابة النظير لمشروع المادة 13 لأن الحق في الدفاع عن النفس لا يقتصر على الرد على أعمال العدوان. وأعرب أعضاء آخرون عن قلقهم إزاء احتمال توسيع نطاق الحكم لأنه سيحرم  مشروع المادة من خصوصية أن يزود بالإشارة إلى الدولة التي ترتكب العدوان ، مما يجعل من الاسهلالاعتداد بالحكم في الممارسة ومما يزيد من إمكانية  سوء المعاملة. ولاحظ بعض الأعضاء أن تفسير المادة 2 ، الفقرة 4 من الميثاق كان مثيرا للجدل أيضا وأن هذا الحكم لم يكن النظير الدقيق للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق بالحق في الدفاع عن النفس.
59. وذكر المقرر الخاص أن الغرض من مشروع المادة 15 هو منع الدولة المعتدية من الاستفادة من الصراع الذي تسببت به من أجل وضع حد لالتزاماتها بموجب المعاهدات الخاصة.وقد  أدى ذلك إلى نقاش حول تعريف عمل من أعمال العدوان ، وعلى وجه الخصوص ، بشأن موضوع قرار الجمعية العامة 3314 (XXIX) وكرر المقرر الخاص تفضيله للاحتفاظ يإشارة إلى هذا القرار ، في صيغة من شأنها أن تشير أيضا إلى ميثاق الأمم المتحدة ، حتى لو كان الاثنان يوضعان في مستويات مختلفة. وعلاوة على ذلك انه يعارض حذف الإشارة إلى المعتدي المستفيد من عمل من أعمال العدوان. وأشار أيضا إلى أن إمكانية توسيع نطاق الحكم لانتهاك الحظر المفروض على استخدام القوة سيعني أن الدول يمكنها بسهولة اكبر التخلص من التزاماتها بموجب المعاهدات.
المادة 14
 : قرارات مجلس الأمن
المادة 
16 : الحقوق والواجبات الناشئة عن قوانين الحياد
المادة 17
 : حالات أخرى من الانسحاب ، وإنهاء أو تعليق


60. ولاحظ المقرر الخاص أن مشاريع المواد 14 و 16 و 17 التي تتعامل مع القضايا التي لا تتأثر بمشاريع المواد. وتحفظ مشروع المادة 14 حول القرارات التي اتخذها مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وفي حين أن بعض الدول الأعضاء قد ترى أن مشروع المادة 14 لا لزوم له ، في ضوء المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة ، ومع ذلك قال انه يفضل الاحتفاظ به في مشروع المادة من أجل الوضوح.

61. وحافظ مشروع المادة 16 على الحقوق والواجبات الناشئة عن قوانين الحياد. واستذكر المقرر الخاص أن الاقتراح حول المعاهدات التي تنشئ الحياد تظهر كبند في المرفق المتعلق بمشروع المادة 5 ، بدلا من الظهور كشرط "عدم الانحياز". وأشار إلى أن الحياد لم يكن دائما منشأ بموجب معاهدة وحيث أن حالة الحياد عادة كانت ذات صلة خلال فترات النزاع المسلح (باستثناء الحياد "الدائم" الذي كان يأثر أيضا في زمن السلم) ، والإشارة في المرفق المتعلق بمشروع المادة 5 لم تكن مفيدة. 
62. واحتفظ مشروع المادة 17 بحق الدول في الإنهاء أو الانسحاب أو تعليق تنفيذ المعاهدات على أسس أخرى يعترف بها القانون الدولي ، ولا سيما تلك المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1969. ولم يكن المقصود من قائمة الأسس البديلة أن تكون شاملة.  وبناء على اقتراح من إحدى الدول الأعضاء ، اقترح المقرر الخاص بديلا لذلك ، أكثر عمومية ، وصياغة ، على الرغم من انه يفضل الابقاء على النهج المعتمد في القراءة الأولى لتحديد أمثلة على "أسباب أخرى" ، بما في ذلك على النحو المقترح من قبل دولة عضو ، "أحكام المعاهدة" بوصفه سببا إضافيا. 
63. وأعرب عن تأييد عام لمشروع المادة 14.  وفيما يتعلق بمشروع المادة 16 ، أعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي حذفه منذ أن تجاوز قانون الحياد ، إلى حد كبير ، كما أقره ميثاق الأمم المتحدة ، الأمر الذي يتطلب امتثال الدول الأعضاء. وأعرب أعضاء آخرون عن تأييدهم للإبقاء على الحكم. ولوحظ أن المؤسسة كانت لا تزال ذات صلة على الرغم من الالتزام العالمي لميثاق الأمم المتحدة. 
64. وفيما يتعلق بمشروع المادة 17 ، أعرب عن بعض الدعم لصياغة أكثر عمومية ، ولكن معظم الأعضاء وجدوا الإشارة إلى أسباب محددة تكون أكثر فائدة.  كما أعرب عن التأييد لإدراج فقرة فرعية جديدة في اشارة الى "أحكام المعاهدة" ، والذي سيكون متسقا مع المادة 57 ، الفقرة (أ) من اتفاقية فيينا لعام 1969.  كما لوحظ أن الأسباب الأخرى المحددة في هذا الحكم كان لا بد من النظر فيها في ضوء مشاريع المواد عندما يتم تطبيقها على الحالات التي تدخل في نطاق مشروع المواد. 
65. وكان المقرر الخاص من رأي مفاده أن مشروع المادة 14 ، التي كانت تتمتع بتأييد عام ، يمكن أن يقع بعد مشروع المادة 15. وقال انه يفضل الإبقاء على مشروع المادة 16 ، حيث انه لم يكن مقتنعا بأن ميثاق الأمم المتحدة يبطل مفهوم الحياد. وفيما يتعلق بمشروع المادة 17 ، لاحظ أنه قد تم التعبير عن بعض الدعم فقط في اللجنة لصالح صيغة عامة ، وأوصت بالإبقاء على النص المقترح من قبله. 

مسائل أخرى 

66. وذكر المقرر الخاص أنه كان هناك مقترح لإدراج حكم إضافي للحفاظ على قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وإن لم يكن يعارض الفكرة من حيث المبدأ ، فقد كان من رأي مفاده أنه ينبغي أن تقتصر شروط "عدم الانحياز" لما كان ضروريا فقط في سياق مشروع المواد، وأن مثل هذا الحكم لم يكن بداية لازمة. وأشار إلى اقتراح أن تدرج في المرفق المتعلق بمشروع المادة 5 إشارات إلى فئة المعاهدات المتعلقة بالنقل ، وتحديدا تلك المتعلقة بالنقل الجوي. وأضاف انه يفضل عدم القيام بذلك ، نظرا لخصوصيات هذه الاتفاقات. وأشار أيضا إلى وجهة النظر التي أعربت عنها الدول الأعضاء التي لم تذكر عواقب الإنهاء ، الانسحاب أو تعليق العمل بالمعاهدة في النص. وأعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي الإشارة إلى المادتين 70 و 72 من اتفاقية فيينا لعام 1969 ، والتي يمكن القيام بها في التعليق على مشروع المادة 8. 
67. وأشار كذلك إلى وجود اقتراح في اللجنة السادسة لتوضيح في مشروع المواد أن الدول المتورطة في النزاع المسلح غير الدولي أن تطلب فقط تعليق معاهدة -- وليس انهائها -- مع الأخذ في الاعتبار مشاريع المواد 4 و 5 وكذلك الفئات في المرفق. وكانت فرضية أنه قد تم طرح هذا الفرق المزعوم بين طبيعة ونطاق النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية يتطلب التمايز في القواعد الواجبة التطبيق.  و في حين اعراب المقرر الخاص عن شكوك في تحليل هذه الفئات ، سعى إلى  وجهات نظر اللجنة بشأن هذا الاقتراح. و كما يعتقد أن اللجنة يجب أن تعطى الشكل النهائي لمشروع المواد. 

68. وأعرب عن اتفاق عام مع رأي المقرر الخاص أنه ليس هناك حاجة لإدراج بند آخر لتغطية واجب احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.  وكان الرأي الغالب في اللجنة أنه ينبغي التعبير عن التمييز في مشروع المواد بين آثار النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. ولوحظ أن آثار نزاع مسلح يمكن أن تتوقف كثيرا على حجمه ومدته وعلى ما إذا طابعه كان دوليا أو غير دوليا.  ولم يكن هناك دعم قوي لاقتراح أن تقتصر آثار النزاعات المسلحة غير الدولية إلى تعليق عملية المعاهدات. وأعرب أعضاء آخرون عن استعدادهم للنظر في هذا الحكم ، وذلك لاستيعاب حقيقة أن الدولة تشارك في نزاع داخلي قد تواجه حالة فريدة من نوعها حيث أنها غير قادره مؤقتا على تلبية التزامات المعاهدة. واقترح أن يوضح التعليق أنه ليس من المقصود إدراج النزاعات المسلحة غير الدولية، وتوسيع مفهوم النزاع المسلح ، و زيادة إمكانيات الدول على إنهاء أو تعليق علاقات المعاهدة في السياق التقليدي غير الدولي للنزاعات المسلحة فيما اذا كانت الحكومة لوحدها تواجه تمردا على أراضيها.  بدلا من أن تؤثرالنزاعات المسلحة غير الدولية على المعاهدات ، ستكون هناك حاجة لتدخل خارجي إضافي. 
69. أما بالنسبة للشكل الممكن لمشاريع المواد ، أعرب عضو عن الدعم لاعتمادهم في نهاية المطاف بمثابة معاهدة ، في ضوء أهميتهم لمتطلبات الأمن القانوني ، بينما اخر كان من الرأي القائل أنه لا يزال من السابق لأوانه النظر في هذه المسألة . 
70. وأكد المقرر الخاص أنه تمت تغطية النزاعات المسلحة غير الدولية من قبل مشاريع المواد. ومع ذلك فإن المشكلة هي ما إذا كانت هناك تأثيرات مختلفة وفقا لما إذا كانت طبيعة الصراعات دولية أو غير دولية. وأشار إلى أنه لم يكن هناك تأييد قوي في اللجنة لهذا التمييز. وقال إن الآثار المترتبة على الصراع المسلح يجب أن تقاس من خلال الأخذ في الاعتبار الظروف المحددة لكل حالة. 
C. موجز للآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في AALCO  بشأن هذا الموضوع في اللجنة السادسة (القانونية) للجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الخامسة والستون (2010(

71. وقد صرح مندوب جمهورية إيران الإسلامية إن وفده أشار بارتياح إلى أن المقرر الخاص للموضوع قد أخذ في الاعتبار ملاحظات الدول الأعضاء، التي قدمت أثناء المناقشة أو في بشكل مكتوب. وقد قدمت جمهورية إيران الإسلامية تعليقات مكتوبه والتي وردت في الوثيقة A/CN.4/627/Add.1.  ولا يزال وفده يرى أنه من غير الملائم أن تشمل النزاعات المسلحة غير الدولية التي تدخل في نطاق الموضوع. وتناولت الآثار المحتملة لتلك الفئة من النزاعات على المعاهدات في الأحكام المتعلقة بالظروف النافية لعدم المشروعية في المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا .  وعلاوة على ذلك ، تشير المادة 73 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات حصرا للآثار على المعاهدات لاندلاع الأعمال العدائية بين الدول. وكان المقرر الخاص يعتبر أن من الضروري  تنقيح تعريف "النزاع المسلح" الذي اعتمد في القراءة الأولى. لتجنب تجزؤ القانون الدولي. و مما يؤسف له أن اللجنة لم تتبع صيغة المادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف لعام 1949 ، وبالتالي ، فقدت ميزة تطبيق تعريف "النزاع المسلح" نفسه  في قانون المعاهدات في القانون الدولي الإنساني.  وحول تحديد إمكانية الانسحاب ، وإنهاء أو تعليق تطبيق المعاهدة ، كان القصد من الأطراف هو ذات الأهمية القصوى.  ومع ذلك ، قدم معيار "طبيعة ومدى" النزاع المسلح في تحديد وضع معاهدة يمكن أن تلغى و تتعارض مع تأثير نية الأطراف ، وتقويض مبدأ استقرار العلاقات التعاهدية.  وينبغي لذلك أن تحذف الإشارة من النص.  وقد رحب وفده إدراجها في قائمة المعاهدات التي لا تزال تطبق في النزاع المسلح الذي أنشأ أو عدل الحدود البرية والبحرية ، وفسرت على أنها تشمل فئة المعاهدات المنشأة للحدود النهرية. ومع ذلك ، يبدو أن التعامل مع توفير إخطار نية لإنهاء أو الانسحاب من أو تعليق العمل بالمعاهدة لتطبيقه على جميع المعاهدات ، بما في ذلك وضع تلك الحدود ، يمكن أن يفسر على أنه نوع من الدعوة لدولة تشارك في نزاع مسلح لاستدعاء التسهيل المزود من قبل الحكم كأساس لتغيير حدودها. وسيكون أكثر ملاءمة لتقييد نطاق الحكم بحيث لن يطبق أثناء الأعمال العدوانية. 
72. وكان مندوب جمهورية اندونيسيا من رأي مفاده أنه ينبغي أن يقتصر نطاق مشروع المواد في النزاعات المسلحة ذات الطابع الدولي. فالصراعات الداخلية لا تؤثر بالضرورة على المعاهدات المبرمة بين دولتين ذات سيادة ، ولكل صراع من هذا القبيل ، والظروف المحيطة به ، يجب أن يقيم من أجل تحديد أثره على معاهدة معينة. 
73. وقال مندوب غانا إن وفده سيكون ممتنا إذا تمكنت للجنة من تناول مسألة أثر النزاع المسلح على تطور ميثاق الأمم المتحدة نفسها ، بما في ذلك ظهور مفهوم حفظ السلام، الذي كان قد وضع استجابة  لصراعات معينة ، وأصبح واحدا من الأنشطة الرئيسية للمنظمة. 
74. وصرح مندوب جمهورية الصين الشعبية أن تعريف "النزاع المسلح" الوارد في مشروع المادة 2 ، وهو نفس المستخدم من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قرار تاديتش ، كان مقتضبا وباعتراف الجميع. ومع ذلك ، كان استخدامها لمصطلح "مطولة" باعتباره عتبة لتحديد ما إذا كان الصراع المسلح يقع ضمن نطاق مشروع المواد التي لا تؤدي إلى استقرار العلاقات التعاهدية ، وبالتالي ربما كل او أي استخدام للقوة المسلحة يمكن أن يندرج في فئة محددة من الصراع المسلح في إطار مشاريع المواد، بغض النظر عن أي تأثيرات حقيقية على تطبيق المعاهدات. ويمكن تحسين مشروع المادة من خلال الاعتماد على تعريف النزاع المسلح الوارد في اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي II الملحق ، بغية التوصل إلى تعريف دقيق و صارم بما فيه الكفاية للحصول على دعم دولي واسع.و فيما يتعلق بمشروع المادة 5 ، والمعاهدات المذكورة في الفقرة 2 لم تتطابق مع تلك الواردة في القائمة المرجعية لفئات المعاهدات الواردة في المرفق لمشروع المادة ، وهو التناقض الذي يمكن أن يؤدي إلى أسئلة عن العلاقة بين المعاهدات المذكورة في كل حالة ، وفيما يتعلق بشمولية تلك المذكورة في الفقرة 2.  هذا الأخير ، على سبيل المثال ، يمكن أن يفسر على أنه يشير إلى المعاهدات مع احترام ما كانت عليه العملية تماما أبعد من أثر النزاع المسلح في أي ظرف من الظروف ، وحول ما إذا كانت الفقرة 2 تجتذب تأييدا كافيا في الممارسة الدولية فقد كان امرا مشكوكا فيه.  وقدم مشروع المادة جواب شاف بشأن العوامل المحددة التي قد تقرر استمرار عملية المعاهدة. ولذلك فمن المشكوك فيه أيضا فيما إذا كان من شأنه أن يعزز التفاهم وتطبيق مشروع المادة عن طريق دمج الفقرة 2 إلا إذا كانت تقوم على استنتاج محدد وتعدادها كان شامللا. وسوف يتبنى مثل هذا التحسين بتضمين قائمة مرجعية كمرفق فيما يتعلق بالمعاهدات مع احترام تلك التي لم تتأثر عمليتها في حالة النزاع المسلح، كما حدث في مشاريع المواد في القراءة الأولى. ويتطلع وفده إلى استئناف هذا النهج ، مع التوضيحات الواردة في التعليق والتي مفادها أن القائمة هي للإيضاح وليست شاملة ، ولم تشكل عائق مطلق بوجه إنهاء أو تعليق عملية المعاهدات المدرجة في جميع الظروف.. وفيما يتعلق بمشروع المادة 15 ، فإن وفده يرى أن ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة 3314 (XXIX) تقدم إرشادات عملية لا غنى عنها كأساس قانوني لتأهيل أعمال العدوان. ونظرا للخلاف بشأن إدراج إشارة إلى هذا الأخير لهذا الغرض ، ينبغي إعادة صياغة مشروع القرار -- إذا كان ذلك المرجع من المقرر أن يبقى عليه-- في مثل هذه الطريقة لتجنب نقل الانطباع بأن هذا القرار كان له نفس تأثير الميثاق . 
75. وقال مندوب جمهورية كوريا ان "تأثير النزاعات المسلحة على المعاهدات" كان موضوعا هاما ، في أن الصراعات المسلحة جعلت من الصعب أو المستحيل على الأطراف الوفاء بالتزامات تعاهدية معينة . وحقيقة أن الدول يمكن أن تتذرع بالنزاعات المسلحة التي كانت متورطة بها كأساس لإنهاء أو تعليق أو الانسحاب من المعاهدات التي أضعفت كل من الاستقرار في المعاهدات والعلاقات بين أطرافها. و لذلك يؤيد وفده مشروع المادة 5 ، حول نفاذ المعاهدات على أساس ضمني من موضوعها ، وإدراج قائمة مرجعية مرفقة وذات صلة بتلك المعاهدات التي يجب الاستمرار في تنفيذها أثناء النزاعات المسلحة. 
76. وصرح مندوب الهند إن وفده تابع الحفاظ على أنه ينبغي أن يقتصر نطاقها على المعاهدات المبرمة بين الدول واستبعاد تلك التي أبرمتها المنظمات الدولية.  وعلاوة على ذلك ، ينبغي النظر في تعريف "النزاع المسلح" بشكل مستقل عن آثار النزاع على هذه المعاهدات والمحدودة النطاق للصراعات بين الدول بقدر ما كانت الدول قد دخلت في معاهدات، وعلاقات المعاهدة لم تكن متضررة مباشرة من الصراعات الداخلية. وقال إن مبدأ الإنهاء الغير التلقائي أو التعليق المنصوص عليهم في مشروع المادة 3 مفيد لتشجيع الاستقرار واستمرارية العلاقات التعاهدية. ودعم وفده أيضا  مشروع المادة 15 حول حظر النفع الذي يعود على الدولة المعتدية.  وفيما يتعلق بمشروع المادة 5 ، ينبغي تحديد معايير عامة لتحديد النوع من المعاهدات التي من شأنها الاستمرار في التطبيق أثناء نزاع مسلح.  وفي هذا الخصوص ، ينبغي أن يتم سرد المعاهدات التي كانت في أي ظرف من الظروف متأثرة بالصراعات المسلحة، مثل معاهدات القانون الإنساني الدولي والمعاهدات الدولية بشأن الحدود البحرية والبرية ، بمعزل عن المعاهدات التي لا تزال موجودة إلا إذ اكانت  الأطراف الملحة بها مقصودة .
77. وشدد مندوب اليابان على أهمية أن نتذكر أن هذا الموضوع كان ثمرة من ثمرات اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات، بينما في الوقت نفسه الاعتراف بالدور الهام الذي تضطلع به المنظمات الدولية في المجتمع الدولي اليوم. و على سبيل المثال  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا ينبغي أن تستبعد من نطاق مشروع المواد بشأن هذا الموضوع. وكانت هذه التعليقات تنطبق أيضا على النزاعات المسلحة غير الدولية، التي لم تشر إليها اتفاقية فيينا. ومن ناحية أخرى ، كان ليس من الممكن دائما التمييز الواضح بين النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. إذا تم استبعاد هذا الاخير ، فإن مشاريع المواد سوف يكون نطاقها محدود فقط ، وبالتالي ينقص كثيرا من قيمتها.  أما بالنسبة لتعريف "النزاع المسلح" ، ينبغي استخدام معايير موضوعية لتحديد متى بدأ هذا الصراع. و في هذا الخصوص ، ينبغي للدولة  تعليق تطبيق مشاريع المواد التي لم تكن تعتمد على حكم تقديري من الأطراف المعنية ولكن كانت تستوفي تلقائيا شروط المادة التي قدموها .  وحول صياغة مشروع المادة 3 ، في غياب إنهاء أو تعليق نفاذ المعاهدات بحكم الواقع ، تجنب السلبية في النموذج المرغوب فيه في حالة مثل هذا الحكم الأساسي. 
78. وقال مندوب سريلانكا حول موضوع "آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات" ومقترحات صياغة مشاريع المواد المعتمدة في القراءة الأولى ، إن مشروع المادة 1 (النطاق) أدت إلى سؤالين : هل ينبغي تطبيق مشاريع المواد فقط على أمور الصراع المسلح بين الدول ، وهل ينبغي تطبيقها على المعاهدات التي تكون المنظمات الدولية أطرافا فيها؟ فيما يتعلق بالسؤال الأول ، وبالنظر إلى أن تأثير النزاعات المسلحة غير الدولية حيث لا يوجد سوى دولة واحدة كانت طرفا في نزاع مسلح سوف تختلف عن تأثير الصراعات بين الدول على المعاهدة ، ومسألة كيف ولماذا مثل هذه الحالات من عدم الدولية قد تؤثر النزاعات المسلحة على عمل معاهدة بين الدول ينبغي توضيحها بمزيد من التعليقات. والسؤال الثاني يجب أن يكون موضوعا لدراسة منفصلة ، وفي ضوء تعقيد هوندرة الممارسة في هذا المجال. للأغراض الحالية ، ومع ذلك ، فإن شرط الاستثناء المقترح في الفقرة 203 من تقرير اللجنة كان مفيدا.
79. وفيما يتعلق بمشروع المادة 2 (استخدام المصطلحات) ، الكلمة "مطولة" سيكون من الافضل الاحتفاظ بها في تعريف "النزاع المسلح" من أجل توفير الحد الأدنى لعتبة عناصر المدة و الشدة ، الذي كان عنصرا أساسيا إذا كان عامل مشاريع المواد يشمل النزاعات المسلحة غير الدولية. و فيما يتعلق بمشروع المادة 5 (نفاذ المعاهدات على أساس ضمني من موضوعها) ، كان وفده لا يؤيد النهج الانتقائي بما في ذلك من فئات معينة من المعاهدات في الفقرة 2 ، بدلا من ذلك اتفق مع الرأي القائل بأنه من شأن ذلك أن يؤثر عن غير قصد بإنشاء اثنين من "طبقات" الفئات التي قد يكون من الصعب إثباتها في الممارسة العملية.  وكان الإبقاء على قائمة مرجعية بفئات المعاهدات كمرفق حلا وسطيا قابل للحياة ، بشرط أن يضاف إلى القائمة  فئات جديدة من المعاهدات التي حددها المقرر الخاص والمشار إليها في الفقرة 237 من تقرير اللجنة.  ويجب أن يوفر مشروع المادة 8 (الإخطار بنية إنهاء أو الانسحاب من أو تعليق العمل بالمعاهدة) ما يكفي من المرونة لمراعاة واقع حالات النزاع المسلح ، بقدر أنه لم يكن من الممكن دائما الإخطارا الرسمي عن نية فيما يتعلق بمعاهدة. وينبغي أن تحذف بالتالي الفقرة 4  من أجل تجنب قواعد مفروضة على الحدود الزمنية وتعكس فقط التزام الدول فيما يتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات. وأخيرا ، يؤيد وفده اقترح إدراج إشارة في مشروع المادة 15 (حظر فائدة الدولة المعتدية) لقرار الجمعية العامة 3314 (XXIX)  وإلى ميثاق الأمم المتحدة. 
IV. حماية الأشخاص في حالات الكوارث

A. خلفية تمهيدية

1. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة ، في دورتها التاسعة والخمسين لعام (2007) ، قررت أن تدرج موضوع "حماية الأشخاص في حالات الكوارث" في برنامج عملها وعينت السيد إدواردو فالنسيا أوسبينا (كولومبيا) مقررا خاصا. وفي الدورة نفسها ، طلبت اللجنة من الأمانة العامة إعداد دراسة أساسية عن الموضوع ، اقتصرت في البداية على الكوارث الطبيعية.  وفي الدورة الستين لعام (2008) ،عرض على اللجنة التقرير الأولي للمقرر الخاص
 حول تتبع تطور حماية الأشخاص في حالات الكوارث، وتحديد مصادر القانون بشأن هذا الموضوع، فضلا عن الجهود السابقة تجاه تدوين وتطوير القانون في المنطقة.  كما قدم الخطوط العريضة لجوانب مختلفة من النطاق العام بهدف تحديد المسائل الرئيسية القانونية المراد تغطيتها ودفع الاستنتاجات المؤقتة من دون الانحياز بنتيجة المناقشة بأن التقرير يهدف إلى التحريك في اللجنة.  وقد عرض على اللجنة أيضا مذكرة الأمانة العامة، مع التركيز في المقام الأول على الكوارث
 الطبيعية وتقديم لمحة عامة عن الصكوك القانونية القائمة والنصوص التي تنطبق على مجموعة متنوعة من جوانب الوقاية من الكوارث والمساعدة الاغاثية ، فضلا عن حماية الأشخاص في حال وقوع كوارث
.
2. وفي دورتها الحادية والستين لعام (2009) ، نظرت اللجنة في التقرير الثاني للمقرر الخاص
 محللة نطاق الموضوع الموضوعي ، الاختصاص الشخصي والزمني ، والقضايا المتعلقة بتعريف "الكارثة" لأغراض هذا الموضوع ، فضلا عن إجراء النظر في الرسوم الأساسية للتعاون. وقد حوى  التقرير الوارد على مقترحات لمشاريع المواد 1 (النطاق) ، 2 (تعريف الكوارث) و 3 (واجب التعاون). وعرض على اللجنة ردود مكتوبة مقدمة من قبل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمانة العامة للأمم المتحدة والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على الأسئلة الموجهة إليها من قبل اللجنة في عام 2008.


3. وأحالت اللجنة أيضا مشروع المواد 1 حتى 3 الى لجنة الصياغة ، على أن يكون مفهوما أنه إذا كان من الممكن أي اتفاق بشأن مشروع المادة 3 ، فإنه يمكن أن يحال إلى الجلسة العامة بغية إنشاء فريق عمل لمناقشة مشروع المادة .وفي وقت لاحق ، تلقت اللجنة تقرير لجنة الصياغة ، وأحيطت علما بمشاريع المواد 1 إلى 5 ، والتي اعتمدت بصفة مؤقتة من قبل لجنة
 الصياغة.

B. النظر في الموضوع في الدورة الحالية
4. في الدورة الحالية ، كان معروضا على اللجنة في التقرير الثالث للمقرر الخاص
 تقديم لمحة عامة عن آراء الدول عن العمل الذي قامت به اللجنة حتى الآن ، والنظر في المبادئ التي تلهم حماية الأشخاص في حالة الكوارث ، في الجانب المتصل به للأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية ، والنظر في هذه المسألة من مسؤولية الدولة المتضررة.
5. وقدمت مقترحات لمزيد من مشاريع المواد الثلاث في التقرير : مشروع المادة 6 (المبادئ الإنسانية في الاستجابة للكوارث) ، 7 (كرامة الإنسان) و 8 (المسؤولية الأساسية للدولة المتضررة)
.

1. العرض الذي قدمه المقرر الخاص للتقرير الثالث
6. وأوضح المقرر الخاص أن تقريره الثالث تلا مناقشة عقدت حول تقريره الثاني. وعلى وجه الخصوص ، أشار إلى أنه كان قد أوصى بالتركيز على مسألتين : المبادئ -- وبالإضافة إلى ذلك الموافقة -- ذات الصلة المباشرة بحماية الأشخاص ، بما في ذلك المبادئ الإنسانية من الإنسانية والحياد والنزاهة ، ومسألة المسؤولية الأساسية للدولة المتضررة لحماية الأشخاص الخاضعين لولايتها الإقليمية ، الأمر الذي أثار أيضا قضايا تتعلق بالمبادئ الأساسية للسيادة وعدم التدخل. وكلتا المجموعتين من القضايا موضوع تقريره الثالث.

7. وفيما يتعلق بـ مشروع المادة 6 ، ذكر المقرر الخاص أن الأمانة العامة قد أشارت في مذكرتها إلى أن المبادئ الثلاثة من الحياد والنزاهة والانسانية و"المبادئ الأساسية المعترف بها بانتظام كمؤسسة لجهود المساعدة الإنسانية بشكل عام".  وهذا يبررالمزيد من المناقشات التي جرت مؤخرا في إطار الأمم المتحدة بشأن المبادئ الأساسية للمساعدة الإنسانية ، فضلا عن التقارير الأخيرة للأمين العام. وأشار كذلك إلى أنه أشير بشكل روتيني للمبادئ الواردة في قرارات الجمعية العامة وعدد من الصكوك التي تتعامل مع الاستجابة الإنسانية ، بما في ذلك تلك التي اعتمدت تحت رعاية حركة الصليب الأحمر.
8. وأشار مبدأ الحياد إلى الطابع اللاسياسي للإجراءات المتخذة في الاستجابة للكوارث. وعلى الجهات المعنية أن تمتنع ضمنا عن ارتكاب الافعال التي قد تشكل تدخلا في الشؤون الداخلية للدولة المحلية، وذلك لضمان وجود استجابة كافية وفعالة على النحو المطلوب في مشروع المادة 2. كما أنه يكفل أن مصالح الأشخاص المتضررين من الكوارث لا تزال تمثل الشغل الشاغل لجهود الإغاثة.
9. مبدأ الحياد المعني بالهدف النوعي للاستجابة في حالات الكوارث ، على النحو المبين في مشروع المادة 2 ، وهو لتلبية الاحتياجات الأساسية للأشخاص المتضررين من كارثة ، وضمان الاحترام الكامل لحقوقهم.  وشمل ثلاثة عناصر هي : عدم التمييز والتناسب وعدم التحيز في حد ذاته.  عدم التمييز ، والذي تم تطويره في البداية في سياق القانون الدولي الإنساني ، وأصبح أيضا حكما أساسيا في قانون حقوق الإنسان ، وورد في المادة 1 ، الفقرة 3 ، من ميثاق الأمم المتحدة.  وفقا لمبدأ التناسب ، ينبغي أن تكون الاستجابة لكارثة متناسبة مع درجة المعاناة والحاجة الملحة. وهي تأخذ في الاعتبار احتمال أن الوقت والموارد قد لا تكون متاحة بسهولة ، وأيضا أن تتمتع بدرجة من المرونة ويكون من الضروري تحديد الأولويات.  أما بالنسبة لمسألة الحياد الصحيح ، يشار إليه بالالتزام بعدم التمييز الموضوعي بين الأفراد على أساس معايير أخرى من الحاجة.

10. ولاحظ المقرر الخاص أن مبدأ الإنسانية كان مبدأ صمد لوقت طويل في القانون الدولي. في معناه المعاصر شكل حجر الزاوية لحماية الأشخاص في القانون الدولي، وكان بمثابة نقطة التقاء بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وبناء عليه، إنه يوفر الإلهام الضروري للصكوك اللازمة لحماية الأشخاص في حالات الكوارث، كان تعبيرا عن القيم العامة التي تضمنت توجيهات إلى النظام الدولي ككل في أوقات الحرب وأوقات السلم على حد سواء. وقال انه اختار أن يضمن هذا المبدأ في مشاريع المواد لأنه ينطبق على قدم المساواة في أوقات الأزمات الناشئة عن بداية وقوع الكارثة.
11. وفيما يتعلق بمشروع المادة 7، حول كرامة الإنسان ، ذكر المقرر الخاص أن اللجنة قد انتهزت الفرصة مسبقا لمناقشة هذا المفهوم في سياق نظرها في موضوع طرد الأجانب. ويبدو أن هناك اتفاق بأنه ليس حق من حقوق الإنسان في حد ذاته ، بل كان يطرح كمبدأ أساسي أدى إلى جميع حقوق الإنسان. على الرغم من أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بمبدأ الإنسانية في مشروع المادة 6 ، وكان مميزا على الرغم من ذلك. وأشير إلى أن كرامة الإنسان جسدت بوصفها عنصرا أساسيا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 ، وكذلك في العديد من معاهدات حقوق الإنسان المعتمدة على المستويات العالمية والإقليمية. كما كانت ركنا أساسيا في حماية حقوق الإنسان في النظم القانونية المحلية. وقد سعى المقرر الخاص من خلال تضمين مبدأ كرامة الإنسان ، جنبا إلى جنب مع المبادئ الإنسانية في مشروع المادة 6 ، إلى توفير إطار ضمان الاحترام الكامل لحماية حقوق الإنسان للأشخاص المتضررين من الكوارث ، مما يجعل من غير الضروري وضع قائمة حقوق محددة.

12. وقد نشأ مشروع المادة 8 من أصل تفاهم تم التوصل إليه في لجنة الصياغة في 2009 ، بناء على تبني مشروع المادة 5 ، والذي سيصيغ حكم بشأن المسؤولية الأساسية للدولة المتضررة. ولقد عكس مبادئ السيادة وعدم التدخل ، وكلاهما كانا مقبولان عالميا كدعامة لصرح القانون الدولي.  مبدأ السيادة ، الذي كان يقوم على مفهوم أساسي من المساواة في السيادة، والتي في القانون الدولي ، يعني أن كل دولة حرة ومستقلة ، وبالتالي يمكن أن تمارس وظائفها على أراضيها لاستبعاد الآخرين. وكان وثيق الصلة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ، كما هو راسخ في القانون الدولي ، والذي خدم ضمان الحفاظ على المساواة في السيادة بين الدول.
13. وفي رأيه ، ليس هناك شك في أن الدولة المتضررة ليها القدرة لاعتماد تدابير مشروعة لضمان حماية الأشخاص الموجودين على أراضيها. نتيجة لهذا ، الكيانات الأخرى ، سواء المنظمات الدولية أو الدول ، لا تستطيع التدخل بطريقة من جانب أحادية في عملية الاستجابة. بدلا من ذلك ، كان يتعين عليهم التصرف وفقا لأحكام المادة 5 من المشروع حول واجب التعاون. وهذا لا يعني أن السلطة السيادية ينبغي أن تكون مطلقة. وذكر المقرر الخاص أن هناك المعايير الدولية الدنيا ، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان ، والتي كان لا بد من احترامها. على هذا النحو ، فإن مبدأي السيادة وعدم التدخل نقطة انطلاق وليس نقطة ختام ، وضمنا الحقوق والواجبات على حد سوا.ء وأكد كذلك عزمه على توضيح ، في تقريره المقبل ، النطاق والقيود المفروضة على ممارسة المسؤوليه الأساسية من قبل الدولة المتضررة. وأشير كذلك إلى أن يترسخ في القانون الدولي أن حكومة الدولة المتضررة هي في موقف أفضل لتقييم مدى خطورة حالة الطوارئ وتنفيذ سياسات الاستجابة. وكانت النتيجة من هذا أن الدولة المتضررة تتحمل المسؤولية الرئيسية لضمان حماية الأشخاص في حالات الكوارث من خلال تسهيل وتنسيق والإشراف على أنشطة الإغاثة على أراضيها.

14. وعلاوة على ذلك ، كانت عدة صكوك دولية اعترفت إما صراحة أو ضمنا أنه لا يمكن أن تتم عمليات الإغاثة الدولية إلا على أساس موافقة الدولة المتضررة.  في حين أن مسؤولية تنسيق وتيسير تقديم المساعدة هو شأن داخلي ومن المسؤولية الأساسية للدولة المتضررة ، فإن اشتراط الحصول على موافقة الدولة هو شأن خارجي لأنه يحكم العلاقات مع الهيئات والدول الأخرى. وكان شرط الموافقة نتيجة لمبادئ السيادة وعدم التدخل ، وتطبيقها خلال فترة أنشطة الإغاثة التي تقدمها الجهات الخارجية.

2.  ملخص المناقشة

(a) مشروع المادة 6 (المبادئ الإنسانية في مواجهة الكوارث(
15. وأعرب عن التأييد للإشارة إلى المبادئ الإنسانية المنطبقة على الاستجابة للكوارث. وكانت توصف بأنها ضمانات هامة بالنسبة للعلاقة بين الجهات الفاعلة ذات الصلة ، مع الضمانات أيضا التي اعطيت الأولوية لاحتياجات الأشخاص المتضررين. وأعرب كذلك عن رأي مفاده أن المبادئ الثلاثة راسخة في القانون الدولي، كما يتجلى في عدد من الصكوك الدولية. وفي الوقت نفسه ، لوحظ أن هناك اختلافات محتملة، وصراعات سياسية وأيديولوجية أو دينية أو ثقافية  بين الدول التي يمكن أن تعرقل الجهود المبذولة لتقديم المساعدة في الوقت المناسب والفعال. وفقا لرأي آخر، لم يكن من المستحسن الابتعاد عن المبادئ دون سبب وجيه حيث أنهم قد أسسوا جيدا.  ووفقا لرأي مخالف ، بينما أن هذه المبادئ  كانت هامة للحركة الدولية للصليب الأحمر ، لم يكن واضحا أنها كانت مبادئ من القانون الدولي.
16. وأبدى رأي مفاده أن مبدأ الإنسانية هي حجر الزاوية لحماية الأشخاص في القانون الدولي حيث وضع موقع الشخص المتضرر في مركز عملية الإغاثة والاعتراف بأهمية حقوقه واحتياجاته. وكانت أيضا اختبارا مهما لتصرفات الذين يقدمون المساعدة الإنسانية. ووفقا لرأي آخر ، فإن الإشارات إلى "مبدأ الإنسانية" عثر على معظمها في الصكوك غير الملزمة، وكانت إلى حد كبير تابعة للسياق.
17. كما أعرب عن التأييد لإدراج مبدأ الحياد الذي يلزم الجهات الفاعلة على القيام بكل شيء ممكن لضمان عدم الاضطلاع أنشطتهم  بأغراض أخرى غير لاستجابة لهذه الكارثة وفقا للمبادئ الإنسانية. ولوحظ أن مبدأ الحياد هو نتيجة للالتزام باحترام سيادة الدول. ومع ذلك أعرب العديد من الأعضاء عن شكوك فيما يتعلق بإدراج مبدأ الحياد الذي أكد تقليديا في سياق النزاع المسلح. وأعرب أيضا عن رأي مفاده أن القلق إزاء التدخل في الشؤون الداخلية للدولة قد غطي بأفضل طريقة وفقا لمبدأ الحياد. وقدم اقتراح آخر ليحل محل الإشارة إلى مبدأ الحياد مع مبدأ عدم التمييز.
18. وأعرب عن رأي مفاده أن مبدأ الحياد راسخ. ولوحظ أيضا أن توجيه المساعدة إلى الفئات الضعيفة في حد ذاتها لن تشكل انتهاكا لعنصر عدم التمييز في إطار الأوسع لمبدأ الحياد.ومع ذلك قد أعربت شكوك بشأن شرط التناسب. وذكر أن الارتباط باحتياجات المتضررين ليست القضية الوحيدة ذات الصلة. فهناك عوامل أخرى ذات صلة أيضا، مثل الاعتبارات الاقتصادية المتعلقة بالقدرة على تقديم المساعدة. وبعبارة أخرى ، لم يكن من الممكن دائما الاشتراط أن تقدم المساعدة لتكون متناسبة مع الاحتياجات. ولذلك فمن المهم أن يجري تقييم التناسب على أساس كل حالة على حدة ، مع مراعاة الواقع على الأرض. وحول مسألة الحياد في حد ذاته، أعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي بذل المزيد من التوضيخ في الحكم، بما في ذلك من اشارة الى الالتزام بعدم التمييز الموضوعي وفقا للأشخاص المتضررين.
19. ولوحظ كذلك أن مبدأ الإنسانية لا يترتب عليه التزامات محددة ، والتي كانت مختلفة عن مبادئ الحياد (عدم التدخل) والنزاهة (عدم التمييز). لذا ، اقترح التمييز بين مبدأ الإنسانية و المبادئين الاخرين، إما عن طريق الاستعاضة عن عبارة "سوف تجرى وفقا" بعبارة "مرشدة من قبل" أو "يستند إلى" ، أو عن طريق يعكس المبادئ الواردة في المقدمة  وتوفير مواد منفصلة عن مضمون تلك المبادئ، ألا وهي عدم التدخل وعدم التمييز وشملت اقتراحات أخرى مضيفة إشارة إلى مبدأ الاستقلال لتعكس المبادئ الإنسانية في المقدمة .  وقد عورض هذا الاقتراح الأخير من قبل عضو كان يرى أن إدراجها في منطوق خدم التأكيد على نقطة مفادها أن الطريقة التي تدار بها الاستجابة الإنسانية ليست مجرد النظر في السياسات ، ولكن أيضا التزام قانوني.

(b) مشروع المادة 7 (كرامة الإنسان)
20.  وأعرب عن التأييد لاقتراح المقرر الخاص لمشروع المادة 7. واعترف بأن كرامة الإنسان كانت مصدرا لحقوق الإنسان وليس حقا في حد ذاته يتترتب عليه التزامات. وأشير إلى أنه قد جرى مناقشة هذه المسألة في موضوع سياق "طرد الأجانب"، وأنه كان هناك اتفاق في اللجنة إلى عدم الخوض في وضع كرامة الإنسان بوصفه حقا، لأن تركيزها كان على معاملة الفرد الذي يجب أن يحترام كرامة الإنسان. وكان بعض الأعضاء من رأي مفاده أنه ليس من الواضح تماما امكانية نقل المفهوم بسهولة لحالة وقوع كارثة ، والذي كان مختلفا عن سياق طرد الأجانب ، حيث ينطبق على مسائل عملية.  كما أنه ليس من الواضح ما هي علاقته مع مشروعي المادتين 6 و 8. وكان الشك مفاده أن الحكم يعني أن كل حياة يجب أن تنقذ وتساعد كل ضحية ، والذي يترتب عليه تضمين لقدرة الدولة المتضررة وواجب الدول الأخرى لتقديم المساعدة. وأعرب بالتالي عن تفضيل عرض المفهوم من حيث السلوك المرغوب فيه كمعارضة فرض التزام بتحقيق نتيجة.
21. واقترح أيضا أنه يمكن استكمال الاعتراف بالكرامة الإنسانية من قبل الالتزام باحترام حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في الصكوك الدولية القائمة، وذلك لتعزيز تطبيق حقوق الإنسان ، وأيضا الاعتراف بأن في مثل هذه الحالات الطارئة ، الدولة المتضررة تعطى إذنا مؤقتا بتعليق (ما يحد من) بعض حقوق الإنسان إلى الحد الذي يسمح به القانون الدولي. واقترح أيضا أن الإشارة إلى "الجهات الفاعلة ذات الصلة يجب أن تحترم وتحمي كرامة الإنسان"  توضح من حيث علاقتها مع القانون الدولي القائم لحقوق الإنسان. ووفقا لرأي آخر ، يمكن دمج مشروع المادة 7 مع مشروع المادة 6.
(c) مشروع المادة 8 (المسؤولية الأساسية للدولة المتضررة(
22.  واقترح العديد من الأعضاء إعادة التأكيد على مبادئ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة ، التي تشكل المبادئ الأساسية على أسس تطوير نظام حماية الأشخاص في حالة وقوع كوارث. وقيل إن هذا النهج  من شأنه أن يعكس بشكل صحيح حقوق الدولة المتضررة وجها لوجه مع المساعدات الإنسانية، فضلا عن مسؤوليتها عن عمليات الإنقاذ الشاملة على حد سواء. وذهب رأي آخر إلى أن الإشارة الضمنية لمبادئ السيادة وعدم التدخل في مشروع المادة 8 ، الفقرة 2 ، الذي يتطلب موافقة الدول المتضررة ، لم تكن كافية. ووفقا لرأي مختلف ، النهج المتبع في تقرير المقرر الخاص يميل كثيرا لصالح وجهة النظر التقليدية للقانون الدولي بأنه يستند إلى السيادة وموافقة الدول ، ولم يأخذ في الاعتبار بالقدر الكافي فهم معاصر لسيادة الدولة. واعتبر أنه من المهم تحقيق التوازن بين سيادة الدولة والحاجة إلى حماية حقوق الإنسان، وأشير إلى أن الغرض من الموضوع هو حماية الأشخاص في حالات الكوارث، وليس حماية حقوق الدول.

23.  وتحدث العديد من الأعضاء لصالح مشروع المادة 8 ، والموقع تحت القانون الدولي ظلت المسؤولية الأساسية  مع الدولة المتضررة. واعتبر أن ذلك إيضاحا هاما نظرا لأنه محمي ضد التدخل غير المبرر في الشؤون الداخلية للدولة المتضررة. وبناء عليه ، فإن الدولة المتضررة يجب عليها حماية الأفراد على أراضيها وفقا لمشاريع المواد ، مع الاحتفاظ بالحق في رفض المساعدة من الخارج.
24.  وكان العديد من الأعضاء من رأي مفاده أنه لا بد من توضيح أن المسؤولية الرئيسية لا تعني المسؤولية الحصرية.  في حين أن الدولة المتضررة سوف يسمح لها بهامش من التقدير ، وسوف تتحمل المسؤولية عن رفضها لقبول المساعدة في التحليل النهائي، الأمر الذي قد يؤدي إلى وجود فعل غير مشروع دوليا إذا كان هذا الرفض يقوض حقوق الفرد المتضرر في إطار القانون الدولي.  وظلت الدولة المتضررة تخضع لواجب التعاون في إطار مشروع المادة 5. واقترح أن تضاف إشارة إلى المسؤولية الثانوية للمجتمع الدولي إلى الحكم ، أو أن الفقرة 2 يمكن الاستعاضة عنها بالفقرة التالية : "المادة 8 ، الفقرة 1 ، من دون الانحيازلحق المجتمع الدولي ككل لتقديم المساعدة الإنسانية المشروعة للأشخاص المتضررين من كارثة إذا كانت الدولة المتضررة تفتقر إلى القدرة أو الرغبة في ممارسة مسؤوليتها الرئيسية في تقديم المساعدة الإنسانية". و حسب رأي آخر ، فإن المجتمع الدولي، بموجب القانون الدولي المعاصر، لم يتمتع بالمسؤولية "الثانوية"  بحماية ضحايا الكوارث. وعليه ، ينبغي حذف الاشارة الى المسؤولية "ألأساسية" حيث أنها تنطوي على وجود الرسوم "الثانوية" ، التي يمكن أن تؤدي إلى تدخل لا مبرر له.  وأشير إلى أن اللجنة قد استبعدت تطبيق مفهوم "مسؤولية الحماية" من نطاق تطبيق مشاريع المواد في عام 2009.
25. وأعرب أعضاء آخرون عن رأي مفاده أنه ، مع التأكيد على واجب التعاون، فإن مشاريع المواد ينبغي أن تعترف بسيادة الدولة المتضررة ، مسؤوليتها تجاه مواطنيها ، حقها في أن تقرر ما إذا كانت تحتاج إلى مساعدة دولية ، حيث أنها في الموقع الأفضل لتقييم احتياجات هذه الحالة ، فضلا عن قدرتها على الاستجابة ، والحق في توجيه   وتنسيق ومراقبة هذه المساعدة داخل أراضيها إذا كانت قد قبلت المساعدة الدولية. وأشير إلى أنه تم الاعتراف بمفهوم المسؤولية الأساسية للدولة المتضررة في مختلف قرارات الجمعية العامة والصكوك العالمية والإقليمية والدولية المختلفة في مدونات قواعد السلوك والمبادئ التوجيهية للاغاثة من الكوارث.وعلى هذا النحو ، فإن كل عروض المساعدة الإنسانية والاستجابة للكوارث يجب أن تحترم السيادة والاستقلال والسلامة الإقليمية للدولة المتضررة.
26. واقترح أن يتم تعريف "المتضررين" مصطلح الدولة ، ولا سيما في سياق حالات الاحتلال أو الإدارة الدولية. وأوصي أيضا أن يوضح أنه كان من المفترض الإشارة إلى "المسؤولية" في معنى "الواجب" وليس تلك التي تنشأ عن ارتكاب فعل غير مشروع دوليا.  ووفقا لاقتراح آخر ، يمكن الاستعاضة عن الإشارة إلى "المسؤولية" عن طريق المصطلح "واجب" ، الامر الذي يتفق مع الدولة المتضررة وجود التزام بموجب القانون الدولي لحماية الأشخاص الموجودين على أراضيها. ولوحظ أن هذه الصيغة أقرب إلى المقترح الذي صدر من قبل معهد القانون الدولي في قراره الصادر في عام 1986.
27.  وقدم اقتراح آخر بأنه يمكن الاستعاضة عن الفقرة 1 مع نص الفقرة 4 الفعالة من مرفق قرار الجمعية العامة 46/182 المؤرخ 19 ديسمبر 1991 : "كل دولة تتحمل المسؤولية في المقام الأول والاخير لرعاية ضحايا الكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ الأخرى التي تحدث على أراضيها. وبالتالي ، فإن للدولة المتضررة الدور الرئيسي في بدء وتنظيم وتنسيق وتنفيذ المساعدة الإنسانية داخل أراضيها ".

28.  وأعرب عن التأييد لشرط الموافقة المنصوص عليها في الفقرة 2 ، الذي اعتبر من قبل البعض أنه حكم مركزي لمشاريع المواد. وأشير إلى قرار الجمعية العامة 46/182 الذي يشير إلى اشتراط أن يكون تقديم المساعدة الإنسانية بموافقة الدولة المتضررة ، ومن حيث المبدأ ، على أساس نداء من جانب تلك الدولة. ولوحظ أن شرط موافقة الدولة المتضررة يتبع من الاعتبارات الأولية للسيادة. لدخول دولة أجنبية لتقديم المساعدة ضد إرادة تلك الدولة سيكون شكلا من أشكال التدخل يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. واقترح أن يكون واضحا أن مشروع المواد لا تسمح حق التدخل في حالات الكوارث.
29. وأعرب أعضاء آخرون عن شكوكهم فيما يتعلق بإدراج كلمة "فقط". وأعرب عن رأي مفاده أنه لا موافقة صريحة مسبقة مطلوبة دائما، حيث قد تكون هناك ظروف استثنائية حيث لن تكون الدولة المتضررة قادرة على إعطاء الموافقة الرسمية ضمن الجدول الزمني المطلوب للرد على كارثة ساحقة. واقترح أيضا أن يتم النظر في الاعتراف بالعواقب القانونية لمسؤولية الدولة المتضررة بالقول إن موافقتها "لا يجب أن تكون محجوبة بشكل غير معلل" ، دون المساس بحقها السيادي في أن تقرر ما إذا كان من المناسب قبول المساعدة الخارجية.

30.  وهكذا على الدولة المتضررة أن توضع تحت واجب عدم رفض عرض حسن النوايا الذي يخصص حصرا لتقديم المساعدة الإنسانية. وأشير إلى مذكرة الأمانة العامة التفصيلية ببعض الفروق الدقيقة المحيطة بالموافقة. ووفقا لرأي آخر ، ينبغي أن يكون التركيز أقل على الموافقة وأكثر من ذلك على التنسيق الكافي على مساعدات الإغاثة. وتحدث آخرون ضد إعادة صياغة مشروع المادة 8 وذلك لتشير إلى أنه يمكن معاقبة الدولة المتضررة لـ "الامتناع عن الموافقة على نحو غيرمعلل" لأن ذلك سيكون مخالفا للقانون القائم.

31.  تضمنت مقترحات أخرى التوضيح على أن الموافقة ينبغي أن تكون صريحة ، وتحديد ما إذا كانت الإشارة إلى المساعدة "الخارجية" فرضت متطلبات القانون الدولي فعاليات المنظمات غير الحكومية ، أو الهيئات الخاصة الأخرى ، يجب أن تستند إلى موافقة الدولة المتضررة، أو ما إذا كان يكفي أن تمتثل هذه الكيانات  للقانون الداخلي للدولة المتضررة. واقترح أيضا أن تنعكس الفقرتين الواردتين في مشروع المادة 8 في مشاريع مواد منفصلة.
3. المقرر الخاص الملاحظات الختامية

32.  وفيما يتعلق بالمادة 6 مشروع ، ذكر المقرر الخاص بعض المخاوف التي أعرب عنها أثناء المناقشة بشأن الإشارة إلى مبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز والتناسب ، الذي كان قد وظف في مجالات محددة من القانون، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي و عدم استخدام القوة في ميثاق الأمم المتحدة. وقد حافظ على أن تبديل سياق حماية الأشخاص في حالات الكوارث لم يكن سهلا ولا ممكنا بالضرورة . وفي رأيه ، فإن تطبيق مبدأ ما، والذي ولد عن طريق تعريفه بعبارات عامة ومجردة ، تمتد إلى مناطق أخرى من القانون ، مختلفة عن تلك التي نشأ بها المفهوم الذي كان مرتبطا تقليديا.
33.  وقد ذكر المقرر الخاص أيضا أنه لا يعتقد أنه من الضروري أو المفيد وضع تعريفات محددة للمبادئ المعترف بها عالميا لأنها كانت من قبل القانون الدولي. كان هذا صحيحا مع احترام المبادئ الإنسانية كما كان الحال بالنسبة لمبادئ السيادة وعدم التدخل. والواقع أن هذا السلوك ينبغي أن يكون معيارا كافيا للاسترشاد به وفقا لمبادئ معينة. وأكد مع ذلك أن الخصوصية التي سعى إليها بعض الأعضاء سوف تزود في التعليقات المقابلة.

34. ولاحظ كذلك أن هناك آراء متباينة حول ما إذا كان الحفاظ أو استبعاد الإشارة إلى مبدأ الحياد. وقال انه يفضل الاحتفاظ بها وذلك للأسباب المطروحة في التقرير الثالث. وأشار أيضا إلى الاقتراح الداعي بإدراج مبدأ عدم التمييز، الذي وجدت أصوله الحديثة في القانون الإنساني الدولي ، ولا سيما في اتفاقية جنيف الأولى. ومع ذلك ، فقد كرر رأيه القائل بأن حقيقة أن يرتبط مبدأ ما  بشكل وثيق تاريخيا مثل عدم التمييز بالقانون الإنساني الدولي لا يعني أن هذا المبدأ نفسه لا يمكن أن يكون قابلا للتطبيق لحماية الأشخاص في حالة الكوارث. تبعا لذلك ، يمكنه أن يقبل بإضافة مبدأ عدم التمييز إلى المبادئ الثلاثة الواردة في مشروع المادة 6.

35. وفيما يتعلق بمشروع المادة 7 ، ذكر المقرر الخاص أن لجنة الصياغة قد اقترحت مؤخرا إدراج مشروع مادة مشابهة حول كرامة الإنسان في سياق طرد الأجانب (وليس كشرط من المقدمة ) ، وانه لا يرى اي سبب لعدم فعل الشيء نفسه مع مشاريع المواد الحالية.

36. وفيما يتعلق بمشروع المادة 8 ، أكد المقرر الخاص أن يتبعه أحكام أخرى  من شأنها توضيح نطاق و حدود الممارسة من قبل الدولة المتضررة حول مسؤوليتها الأساسية في حماية الأشخاص المتضررين من الكوارث. وتم التأكيد على أن المفاوضات حول مشروع المادة 8، الفقرة 2 سيبطلان الأهمية التي علقت بمبادئ السيادة وعدم التدخل. وأشار كذلك إلى أن الاقتراح المقدم خلال المناقشة ، بأن تدرج إشارة محددة إلى المبدئين الأخيرين ، وعلى الرغم من انه لا يعتبر ذلك ضروريا تماما ، قال انه سيتبع الرأي السائد في اللجنة لجعل مثل هذه الإشارة في  مشروع المادة 6 أو 8.

C. موجز للآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في AALCO   بشأن هذا الموضوع في اللجنة السادسة (القانونية) للجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الخامسة والستون لعام (2010)

37. صرح مندوب جمهورية الصين الشعبية بأنهم يعتبرون عمل اللجنة حول موضوع "حماية الأشخاص في حالات الكوارث" ذو أهمية عملية كبيرة ، لقد كان بلدا تعرض بشكل متكرر للكوارث الطبيعية والمساعدة السخية الدولية قدمت في الوقت المناسب لتعزيز الانتعاش السريع ولقد استقبلت الاستجابات لإعادة الإعمار في مثل هذه المناسبات بامتنان حكومتها وشعبها.  وفي هذا الخصوص ، فإن المبادئ الإنسانية المنصوص عليها في مشروع المادة 6 بشأن هذا الموضوع ذات أهمية خاصة لتنظيم وتقديم مثل هذه المساعدة، التي ينبغي أن تكون لأغراض إنسانية فقط ، و ينبغي بأي حال من الأحوال أن لا تمس السيادة الوطنية للدول المتضررة ،والتي قد تتدخل في شؤونها الداخلية أو تأتي مع أي سلاسل مرفقة غير مناسبة.
38. وفيما يتعلق بهذا الموضوع ، ذكر مندوب جمهورية إيران الإسلامية أن وفد بلاده يؤيد المقرر الخاص حول الاستنتاج بأن لا علاقة للفكرة الجديدة حول "مسؤولية الحماية" للعمل حول هذا الموضوع.  ومع ذلك ، قال المندوب ان النقاش في اللجنة، على ما يبدو خرج خارج إطار هذا الاستنتاج ، و "النهج القائم على الحقوق" لا يزال لديه انصار بين أعضاء اللجنة. و مثل هذا النهج يعني ضمنا أن من حق الأشخاص المتضررين من الكوارث الطبيعية طلب الإغاثة الدولية ، وهو موقف يتعارض مع مبادئ سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ويرى وفده أن اللجنة ينبغي أن تركز فقط على حقوق والتزامات الدول. ولم يتفق وفده مع الرأي القائل بأن رفض قبول الدولة المساعدات الدولية يمكن وصفه بأنه  "فعل غير مشروع دوليا" إذا كان مثل هذا الرفض يعرض للخطر حقوق ضحايا الكارثة. وكان على الدولة المتضررة تحديد ما إذا كان تلقي المساعدات الخارجية  من المناسب أم لا ، دون أن يثيررفضها مسؤولياتها الدولية. أي اقتراح لمعاقبة الدولة المتضررة لن يكون فقط يعارض صراحة القانون الدولي ، بل سيشكل أيضا خطوة غير مسبوقة والتي قد يكون لها عواقب سلبية على العلاقات الدولية ، وتبرير التدخل.
39.  وكذلك ، كان هناك شك في أن هناك حاجة بأن تتعاون الدولة المتضررة من الكوارث الطبيعية  مع الدول الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة بموجب القانون الدولي. مثل هذا الالتزام بالتعاون مع ذلك   يطبق فقط على مواضيع القانون الدولي ، باستثناء المنظمات غير الحكومية. وظل تقديم المساعدات الإنسانية من قبل الدول الأخرى والمنظمات الدولية يخضع لموافقة الدولة المتضررة.  متى تم منح مثل هذه الموافقة ، ينبغي أن تحتفظ الدولة المتضررة ، وفقا لقانونها الداخلي ، بالحق في مباشرة ومراقبة وتنسيق والإشراف على المساعدة المقدمة في أراضيها. وعلاوة على ذلك ، ينبغي توفير المساعدة الإنسانية وفقا للمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة.  ويمكن لجميع المبادئ التي حددها الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، التي كانت قد أشارت إليها محكمة العدل الدولية ، والقرارات ذات الصلة للجمعية العامة للأمم المتحدة أن تكون قابلة للتطبيق.

40. وقال مندوب باكستان أن وفده مسرور لملاحظة التقدم الذي أحرزته اللجنة حول موضوع "حماية الأشخاص في حالات الكوارث" . وأشار المندوب إلى أن اللجنة قد ركزت بشكل صحيح على المبادئ الأساسية الإنسانية والحياد والنزاهة في الاستجابة للكوارث، وعلى المسؤولية الأساسية للدولة المتضررة في توفير وتنسيق مساعدات الإغاثة. وأبرز إشارة إلى مبدأ الحياد في مشروع المادة 6 حول الطابع اللاسياسي للإغاثة في حالات الكوارث والتزام الجهات الأجنبية والمنظمات والمجتمع الدولي المشاركة في الاستجابة للكوارث على احترام سيادة الدولة المتضررة وعدم ارتكاب أي عمل من شأنه أن يصل إلى التدخل في شؤونها الداخلية. استبعد مبدأ الحياد الاعتبارات السياسية من تقديم المساعدات الإنسانية و ضمن المعايير التي ينبغي استخدامها على أساس الاحتياجات والأولويات للتمييز بين الأفراد في توزيع الموارد وجهود الاغاثة.  وفيما يتعلق بمشروع المادة 7 ، وافق وفده أن كرامة الإنسان قد لا تكون حق من حقوق الإنسان في حد ذاتها ، بل هو المبدأ التأسيسي الذي بنيت عليه جميع حقوق الإنسان.
41. وفيما يتعلق بمشروع المادة 8 (المسؤولية الأساسية للدولة المتضررة) ، أشار المندوب إن وفده يؤيد تركيز اللجنة على حقوق والتزامات الدول المتضررة وجها لوجه مع الجهات الخارجية. أولوية الدولة المتضررة في حكم تقديم مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث في إطار مشاريع المواد استند على المبدأ المركزي للقانون الدولي ، وهو سيادة الدولة ، وتدفق من واجب الدولة تجاه مواطنيها. وينبغي للدولة المتضررة أخذ زمام المبادرة في تقييم حاجتها إلى المساعدة الدولية وتسهيل وتنسيق وتوجيه ومراقبة والإشراف على عمليات الإغاثة على أراضيها.  وينبغي أن لا تتم هذه العمليات إلا بموافقتها. وارتئ وفده التأكيد على أن الدور الأساسي للدولة المتضررة  من أهم الأحكام في مشاريع المواد وأعرب عن تقديره لإعطاء الأفضلية للقانون المحلي في التأكيد على سيادة الدولة المتضررة في تنسيق جهود الاغاثة.
42. ولاحظ وفد اندونيسيا في بيانهم أن حكومة اندونيسيا أولت أهمية كبيرة لموضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث ، ولا سيما في ضوء تجربة إندونيسيا في أعقاب كارثة تسونامي عام 2004. وينبغي الاضطلاع بهذه المساعدة الإنسانية  بموافقة البلد المتضررفقط ومع احترام السيادة الوطنية وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. ونظرت الحكومة إلى مشروع المادة 6 (المبادئ الإنسانية في الاستجابة للكوارث) كحكم رئيسي من مشروع المواد، والذي يعتبر الحياد والنزاهة والإنسانية  المبادئ الأساسية في جهود المساعدة الإنسانية. ومن المهم أيضا أن تحترم مبدأ عدم التمييز ومراعاة احتياجات المعرضين للخطر بشكل خاص ، ولكن يجب أن ينظر إلى هذه الشواغل كمكمل للمبادئ الأساسية الثلاثة.

43. وفيما يتعلق بمشروع المادة 7 ، اتفق المندوب مع قرار اللجنة إلى عدم الخوض في وضع كرامة الإنسان كحق. أما بالنسبة لمسألة المسؤولية الأساسية للدولة المتضررة في مشروع المادة 8 على النحو الذي اقترحه المقرر الخاص ، يجب على اللجنة الدفاع عن مبادئ السيادة وعدم التدخل.  ومما لا جدال فيه أن من واجب الدولة المتضررة الأساسي حماية الأفراد الموجودين في أراضيها.  بالإضافة إلى استكشاف حق المجتمع الدولي على تقديم المساعدة الإنسانية المشروعة ، دون بلوراتها كمسؤولية ثانوية ، كان من المهم استكشاف سبل ووسائل تحسين تنسيق وفعالية وكفاءة هذه المساعدة ، ولا سيما من خلال تعزيز الشراكات بين الدول  المتضررة والمجتمع الدولي  ووضع نهج استباقي لإدارة الكوارث.
44. وفيما يتعلق بهذا الموضوع ، ذكر مندوب غانا أن الوقت قد حان للنظر في تقنين العديد من مبادئ القانون اللينة التي جرى تطويرها في قرارات الجمعية العامة وغيرها من محافل الأمم المتحدة. وينبغي لتعريف الكوارث التركيز على الحدث ونتائجه على حد سواء. وأيضا ينبغي تفسير مسألة المسؤولية الرئيسية للدول في حال وقوع كارثة ليس فقط باعتبارها حقا للسماح أو رفض المساعدة ولكن مع واجب احترام حق الضحايا والمواطنين والرعايا الأجانب على حد سواء ، في الحصول على المساعدات. ولا ينبغي أن يحجب هذا الحق بصورة غير معقولة على أي أساس أو سياسية أو خلاف ذلك. وينبغي أن يؤكد مشروع المادة أيضا على واجبات الدول المجاورة في حال وقوع كارثة تؤثر في أكثر من دولة واحدة، والتي قد تنطوي على حركة الأشخاص النازحين عبر الحدود.
45.  مع الاحترام لتأثير النزاع المسلح على المعاهدات ، فإن وفده سيكون ممتنا للجنة اذا أمكنها أن تعالج مسألة أثر النزاع المسلح على تطور ميثاق الأمم المتحدة ذاته، بما في ذلك ظهور مفهوم حفظ السلام ، الذي كان قد طور  استجابة لبعض الصراعات وأصبح واحدا من الأنشطة الرئيسية للمنظمة.
46.  وذكر مندوب جمهورية كوريا إن وفده يتفق مع النص الوارد في مشروع المادة 8 أن الدولة المتضررة تتحمل المسؤولية الرئيسية لتقديم المساعدة إلى الأشخاص المتضررين. و علاوة على ذلك ينبغي أن تكون موافقة الدولة شرط لا غنى عنه لحماية الأشخاص وتقديم المساعدة الإنسانية في أراضيها. و مع ذلك ، لم يكن من الواضح من أي البلاد يستطيع الأشخاص المتضررين من الكوارث طلب المساعدة. وعلاوة على ذلك ، كان مشروع المادة صامتا حول مسؤولية من يقرر فيما اذا كانت الدولة المتضررة قد فشلت  في تقديم مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث، وعلى من تقع المسؤولية الثانوية لتقديم المساعدة. وينبغي للجنة مناقشة هذه المسائل العالقة بغية وضع مبادئ توجيهية ملائمة.
47.  وصرح مندوب الهند أنه من أصل خمسة مشاريع مواد التي اعتمدتهم اللجنة مؤقتا، رحب المندوب بمشروع المادة 4 التي تتحدث عن علاقة هذه المواد مع القانون الإنساني الدولي، وإدراج إشارة في مشروع المادة 3 إلى "حدث كارثي" ، الذي شدد على الحالات الخطيرة والاستثنائية في مشاريع المواد التي ستطبق.
48.  وفيما يتعلق بمشروع المادة 6 ، حول المبادئ الإنسانية في الاستجابة للكوارث ، كان مبدأ الحياد غير ذي صلة ، وسوف يكون من الأنسب الاستعاضة عن الإشارة بمبدأ عدم التمييز ، والذي أيضا قد أكد من قبل محكمة العدل الدولية في سياق قضية (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية) التي تنطوي على المساعدة الإنسانية.

49.  كما رحب وفده بمضمون مشروع المادة 8 ، حول المسؤولية الأساسية للدولة المتضررة. وفي الواقع أكد أنه كان لهذا الأخير أولوية في الاستجابة للكوارث في مناسبات عديدة من قبل الجمعية العامة، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المرفقة بقرارها 46/182 بشأن تعزيز وتنسيق المساعدة الإنسانية الطارئة للأمم المتحدة. و المعترف بها بشكل مساو في هذه المبادئ التوجيهية نفسها وأهمية مفاهيم السيادة والسلامة الإقليمية في سياق الاستجابة للكوارث. وبناء عليه ، في نفس الوقت الذي يؤكد واجب التعاون بهدف تشجيع مساعدة الأشخاص المتضررين وتوفير الحاجات البشرية الأساسية كأولوية في حالات الطوارئ الناجمة عن الكوارث الطبيعية ، يجب أن تعترف مشاريع المواد  بسيادة الدولة المتضررة ، مسؤولية تلك الدولة نحو مواطنيها وحقها في أن تقرر ما إذا كانت تحتاج إلى مساعدة دولية. وباختصار ، وضع للدولة المتضررة هو الأفضل لتقييم الاحتياجات في مثل هذه الحالة ، وقدرتها على الاستجابة.  علاوة على ذلك الحق في توجيه وتنسيق ومراقبة أي مساعدة دولية قد قبلت داخل أراضيها.
50. ورحب مندوب اليابان جهود اللجنة المستمرة في دورتها الأخيرة لصياغة مشروع المواد بهدف تقنين ووضع القواعد والمعايير المتعلقة بأنشطة الإغاثة في حالات الكوارث من أجل تسهيل تدفق المساعدات الدولية للمحتاجين. كما تتطلع ، ومع ذلك ، للجهود المستقبلية للجنة في لتحسين مشاريع المواد 6 بشكل مجرد، والذي سرد المبادئ الإنسانية ، و 8 ، والتي لا يتضمن أي وصف لأسس حقوق الإنسان. وكان الهدف الذي ينبغي أن يكون بمثابة مبادئ توجيهية مفيدة في الحالات الفردية.
51.  وقال إن بلاده تدعم موقف المقرر الخاص أن المسؤولية الرئيسية لحماية ضحايا الكوارث تقع على عاتق الدولة المتضررة ، ونظرا لقدرتها على قياس الوضع واحتياجات المناطق المتضررة والناس بدقة أكبر. ولذلك ينبغي احترام دورها في صنع القرار فيما يتعلق بأنشطة الاغاثة من الكوارث من قبل الدول الأخرى وكذلك الجهات الفاعلة من غير الدول. وينبغي مع الدور الأساسي للدولة المتضررة  أن يفهم مبدأ احترام حقوقها السيادية في سياق غرض حماية الأشخاص المتضررين.  كمثال ، فإن الدولة المتضررة على سبيل المثال ، ستكون بحاجة لتنسيق المساعدات التي تقدمها الدول الأخرى والجهات الفاعلة غير الحكومية. وفي المناقشة اعتماداعلى  التقرير الرابع المقبل للمقرر الخاص حول هذا الموضوع ، ينبغي أن تواصل اللجنة جهودها لتدوين القواعد الحالية ذات الصلة من القانون الدولي على أساس فرضية رئيسية لحماية الأشخاص المتضررين من الكوارث.
52. وصرح مندوب سريلانكا انهم عانوا من آثار زلزال تسونامي المدمر في عام 2004 ، وبالتالي بلاده تعلق أهمية كبيرة على موضوع "حماية الأشخاص في حالات الكوارث" . وأن إطار قانوني واضح الحقوق والمسؤوليات المعنية من شأنه أن يسهل مزيدا من التعاون بين الدول ومعالجة الثغرة القانونية الحالية في العلاقة بين قواعد القانون الدولي والكوارث الطبيعية.

53. وفيما يتعلق بمشاريع المواد المعتمدة مؤقتا في هذا الموضوع من قبل لجنة الصياغة ، وتقديم مشروع المادة 6 حول المبادئ الإنسانية في الاستجابة للكوارث وراء كل مناقشة ، وتلك الواردة في مشاريع المواد 7 (كرامة الإنسان) و 8 (حقوق الإنسان) كانت ذات طبيعة جوهرية بالمثل. وكانت تلك مشاريع المواد الثلاثة موضع ترحيب.
54. أما بالنسبة لدور الدولة المتضررة ، يجب أن تكون المبادئ الأساسية للسيادة وعدم التدخل  دليل مركزي لعمل اللجنة وأي توسع ذو صلة بالقانون في هذا المجال.  وتم التشديد على السيادة والدور الأساسي للدولة المتضررة الأساسية؛  وبالفعل ، فإن المسؤوليات المترتبة على السيادة شملت واجب الحماية المنصوص عليه في مشروع المادة 9 ، الفقرة 1. وعلاوة على ذلك ، يجب بالضرورة  أن تؤخذ المساعدة الإنسانية التي تقدمها الدول الأخرى أو الجهات الفاعلة من غير الدول ، على سبيل التعاون والتضامن الدوليين  في فقط حال موافقة الدولة المتضررة ولغرض وحيد لاستكمال المبادرات المحلية. وكانت هذه المقدمات المنطقية  بما يتفق مع المبادئ التوجيهية المرفقة بهذا القرار التاريخي الجمعية العامة 46/182 بشأن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية الطارئة للأمم المتحدة.
VII. VII. THE OBLIGATION TO EXTRADITE OR PROSECUTE ( AUT DEDERE AUT JUDICARE ) الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (مبدأ التسليم أو المحاكمة) 
A- تمهيد A. Back
1. The topic “Obligation to Extradite or Prosecute ( aut dedere aut judicare )” had been listed under the planned topics since the first session of the International Law Commission (hereafter referred as “ILC”) in 1949, but found its place only when it was addressed briefly in Article 8 and 9 of the 1996 Draft Code of Crimes against the Peace and Security of Mankind. تم إدراج موضوع "  الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (مبدأ التسليم أو المحاكمة) " تحت بند الموضوعات المقررة منذ الدورة الأولى للجنة القانون الدولي (التي سميت فيما بعد باسم "ILC ") في عام 1949 ، ولكنه أصبح ساري المفعول  فقط عندما أشير إليه بإيجاز في المادتين 8 و 9 من مشروع قانون عام 1996 للجرائم ضد أمن وسلامة البشرية. These articles set out minimum contours of the principle of aut dedere aut judicare and the linked principle of universal jurisdiction.وعرضت هذه المواد المنصوص عليها ملامح الحد الأدنى لمبدأ التسليم أو المحاكمة ومبدأ المرتبط بالسلطة القضائية العالمية. 

2. وAt its fifty-sixth session (2004), the ILC, on the basis of the recommendation of a Working Group on the long-term programme of work, identified the topic “Obligation to Extradite or Prosecute ( aut dedere aut judicare )” for inclusion in its long-term programme of work. في دورتها  السادسة والخمسين لعام (2004) ، حددت لجنة القانون الدولي - بناء على توصية من فريق العمل على برنامج العمل طويل الأمد-  موضوع "الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (مبدأ التسليم أو المحاكمة)"وذلك لإدراجها على برنامج عملها طويل الأمد. The General Assembly vide resolution 59/41 of 2 December 2004 took note of the Commission's report concerning its long term programme of work.ونظرت الجمعية العامة في القرار رقم 59/41 الصادر في 2 كانون الأول/ ديسمبر 2004 آخذة بعين الاعتبار قرار لجنة  التقرير حول برنامج عملها  طويل الأمد. At its 2865th meeting, held on 4 August 2005, the Commission considered the selection of a new topic for inclusion in the Commission's current programme of work and decided to include the topic “Obligation to Extradite or Prosecute ( aut dedere aut judicare )” on its agenda, and appointed Mr. Zdzislaw Galicki as Special Rapporteur for this topic.ونظرت اللجنة في جلستها رقم 2865 المعقودة في 4 آب/ أغسطس 2005 ، في اختيار موضوع جديد لإدراجه ضمن اللجنة الحالية لبرنامج العمل، وقررت أن تشمل موضوع "الالتزام بالتسليم أو المحاكمة (مبدأ التسليم أو المحاكمة)" في جدول أعمال دورتها ، وعينت السيد جيسلاف غالتسكي مقررا خاصا لهذا الموضوع. 

3. The Commission at its fifty-eighth session (2006) considered the preliminary report of the Special Rapporteur.وقد نظرت اللجنة في دورتها الثامنة والخمسين عام (2006) في التقرير الأولي للمقرر الخاص، والذي قدم فيه وصفاً تفصيلياً لخمسة أقسام فرعية من هذا الموضوع ، وهي : (i) عالمية القمع وعالمية السلطة القضائية ، (ii) السلطة القضائية العالمية والالتزام بالتسليم أو المحاكمة ، (iii) مصادر الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ، (iv) نطاق الالتزام بالتسليم أو المحاكمة ، و(v)الأسئلة المنهجية التي ينبغي معالجتها عند التعامل مع هذا الموضوع. It also contained a general plan of action on future work by the Commission on this topic. وتضمّن التقرير أيضاً خطة عامة للعمل من أجل عمل اللجنة مستقبلاً في هذا الخصوص . 

4. At its fifty-ninth session (2007), the Commission had considered the second report of the Special Rapporteur, which contained draft article on scope of application, as well as a proposed plan of action further development. وفي دورتها التاسعة والخمسين (2007) ، نظرت اللجنة في التقرير الثاني للمقرّر الخاص ؛ الذي يتضمن مشروع المادة في حيّز التطبيق ، فضلاً عن خطة مقترحة لزيادة تطوير العمل. The focus of the report was on four main issues, namely; (i) the question of the source of the obligation to extradite or prosecute; (ii) the problem of the relationship between this obligation and the concept of universal jurisdiction, and how it should be reflected in the draft; (iii) the issue of the scope of the said obligation; and (iv) the question of surrender of an alleged offender to an international criminal conduct.ركز التقرير على قضايا أربع رئيسة وهي: (i) مسألة مصدر الالتزام بالتسليم أو المقاضاة ، (ii) مشكلة العلاقة بين هذا الالتزام ومفهوم الولاية القضائية العالمية ، وكيف يمكن أن تنعكس في المشروع ؛ (iii) مسألة نطاق الالتزام المقرّ سابقاً  ، (iv) مسألة تسليم المجرم الجاني لإدارة الجنائية الدولية. 
5. At the sixtieth session (2008), the Commission considered the third report on obligation to extradite or prosecute ( aut dedere aut judicare ) prepared by the Special Rapporteur.و في الدورة الستين عام(2008) ، نظرت اللجنة في التقرير الثالث عن الالتزام بتسليم المجرمين أو محاكمتهم (مبدأ التسليم أو المحاكمة) الذي أعدّه المقرّر الخاص. The report discussed about the comments made by the member States on specific questions raised by the Commission and also proposed change in draft Article 1 and 2.وناقش التقرير الملاحظات التي أبدتها الدول الأعضاء بشأن المسائل المحددة التي أثارتها اللجنة ، واقترح أيضاً مشروع تغيير في المادتين( 1 و 2). At the sixty-first session, the Commission had for consideration comments and information received from Governments. في الدورة الحادية والستين ، أخذت  اللجنة بعين النظر التعليقات والمعلومات المقدمة إليها من قبل  الحكومات. 
B. Consideration of the Topic at the Sixty-Second Session (2010) of the International Law Commission  B- النظر في الموضوع في الدورة الثانية والستين عام (2010) للجنة القانون الدولي. 
6. At the sixty-second session of the Commission, on this topic it reconstituted the Working Group and had discussions with the aim of specifying the issues to be addressed to further facilitate the work of the Special Rapporteur. 1 It had before it a Survey of multilateral conventions which may be of relevance for the Commission's work on the topic, prepared by the Secretariat 2 , and a working paper prepared by the Special Rapporteur 3 containing some observations and suggestions based on the general framework proposed in 2009 and drawing upon the survey by the Secretariat. وفي دورتها الثانية والستين، أعادت اللجنة -في هذا السياق- تشكيل  فريق العمل، وأجرت مناقشات بهدف تحديد القضايا الواجب معالجتها لزيادة تسهيل عمل المقرِّر الخاص
. وكان العمل معروضاً على اتفاقية مسح متعددة الأطراف معدّ من قبل الأمانة العامة
  ، وتضمنت ورقة العمل التي أعدتها اللجنة الخاصة  للمقرر
 ملاحظاتٍ واقتراحاتٍ عديدة وذلك استناداً للاتفاقيات ذات صلة بالإطار العام المقترح في عام 2009 ووفقاً للاستطلاع الذي أجرته الأمانة العامة. 

7. The “Survey of multilateral conventions” prepared by the Secretariat for the purpose of the study identified 61 multilateral instruments both at the universal and regional levels that contain provisions combining extradition and prosecution as alternative courses of action for the punishment of offenders. وقد حدّدت "اتفاقيات المسح متعددة الأطراف " المعدّة من قبل الأمانة العامة لغرض الدراسة  61 من الصكوك المتعددة الأطراف في كلا المستويين العالميّ والإقليميّ المتضمنة أحكام تسليم المجرمين، والجمع بين النيابة ومسارات بديلة للعمل في معاقبة المجرمين. The study also proposes a description and typology of the relevant instruments in light of those provisions, and examines the preparatory works of certain key conventions that have served as models in the field, as well as the reservations made to the relevant provisions. واقترحت الدراسة أيضاً وصفاً وتصنيفاً من الصكوك ذات الصلة في ضوء تلك الأحكام، ودرست الأعمال التحضيرية لاتفاقياتٍ معينة رئيسة تُعدّ بمثابة أنموذج في هذا المجال ، فضلاً عن تحفظاتٍ أبدتها على الأحكام ذات الصلة. It also points out the differences and similarities between the reviewed provisions in different conventions and their evolution. ويشير التقرير أيضاً إلى أوجه الشبه والاختلاف بين الأحكام التي تمّ استعراضها في مختلف الاتفاقيات وتطورها. Part III describes the (a) relationship between extradition and prosecution in the relevant provisions; (b) conditions applicable to extradition under the various conventions; and (c) conditions applicable to prosecution under the various conventions. الجزء الثالث III ويصف: ( أ) العلاقة بين تسليم المجرمين ومحاكمتهم في الأحكام ذات الصلة ، (ب) الشروط التي تنطبق على تسليم المجرمين بموجب الاتفاقيات المختلفة ،( ج) الشروط المطبقة على المقاضاة بموجب مختلف الاتفاقيات. 

8. The Conventions such as (i) 1929 Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency and other conventions which have followed the same model; (ii) The 1949 Geneva Conventions and the 1977 Additional Protocol I; (iii) Regional conventions on extradition; and (iv) The 1970 Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft and other conventions which have followed the same model, that contained the relevant provisions in this regard, were considered.وقد اتبعت الاتفاقيات مثل (i) 1929 الاتفاقية الأولى (لمكافحة تزييف العملة وغيرها من الاتفاقيات النموذج ذاته ، (ii) اتفاقيات جنيف ) 1949( والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ، (iii) الاتفاقيات الإقليمية بشأن تسليم المجرمين ، و (iv) اتفاقية( 1970)  لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات وغيرها من الاتفاقيات التي أعقبت النموذج ذاته و تمّ الأخذ بعين الاعتبار الأحكام ذات الصلة في هذا الصدد. Based on the detailed survey, observations or the conclusive remarks were drawn, which were that: استناداً إلى تقرير مفصّل ، سُجّلت مجموعة من الملاحظات و التصريحات النهائية وكانت كما يلي : 

9. It contained two main characteristics which are to ensure punishment to certain offences at international level and their use, for that purpose, mechanism combining the possibility of prosecution by the custodial State and the possibility of extradition to another State.وتضمّنت اثنتين من الخصائص الرئيسة المؤكدة ضرورة إيجاب العقوبة واستخدامها على جرائم معينة على الصعيد الدولي ،و- لهذه الغاية- اشتملت الآلية على الجمع بين إمكانية الملاحقة من جانب الدولة المتحفّظة واحتمال تسليمه إلى دولة أخرى. 

10. Such provisions have an element of an overall mechanism for the punishment of offenders provided for under the relevant international instruments, which usually also includes rules relating to the criminalization of certain offences, the establishment of jurisdiction, the search and arrest of alleged offenders, rules on cooperation in criminal matters and the regime of extraditioوقد اشتملت مثل هذه الأحكام عنصراً من عناصر آلية شاملة منصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة لمعاقبة المجرمين ، والتي عادة ما تتضمن أيضاً القواعد المتعلقة بتجريم بعض الجرائم ، وإنشاء الولاية ، والبحث والقبض على المجرمين المزعومين ، وبعض القواعد المتعلقة كالتعاون في المسائل الجنائية ونظام تسليم المجرمين. Such provisions must be read in totality with the international instrument and not in isolation.إنّ مثل هذه الأحكام يجب أن تقرأ في مجملها وترفق مع صك دولي لا أن تقدم بشكل منفرد. 

11. There are fundamental distinction between, multilateral conventions on extradition, which aim at regulating international judicial cooperation on criminal matters regardless of the nature of the offence concerned, and, on the other hand, conventions concerning specific offences of international concern that aim at the criminalization of such offences and the establishment of an effective international system for that purpose. وهناك فرقٌ أساسيّ  بين الاتفاقيات المتعددة الأطراف المتعلقة بتسليم المجرمين والتي تهدف إلى تنظيم التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية - بغض النظر عن طبيعة الجريمة المعنية- من جهة، وبين الاتفاقيات المرتبطة بجرائم محددة ذات طابع دولي والتي تجرّم مثل هذه الأفعال حيث تمّ إنشاء نظام دولي فعّال ومؤثّر لهذا الغرض. The distinction is on the emphasize on obligation to extradite and only contemplate prosecution as an exceptional alternative to avoid impunity in the former sort of conventions, while the latter focus on the conditions to ensure prosecution, mainly regulating extradition as a mechanism to ensure that the alleged offender is brought to trial, andيكمن الفرق في التأكيد على الالتزام بالتسليم والتفكير فقط بالمقاضاة كبديل استثنائي لتجنب الإفلات من العقاب في هذا النوع من الاتفاقيات السابقة ، في حين ركزت هذه الأخيرة على مجموعة من الشروط لضمان المحاكمة، وتنظيم تسليم المجرمين كأساس لضمان آلية جلب الجاني المزعوم للمحاكمة. 

12. The scope of each provision need to be made on a case-by-case basis by taking into account the formulation of the provision, the general economy of the treaty in which it is contained and the relevant preparatory works undertaken to finalise the treaty.ويجب القيام بها كلٍ على حدة استناداً إلى كل حالة في نطاق كل حكم ، مع الأخذ بعين الاعتبار صياغة الحكم ، والاقتصاد العامّ للمعاهدة فيما يتضمنه والعمل التحضيري المتعلق بها والمُتخذ لوضع الصيغة النهائية للمعاهدة. 
C. Issues of Consideration for the CommissionC - قضايا متعلقة ذات الصّلة 

· The issues that are of concern for the Commission 4 are: القضايا ذات الاعتبار لدى اللجنة
 هي : 
· The legal bases of the obligation to extradite or prosecute; الأسس القانونية للالتزام بالتسليم أو المقاضاة ؛ 

· The material scope of the obligation to extradite or prosecute; المجال الأساسي والجوهري في الالتزام بالتسليم أو المقاضاة ؛ 

· The content of the obligation to extradite or prosecute; مضمون الالتزام بالتسليم أو المقاضاة ؛ 

· Relationship between the obligation to extradite or prosecute and other principles; العلاقة بين الالتزام بالتسليم أو المقاضاة وغيرها من المبادئ ؛ 

· Conditions for the triggering of the obligation to extradite or prosecute; الشروط اللازمة لتحريك الالتزام بالتسليم أو المقاضاة ؛ 

· The implementation of the obligation to extradite or prosecute; and تنفيذ الالتزام بالتسليم أو المقاضاة ، و 

· The relationship between the obligation to extradite or prosecute and the surrender of the alleged offender to a competent international criminal tribunal (“the third alternative”). العلاقة بين الالتزام بالتسليم أو المقاضاة وتسليم الجاني المزعوم إلى المحكمة الجنائية الدولية المختصّة ("البديل الثالث"). 
D- D. Summary of Views Expressed by AALCO Member States on the Topic in the Sixth (Legal) Committee of the UN General Assembly at its Sixty-Fifth Session (2010)دد ددموجز للآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في المنظمة الاستشارية بشأن هذا الموضوع في اللجنة السادسة (القانونية) التابعة للأمم المتحدة الجمعية العامة في الدورة الخامسة والستين لعام (2010) 

14. At the Sixty-fifth session of the Sixth (Legal) Committee of the UN General Assembly, the following member states of the AALCO expressed their views on this topic; namely, (i) Libyan Arab Jamahiriya, (ii) Nigeria, (iii) Sri Lanka, (iv) Thailand, (v) Republic of Korea, and (vi) India. أعربت الدول الأعضاء في الدورة الخامسة والستين للجنة السادسة (القانونية) للجمعية العامة للأمم المتحدة ، في AALCO عن وجهات نظرها حول هذا الموضوع - وتحديداً - (i) ليبيا ، (ii) ونيجيريا ، (iii) سيريلنكا ، (iv) وتايلاند ، (v) جمهورية كوريا ، وvi)) الهند. ورحّب عضو المنظمة الاستشارية للدول بالمسح من الاتفاقيات المتعددة الأطراف ذات الصلة بموضوع "الالتزام بالتسليم أو المحاكمة" التي أعدتها الأمانة العامة وأمِل  أن تكون ذات أهداف سامية جديرة بالاهتمام. 
15. The Delegate of the Libyan Arab Jamahiriya said that his country would submit in writing any comments and proposals that it wished to make after completing its examination of the valuable work achieved by the International Law Commission on various topics. وقال مندوب الجماهيرية العربية الليبية أنّ بلاده سوف تقدم كتابياً أيّة تعليقات واقتراحات تريدها بعد الانتهاء من دراستها وتقييمها للعمل الذي حققته لجنة القانون الدولي في مختلف الموضوعات. Further, they also looked forward to progress on topics as “The obligation to extradite or prosecute ( aut dedere aut judicare )”. وأكثر من ذلك، فهي تتطلع قدماً إلى التقدم المحرز في مواضيع مثل "الالتزام بتسليم المجرمين أو محاكمتهم (مبدأ التسليم أو المحاكمة)". 
16. The Delegate of Nigeria welcomed the survey prepared by the Secretariat on the multilateral conventions relevant to the topic “The obligation to extradite or prosecute ( aut dedere aut judicare )”, and emphasized that it would ultimately assist efforts to strengthen the international rule of law and promote a rules-based international order. ورحّب مندوب نيجيريا بالدراسة التي أعدتها الأمانة العامة بشأن الاتفاقيات المتعددة الأطراف ذات الصلة بموضوع "الالتزام بتسليم المجرمين أو محاكمتهم (مبدأ التسليم أو المحاكمة)" ،وأكّد على الدعم الامحدود وبذل المزيد من الجهود للمساهمة في  تعزيز سيادة القانون الدولي و ترسيخ النظام الدولي القائم على الأسس والمبادئ.His delegation supported the Commission's view that special rapporteurs required assistance beyond that which could currently be provided to them by the Secretariat. وأيّد وفده عرضَ اللجنة في تقديم المساعدة المطلوبة للمقرِّرين الخاصّين وأكثر من ذلك؛ الأمر الذي يمكن أن يكون قُدِّم لهم حالياً من قبل الأمانة العامة. 

17. The Delegate of Thailand commended the Secretariat on its impressive compilation of multilateral conventions relating to the obligation to extradite or prosecute. وأثنى مندوب تايلاند على الأمانة العامة في قدرتها على تجميع الاتفاقيات المتعددة الأطراف المتصلة الالتزام بالتسليم أو المقاضاة. The delegate stated that the Commission might look into whether there was emerging or established State practice according to which, under a treaty or customary international law, a requested State was bound either to extradite an offender to the requesting State, unless objectively justifiable circumstances militated against it, or to prosecute an offender in the requested State in lieu of extradition, provided that the prosecution was not a mere sham. وأشار المندوب إلى أنه يتوجب على اللجنة النظر في ما إذا كان هناك ممارسات أو أعمال وضعت لتلك الدول الناشئة وفقاً لذلك ، بموجب معاهدة أو وفقاً للقانون الدّولي العُرفيّ ، حيث تكون الدولة ملزمة سواءً بتسليم الجاني إلى الدولة الطالبة - إلا إذا حالت ظروف لها ما يبررها موضوعياً ضد ذلك- أو بملاحقة الجاني في الدولة المطلوبة بدلاً من التسليم ، شريطة ألاّ يكون الادعاء مجرد خدعة. Another alternative was to consider whether there was some other available form of prosecution, such as in a third State with jurisdiction over the offence and/or the offender in question. وثمّة بديل آخر يكمن فيما إذا كان هناك مجال متاح كشكل آخر من أشكال الملاحقة القضائية ، كما هو الحال في دولة ثالثة مع اختصاص بالجريمة /أو سؤال الجاني. 

18. It was also mentioned that the conditions of extradition should also be scrutinized to ensure that they could not be abused by the requested State so as to unjustifiably shield the offender from prosecution by the requesting State. وذكر أيضا أنه ينبغي التدقيق في شروط تسليم المجرمين لضمان عدم إساءة استخدامها من قبل الدولة الموجه إليها الطلب؛ بحيث لا تتواجد مبررات لدرع المجرم من الملاحقة القضائية من قبل الدولة الطالبة. In addition, consideration could be given to the issue of surrender of the offender to a competent international criminal court or tribunal when the State concerned where the court or tribunal in question had competence, was unable or unwilling to prosecute perpetrators of genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression. وهناك وجهة نظر معينة أخرى؛ تفيد بإمكانية  تسليم المجرم إلى المحكمة الجنائية الدولية المختصة أو المحكمة -عندما تكون الدولة المعنية التي تقرر فيها المحكمة أو هيئة التحكيم ذات الكفاءة في تلك المسألة- غير قادرة أولا رغبة لديها في مقاضاة مرتكبي الإبادة الجماعية والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان. 
19. The Delegate of Sri Lanka informed that this topic being of great current relevance, the outstanding work on them should not be delayed further.و أطلع مندوب سيريلنكا بالأهمية الكبيرة للموضوع الحالي الذي يجري الآن، وأنّ العمل على المواضيع  المعلّقة لا يحتمل مزيداً من التأخير. 
20. The Delegate of Republic of Korea said that the obligation to extradite or prosecute was a duty under treaties to which a State was a party; it was not a duty under international customary law. وقال مندوب جمهورية كوريا أنّ الالتزام بالتسليم أو المقاضاة هو واجب بموجب المعاهدات التي تكون الدولة طرفاً فيها ، وأنّ ذلك لم يكن واجباً بموجب القانون الدولي العرفي. Moreover, the principle of aut dedere aut judicare was neither equivalent to nor synonymous with universal jurisdiction, but inextricably they were linked to it insofar as a State signatory to a treaty incorporating that obligation might exercise jurisdiction as appropriate, including in situations where it was unconnected to the crime concerned. وعلاوةً على ذلك ، فإنّ مبدأ التسليم أو المحاكمة لم يكن يوماً معادلاً ولا مرادفاً لمفهوم الولاية القضائية العالمية ، ولكن و-بشكل لا يرقى إليه الشك-  فقد كانت مرتبطة بها كونها دولة من الدول الموقعة على معاهدة إدراج هذا الالتزام في حال ممارسة الولاية القضائية لذلك عندما يقتضي الأمر ، بما في ذلك في الحالات التي لا تكون فيها الولاية القضائية مرتبطة بالجريمة المعنية. 
21. The Delegate of India said that his delegation supported the objective of the obligation to extradite or prosecute wherein an offender should not be allowed to go unpunished on the basis of a technicality. وقال مندوب الهند إنّ وفده يؤيّد الهدف من الالتزام بالتسليم أو المحاكمة حيث ينبغي ألاّ يفلت الجاني من العقاب على أساس فنيّ. Ensuring prosecution would work as a deterrent and would strengthen the cause of the administration of justice and the rule of law. ويجب أن يكون الادعاء ضماناً كعمل رادع ومعزِّز لقضية إقامة العدل وسيادة القانون. In this regard, the delegate cited that the Indian Extradition Act of 1962 and the bilateral extradition treaties to which it was a party all contained provisions concerning the duty to extradite or prosecute that were implemented in letter and spirit in respect of all extradition offences. وفي هذا الصدد ، استشهد المندوب الهندي بقانون تسليم المجرمين لعام 1962 ومعاهدات تسليم المجرمين الثنائية والتي هي طرف فيها، واستعرض جميع الأحكام الواردة بشأن واجب التسليم أو المحاكمة التي تمّ تنفيذها نصّا وروحاً فيما يتعلق بالجرائم كافة وتسليم المجرمين. India was also a party to several international conventions dealing with international crimes that obliged States parties to extradite persons accused of offences defined in those conventions or to prosecute them in the event that an extradition request was refused. وكانت الهند أيضاً طرفاً في الاتفاقيات الدولية التي تناولت العديد من الجرائم الدولية والتي تلزم الدول الأطراف بتسليم الأشخاص المتهمين بارتكاب الجرائم المحددة في هذه الاتفاقيات أو تقديمهم للمحاكمة، وفي حال رفض هذا الطلب يتم تسليم المجرمين. In the absence of a bilateral extradition treaty, those conventions could serve as a legal basis for extradition. ويمكن لهذه الاتفاقيات في حالة -عدم وجود معاهدة ثنائية لتسليم المجرمين- أن تكون بمثابة الأساس القانوني للتسليم. 
22. The resolution 5 adopted by the Sixth Committee during its Sixty-fifth session invited the ILC to give priority to its consideration of this topic. ودعت لجنة القانون الدولي في القرار
 الذي اعتمدته اللجنة السادسة خلال الدورة الخامسة والستين على إعطاء الأولوية لهذا الموضوع. 

VIII. حصانة رجال الدولة من السلطات القضائية الأجنبية 

A. تمهيد


1.  قررت اللجنة ، في دورتها التاسعة والخمسين (2007)،أن تشمل موضوع "حصانة مسؤولي الدول من السلطات القضائية الاجنبية"  في برنامج عملها، وعينت السيد رومان أ.كولودكين   المقرر الخاص . وفي الدورة نفسها، طلبت اللجنة من الأمانة العامة إعداد دراسة تمهيدية  عن الموضوع.

2.  في دورتها الستين (2008) ، نظرت اللجنة في تقرير أولي للمقرر الخاص (A/CN.4/601). و كانت اللجنة قبل ذلك  قد حصلت  على مذكرة الأمانة العامة بشأن هذا الموضوع (A/CN.4/596 and Corr.1). في غياب تقرير آخر أن اللجنة لم تتمكن من النظر في الموضوع في دورتها الحادية والستين (2009).

B.  النظر في الموضوع في الدورة الثانية والستون

3. في الدورة الثانية والستين، لم تكن اللجنة في وضع يمكنها من النظر في التقرير الثاني للمقرر الخاص، الذي قدم إلى الأمانة العامة.

C. موجز للآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في المنظمة الاستشارية بشأن هذا الموضوع في اللجنة السادسة (القانونية)  للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة للأمم المتحدة  (2010)


4. لاحظ مندوب الجماهيرية العربية الليبية للأسف أن اللجنة لم تعالج بعد  موضوع "حصانة مسؤولي الدول من السلطات القضائية الأجنبية  " وقال إن هذه المسألة ذات أهمية عملية فورية ومصدر قلق مستمرلدول  الاتحاد الافريقي  التي اتخذت بالفعل في العديد من المحافل الإقليمية والدولية من المذكرة.

5. قال مندوب نيجيريا أن وفده يأسف لفشل اللجنة باقرار موضوع "حصانة مسؤولي الدول من السلطات القضائية الأجنبية" خلال الفترة قيد الاستعراض ، وأعرب عن أمله في إعطاء اللجنة ومقررها الخاص  الأولوية لهذه المسألة في المستقبل القريب
IX. بند الدولة الأكثر رعاية 

A. تمهيد
1.إن بند موضوع  الأمم الأكثر رعاية (يشار إليها "MFN") نظر به للمرة الأولى من 1967 إلى 1978.و تم الاقتراح  لإدراج هذا الموضوع في برنامج عمل طويل الأمد  خلال الدورة الثامنة والخمسين (2006) ، و الذي تبعه قرار انشاء فريق عمل مفتوح العضوية   في عام 2007. أدرج هذا الموضوع في برنامج العمل الطويل الأمد من قبل اللجنة في الدورة الستين (2008). شكلت بموجبها ، مجموعة الدراسة المشتركة التي يرأسها السيد السيد دونالد ماكري والسيد أ. روهان بيريرا. في دورتها الحادية والستين ، اقترحت  لجنة الدراسات نظاما من شأنه أن يكون بمثابة خارطة الطريق للعمل في المستقبل ، وتحديدا في نطاق أحكام الدولة الأكثر رعاية وتفسيرها وتطبيقها. 

B. النظر في الموضوع في الدورة الثانية والستون (2010) للجنة القانون الدولي 

2. أعلمت  الدورة الحالية للجنة بالتقرير الشفوي الذي قدمه الرئيسان المتشاركان  بفريق الدراسة. ونظر  التقرير
 في  ورقات هي: (1) فهرسة أحكام الدولة الأكثر رعاية، (2) مسودة مواد عام 1978للجنة القانون الدولي ، (3) الدولة الأكثر رعاية في الغات ومنظمة التجارة العالمية ، (4) عمل منظمة التعاون والتنمية في الدولة الأكثر رعاية، (5 ) عمل UNCTAD بشأن معاملة الدولة الأكثر رعاية ، (6) مشكلة المافيزيني بموجب معاهدات الاستثمار. 

3. في فهرسة أحكام الدولة الأكثر رعاية ، أخذ بعين الاعتبار مختلف اتفاقات الاستثمار الثنائية(BITs) ، واتفاقيات منطقة التجارة الحرة (FTAs). وتتضمن عينة من أحكام الدولة الأكثر رعاية في هذين النصين من الاتفاقات ، والأحكام بموجب اتفاقات محددة فيما يتعلق بطور ما بعد التأسيس و قبل التأسيس  ، والأحكام من استثناءات داخل وخارج أحكام محددة للدولة الأكثر رعاية. تناولت ورقة مسودة مواد لجنة القانون الدولي لعام 1978 ، بشكل أساسي عوامل مختلفة مثل انتشار معاهدات الاستثمار الثنائية ، التحول في الأهمية من التجارة إلى الاستثمار ، وانخفاض نشاط  النظام الاقتصادي العالمي  الجديد (NIEO) ، والتطورات في عملية التوحيد الإقليمي، وما إلى ذلك. ومع ذلك ، على الرغم من الظروف السائدة  اقترح أن  إعادة النظر في مجموعة من مسودات المواد بغية إدراج الأداة المعاصرة وقضايا التنمية أيضا هو أمر مطلوب . 


4.  بعد أن شدد على أهمية أحكام الدولة الأكثر رعاية كشرط أساسي لاتفاقات  GATT/WTO  من حيث الممارسة ، تفسير اتفاقات منظمة التجارة العالمية من خلال آلية تسوية المنازعات ، وأبرزت تلك الورقة  أن استثناءات هذا الحكم  يؤدي إلى الحد من هذا الشرط. وكانت الاستنتاجات المستخلصة مؤقت كما كان هناك فهم  غير كاف لتفسير أحكام الدولة الأكثر رعاية في إطار منظمة التجارة العالمية لتكون نهائية تماما. في  الورقة ، أعمال منظمة التعاون والتنمية في الدولة الأكثر بالرعاية ، هناك العديد من الوثائق التي تمت مناقشتها من أجل ضمها إلى أهداف المنظمة مثل تحرير حركة رؤوس الأموال وحرية انتقال السلع ، ويظهر الدور الهام الذي تقوم  منظمة التعاون والتنمية به في هذا الصدد. كما أخذت بعين الاعتبار المفاوضات حول مشروع الاتفاق المتعدد الأطراف المتعلق بالاستثمارات) والقضايا المثارة فيه ، بما في ذلك شرط الدولة الأكثر رعاية والذي يغطي ما قبل التأسيس ومرحلة ما بعد إنشاء مراحل الاستثمار ، وعمل منظمة التعاون والتنمية على شروط "في ظروف مماثلة "وعلى قضايا مثل نطاق معاملة الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بالخصخصة والملكية الفكرية وحوافز الاستثمار ، والاحتكارات والشركات المملوكة للدولة وحماية الاستثمارات ، والاستثناءات (العامة والخاصة) لأحكام  الدولة الأكثر الرعاية. 


5. أخذ بعين الاعتبار المنشوران الرئيسيان للـ UNCTAD  من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بمجال  وتعريف معيارالدولة الأكثر الرعاية ، ودور معيارالدولة الأكثر رعاية في حماية المستثمرين ، والطرق المختلفة التي قد وضع بواسطتها  المعيار في مختلف الاتفاقات واستثناءات المعيار ، بما في ذلك الأحكام على المنظمات الإقليمية للتكامل الاقتصادي الإقليمية) ، ومتطلبات المعاملة بالمثل واعتبارات الملكية الفكرية ، وهلم جرا. هذه الورقة تعتزم جمع وتحليل ممارسات الدول بشأن هذه المسألة. 


6.  أظهرت ورقة مشكلة مافيزيني بموجب معاهدات الاستثمار، التنمية المتعلقة   بتفسير شامل  قدمته هيئات التحكيم لشرط الدولة الأكثر رعاية في اتفاقات الاستثمار ، في سلسلة من القرارات المتعلقة بمنازعات الاستثمار بدءا من قضية مافيزيني. وكانت المشكلة الرئيسية ما إذا كان يمكن تحديد بشكل مؤكد، التزامات الجهة المتعاقدة والتي  تعهدت بها عند ضم شرط الدولة الأكثر رعاية إلى إطار معاهدة الاستثمار و بالأخص علاقة شرط الدولة الأكثر رعاية بالأحكام المتعلقة  بتسوية المنازعات. كان السؤال الملازم ما إذا كانت الحقوق الموضوعية ومعايير الحماية الواردة في المعاهدة مع دولة ثالثة ، والتي كانت أكثر فائدة للمستثمر ، يمكن الاعتماد عليها من قبل  المستثمر من أجل مصالحة ، بموجب شرط الدولة الأكثر رعاية. 


C. قضايا للنظر من قبل اللجنة

7. كان المحور الرئيسي للمناقشات من أجل  تفسير أحكام الدولة الأكثر رعاية ، وبخاصة في سياق العلاقات الاستثمارية ومحاولة صياغة مبادئ توجيهية لاستخدامها كأدوات تفسيرية من أجل ضمان الثقة  والاستقرار في مجال قانون الاستثمار. واعتبر التحضير  لمشروع المواد المتعلقة بمادة الدولة الأكثر رعاية أو إعادة النظر في مشاريع المواد لـ عام 1978 في هذه المرحلة سابقا لأوانه. وفيما يلي المقترحات الرئيسية للعمل المستقبلي  للفريق الدراسي.
1.  دراسة القضايا المتعلقة  بالعلاقة بين التجارة في الخدمات والملكية الفكرية -في سياق الدولة الأكثر رعاية في الغات ومنظمة التجارة العالمية والاتفاق على تغطيتها - والاستثمار.
2.  تحديد المضمون المعياري لأحكام الدولة الأكثر رعاية في مجال الاستثمار ، وإجراء مزيد من التحليل للحالة القانونية ، بما في ذلك دور المحكمين ، والعوامل التي تفسر الطرق  المختلفة لتفسير أحكام الدولة الأكثر رعاية ، الاختلافات ، والخطوات التي اتخذتها الدول ردا على القضية القانونية.
3. استعراض أنواع أحكام الدولة الأكثر رعاية التي تم تطبيقها ، وأنواع من الأسئلة التي كانت موضوع اقرار في احترام شرط الدولة الأكثر رعاية ، وكذلك لدراسة النتائج في قرارات التحكيم ، في ضوء قواعد تفسير المعاهدات في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. 


8. طلب من الرئيسين المشتركين لفريق الدراسة معالجة المسائل المذكورة أعلاه ، وإعداد تقرير شامل يقدم جنبا إلى جنب مع المسائل المطروحة للنظر بها في الدورة المقبلة. 

D.  موجز للآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في المنظمة الاستشارية بشأن هذا الموضوع في اللجنة السادسة (القانونية) للجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الخامسة والستون (2010) 

9. في الدورة الخامسة والستين للجنة السادسة (القانونية) للجمعية العامة للأمم المتحدة ، أعربت الدول الأعضاء التالية في المنظمة الاستشارية عن وجهات نظرها حول هذا الموضوع ، وتحديدا ، (1) ليبيا ، (2) تايلاند (3) سري لانكا ، (4) جمهورية كوريا ، (5) الهند (6)  سنغافورة. 


10. وقال مندوب الجمهورية العربية الليبية أن بلاده لن تقدم تقريراً مكتوباً أوالاقتراحات التي كانت ترغب أن تنجزها  بعد الانتهاء من دراستها للعمل القيم الذي حققته لجنة القانون الدولي في مختلف الموضوعات. كذلك ، فإنها تتطلع أيضا إلى التقدم المنجز في موضوعات مثل "قانون الدولة الأكثر رعاية".

11. وصرح مندوب تايلند أن موضوع شرط الدولة الأكثر رعاية مهم في عصر يكون فيه الازدهار الاقتصادي أو التخلف في دولة واحدة ذو آثار بعيدة المدى اقتصادية ومالية واجتماعية أو سياسية على بقية المجتمع الدولي. واقترح المندوب أن اللجنة قد ترغب في استكشاف واستخدام هذه الأحكام في معاهدات الاستثمار المتعددة الأطراف والمعاهدات الثنائية أو في اتفاقات التجارة الحرة بين الدول ، وأحد أو أكثر من الأطراف في معاهدات الاستثمار المتعددة الأطراف ، وذلك لمعرفة كيفية التوفيق بين الاختلافات بين النظامين المتوازيين.
 

12. و في حين صنع مندوب سريلانكا رقابة حول هذا الموضوع قال انه يفترض الآن أهمية خاصة بالنسبة لانتشار معاهدات الاستثمار الثنائية والتحول المترتب على ذلك من حيث الأهمية بالنسبة لهذه البنود من التجارة إلى المسائل المتعلقة بالاستثمار. وقال إن الأوراق التي أعدها أعضاء فريق الدراسة حول هذا الموضوع تخدم بلا شك كأساس مفيد للمناقشات في المستقبل ، وبلغت ذروتها في صياغة مبادئ توجيهية عامة أو البنود النموذجية التي تستهدف تحقيق المزيد من التماسك والاتساق لتشغيل قانون الدول الأكثر رعاية في حالات المعاصرة.و سوف تستفيد كل من  الدول الأعضاء وهيئات التحكيم من مثل هذه النتيجة.
 

13. ورأى مندوب جمهورية كوريا أن على اللجنة أن تنظر في الكيفية التي يمكن أن تدرس هذا الموضوع فيما يتعلق بالمناطق التقليدية للقانون الدولي الأخرى من التجارة وأيضا ما إذا كان شرط تطبيقها على كل من الجوانب الإجرائية والموضوعية من المعاهدة. ورحب مندوب الهند بعمل مجموعة الدراسة ، وأعرب عن الأمل في أن اللجنة سوف تضيف وضوحا لاستخدام والآثار المترتبة على أحكام الدولة الأكثر رعاية الأمة. 

14. وقال مندوب سنغافورة ان وفده اتفق على أن الموضوع يحتاج لضم  القضايا المتعلقة بالتجارة في الخدمات ، والملكية الفكرية ، وأن مشاريع المواد لعام 1978 المتعلقة  بالموضوع تتطلب إعادة النظر بها، بسبب الانفجار الأخير في بنود الدولة الأكثر تفضيلا ، في اتفاقات التجارة الحرة ومعاهدات الاستثمار الثنائية. واحدة من القضايا المزمنة التي نشأت في التفاوض على هذه الصكوك ذات الصلة في نطاق التزام الدولة الأكثر رعاية. هناك مستوى غير مرغوب فيه من الغموض يحيط بنطاق تلك الأحكام ، مسببا  اختلاف النهج تجاههم من قبل هيئات تسوية المنازعات. في حين أن القرار في قضية مافيزيني قضية مملكة اسبانيا على ما يبدو هو رفض قرارات المحكمة الأخيرة ، وكان بعضها الآخر يتبع قرار مافيزيني. وبناء على ذلك ، سعت البلدان لتحدد انه في الأحكام ذات الصلة بالاستثمار لاتفاقات التجارة الحرة بينهما  الحقوق الإجرائية لا تقع ضمن نطاق بند الدولة الأكثر رعاية ، على الرغم من أنه لا يزال علينا أن نرى ما إذا كانت المحاكم تفسر هذه الأحكام على النحو المنشود. ويحث وفده اللجنة على  الإسراع في عملها بشأن هذه المسألة وتوفير الوضوح والشفافية التي تشتد الحاجة إليها في هذا المجال من القانون ، التي من شأنها أن تكون ذات فائدة مباشرة للمجتمع الدولي. 
XI. الموارد الطبيعية المشتركة 


A. تمهيد


1. قررت اللجنة ، في دورتها الرابعة والخمسين (2002) ، أن تدرج موضوع "الموارد الطبيعية المشتركة" في برنامج عملها وعينت السيد شوسي يامادا مقررا خاصا. كما تم تأسيس مجموعة عمل لمساعدة المقرر الخاص في رسم معالم التوجه العام لهذا الموضوع في ضوء المنهج الذي أعد في عام 2000. وأشار المقرر الخاص عن عزمه على التعامل مع المياه الجوفية المحصورة والعابرة للحدود إضافة إلى النفط والغاز في سياق الموضوع واقترح مخطط  الخطوات واحدة تلو الأخرى للبداية مع المياه الجوفية. 

2. من الدورة  الخامسة والخمسين (2003) إلى الدوره (2009) الحادية والستين (2009)،  تلقت اللجنة ونظرت بخمسة تقارير وورقة عمل من المقرر الخاص. وفي دورتها الثامنة والخمسين (2006) ، اعتمدت اللجنة ، في القراءة الأولى ، مشاريع المواد المتعلقة بقانون المياه الجوفية العابرة للحدود ، التي تتألف من 19 مسودة مادة ، جنبا إلى جنب مع التعليقات عليها.واعتمدت اللجنة في دورتها الستين (2008)  في القراءة الثانية ، المقدمة ومجموعة من 19 مشروع  مادة  متعلقة بقانون المياه الجوفية العابرة للحدود ، مع التوصية بأن الجمعية العامة : (أ) تحيط علما بمشاريع المواد و ضمها إلى القرار ، (ب) توصي الدول المعنية لإنشاء ثنائيات مناسبة  أو ترتيبات إقليمية للإدارة السليمة لطبقات المياه الجوفية العابرة للحدود على أساس المبادئ المنصوص عليها في مشروع المواد ، و (ج) النظر ، في مرحلة لاحقة ، ونظرا لأهمية الموضوع بوضع اتفاقية على أساس مشاريع المواد. أيضا بين عامي 2003 و 2009 ، أنشأت اللجنة خمس مجموعات عمل حول الموارد الطبيعية المشتركة ، أول مجموعة كانت برئاسة المقرر الخاص وأربعة  مجموهات أخرى برئاسة السيد انريكي كانديوتي. 


B. النظر في الموضوع في الدورة الحالية 

3. في الدورة الحالية ، قررت اللجنة مرة أخرى إنشاء فريق عمل معني بالموارد الطبيعية المشتركة ، برئاسة السيد انريكي كانديوتي. وكان أمام فريق العمل ورقة عمل عن النفط والغاز (A/CN.4/621) التي أعدها السيد شينيا موراس. وأحاطت اللجنة علما بالتقرير الشفوي الذي قدمه رئيس فريق العمل المعني بالموارد الطبيعية المشتركة ، وأقرت تكليف فريق العمل. 
1. مناقشات فريق العمل


4. واصل فريق العمل عمله على تقييم جدوى العمل المستقبلي على النفط والغاز على أساس ورقة العمل التي أعدها السيد شينيا موراس (A/CN.4/621) ، فضلا عن المناقشات السابقة حول هذا الموضوع.
 
5. وكانت التوصية الأساسية في ورقة العمل التي أنشأها السيد موراس أنه لا ينبغي للجنة أن تتابع بحث الجوانب المتعلقة بموضوع النفط والغاز العابرللحدود . وأشير إلى أن موضوع "الموارد الطبيعية المشتركة" في برنامج عمل اللجنة على أساس منهج 2000 الذي أعده السيد روبرت روزنستوك الذي رسم التوجه العام للموضوع ، مشيرا إلى أن اللجنة ينبغي أن تركز"حصريا على المياه ، ولا سيما المياه الجوفية المحصورة ، وغيرها من التراكيب الجيولوجية المفردة مثل النفط والغاز". ومع ذلك ، لم يكن هناك منهج محدد بشأن موارد النفط والغاز. ولهذا السبب ،  كان متماسك مع  المقترح المفصل (خطوة-خطوة) الذي اقترحه المقرر الخاص ، السيد شوسي يامادا ، إنه بعد اتمام العمل على طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود فأنه من الضروري النظر في جدوى العمل على النفط والغاز .
 
6. في اختيار الموضوع ، قامت اللجنة عموما باختيار المعايير المعمول بها كمرشد لها في عملها، بما في ذلك:  أن هذا الموضوع يعبر عن احتياجات الدول فيما يتعلق بالتدوين والتطوير المستمر للقانون الدولي ؛ التي كانت متقدمة بما فيه الكفاية في هذا الموضوع من حيث ممارسة الدولة إلى مرحلة تتيح التطوير التدريجي وتدوينه ، وكان الموضوع محددا وقابلا للتدوين والتطوير التدريجي.
 
7. وتبين من تحليل التعليقات الواردة من الحكومات ، فضلا عن التصريحات التي أدلي بها في اللجنة السادسة ، ثلاثة اتجاهات أساسية : مجموعة واحدة من وجهات النظر يحبذ أن تتخذ اللجنة العمل على النفط والغاز ، بينما اتخذ البعض  موقف الوسط من خلال تقديم المشورة باتخاذ منهج أكثر حذرا عند اتخاذ موقف نهائي بشأن المضي في الموضوع ويجب أن يكون على أساس اتفاق واسع النطاق.بينما المجموعة الثالثة ، تعبر عن الرأي الغالب ، اقترح أن اللجنة لا ينبغي أن تستمر في هذا الموضوع. وفي معظم الأحوال ، رغم اختلاف الاراء المتقدمة حول هذا الموضوع إلا أنها جميهعا  تدور حول : (أ) إلى أي مدى يمكن استخلاص أوجه الشبه بين النفط والغاز والمياه الجوفية ، (ب) ما إذا كان قضايا النفط والغاز متشابكة بشكل وثيق مع المصالح الثنائية للدول الناشئة ولاسيما طرح العقبات الخاصة للتدوين ، (ج) إذا كان يمكن فصل النفط والغاز من قضايا ترسيم الحدود البحرية ، (د) ما إذا كان قضايا النفط والغاز مناسبة للتدوين ، و (ه) ما إذا كان يمكن التغلب على الحساسية السياسية والصعوبة التقنية المعنية بقضايا النفط والغاز. 

8. وأشارت ورقة العمل أن غالبية الدول كان من رأيها ان  قضايا النفط والغاز العابر للحدود هي ثنائية بالأساس، وكذلك السياسية العالية والتقنية ، التي تنطوي على حالات متنوعة. وأظهرت الورقة الظنون فيما يتعلق بالحاجة للجنة للمضي قدما في أي عملية تدوين بشأن هذه المسألة ، بما في ذلك وضع قواعد عالمية. كان يخشى أن يكون هناك  محاولة للتعميم من شأنها أن تؤدي عن غير قصد إلى تعقيد إضافي في المنطقة التي قد يتم تناولها  ومعالجتها بشكل كاف من خلال الجهود الثنائية. ونظرا إلى أنه غالبا ما كان احتياطي النفط والغازيقع  في الجرف القاري ،فقد كان هناك أيضا قلق من تأثير هذا الموضوع على قضايا ترسيم الحدود البحرية.  تعيين الحدود البحرية ، ، من الناحية السياسية ، هي مسألة حساسة جدا بالنسبة للدول ، سيكون شرطا مسبقا للنظر في هذا الموضوع الفرعي، ما لم يكن الطرفان قد اتفقا بعدم التعامل مع ترسيم الحدود. 

9. وعلاوة على ذلك ، اعتبر أن خيار جمع وتحليل المعلومات حول ممارسات الدول بشأن النفط والغاز العابرة للحدود أو وضع اتفاق نموذجي بشأن هذا الموضوع لن يؤدي إلى ممارسة مثمرة للجنة ، وتحديدا بسبب خصوصية كل حالة من الحالات التي تتناول موضع النفط والغاز.  كذلك يمكن  للطبيعة الحساسة للحالات ذات الصلة  أن تعرقل أي محاولة لإجراء تحليل شامل ومفيد بما فيه الكفاية للقضايا المطروحة. 

2. توصية الفريق العامل 

10. نظر فريق العمل في جميع جوانب هذه المسألة مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر الحكومات، بما في ذلك النهج المبين في ورقة العمل التي قدمها السيد  موراس. في ضوء ما سبق,إلا أنه قرر أن يوصي اللجنة أنهالا ينبغي أن تستغرق في النظر في جوانب النفط والغاز العابرة للحدود في موضوع "الموارد الطبيعية المشتركة". 


C. موجز للآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء في المنظمة الاستشارية بشأن هذا الموضوع في اللجنة السادسة (القانونية) للجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها الخامسة والستون (2010)
 
11. وقال مندوب الجماهيرية العربية الليبية أن وفده أيضا يتطلع إلى نظر اللجنة في جوانب  موضوع النفط والغاز من "الموارد الطبيعية المشتركة". وكما ورد في ورقة العمل حول جدوى العمل في المستقبل على تلك الجوانب (A/CN.4/621) ، إن قضايا النفط  و الغاز العابر للحدود من القضايا المعقدة ، على الأقل في ضوء علاقتها مع مثل هذه المواضيع الحساسة  لاسيما  ترسيم الحدود والجروف القارية، وتدوين القواعد العامة من المرجح أن  تتناول المسائل  بشكل أفضل من قبل  الدول على أساس كل حالة على حدة. وقال إن بلده عقدت مع ذلك النظر في الموضوع من قبل اللجنة من شأنه أن يساعد على التخفيف من العدد المتزايد من الصعوبات التي تواجهها في هذا السياق. وأعرب بالتالي عن الأمل في أن خيار جمع وتحليل المعلومات حول ممارسات الدول المتعلقة بالنفط والغاز سيعاد تقييمها بهدف وضع مبادئ توجيهية عامة تنطبق على جميع الحالات. 

12. ولاحظ مندوب تايلند إن وفده يتفق مع تأييد اللجنة لتوصية فريق العمل أنه نظراً للطبيعة الفريدة للاتفاقات الثنائية و احتياطيات النفط والغاز قللت حدود الأراضي الوطنية والحدود البحرية ، فإنه قد لا يكون ممكنا تطوير أو تقنين القانون الدولي في هذا المجال ، ما لم تتمكن اللجنة من إيجاد سبل لاستبعاد تلك القضايا الحساسة من نطاق مداولاتها. 

13. أن وفد مندوب الهند يؤيد تماما توصية فريق العمل في  أن اللجنة لا ينبغي أن تتناول جوانب النفط والغاز العابرة للحدود للنظر فيها. وأفضل طريقة لمعالجة هذه القضايا على الصعيد الثنائي ، الأخذ بعين الاعتبار السمات الجيولوجية والخصوصيات الإقليمية الأخرى. يمكن أن تؤثر على المنشأة محاولات التدوين في هذا الميدان التزامات المعاهدات الثنائية واتفاقات التفاوض على المستوى السياسي. 

14. مندوب سنغافورة , وفده يؤيد التوصية بأن اللجنة لا ينبغي أن تتناول جانب النفط و الغاز العابر للحدود من هذا الموضوع ، وينبغي أن تركز عملها أساسا على طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود. يعتمد البشر على المياه العذبة من أجل البقاء في طريقة لا على موارد النفط والغاز ، ومصادر المياه أكثر عرضة للتلوث.ويبدو
 معقولا للجنة الاستمرار والمضي قدما في التركيز على مسودة مشروع المياه الجوفية العابرة للحدود ، التي من شأنها أن تشكل نقطة مرجعية مفيدة إذا كان التركيز في نهاية المطاف على مشاركة مصادر  النفط والغاز. 
XII. COMMENTS AND OBSERVATIONS OF THE AALCO SECRETARIAT تعليقات وملاحظات أمانة المنظمة 
A. Reservations to TreatiesA A  -التحفظات على المعاهدات 
1. 1.كثيرة هي المسائل الشائكة و المعقدة في القانون الدولي المرتبطة –بطريقة أو بأخرى –بالتحفظات على المعهاهدات المتعددة الأطراف. و أصبح من المسلّم به أنّ حق الدول في إبداء تحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف ضرورة ملحّة لأداء النظام القانوني الدولي ، حيث تمثّل عنصراً رئيساً في المعاهدات المتعددة الأطراف. With the development of the multilateral treaty system came the concept of reservations to treaties. وجاء مفهوم التحفظات على المعاهدات مع تطوير نظام معاهدة متعددة الأطراف. 

2. 2. Under the old unanimity rule, in order for a reservation to be accepted it required the assent of all the Parties to the treaty. في ظل حكم الإجماع القديم ، يتطلب ضمان قبوله موافقة جميع الأطراف في المعاهدة. This has given way to a much more flexible standard which permits reservations under many circumstances. وقد أعطت هذه الطريقة معياراً أكثر مرونة للسماح بالتحفظات في ظل ظروف مختلفة .The Vienna Convention on the Law of Treaties is the authoritative instrument on the international law of treaties.  تعتبر اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات صكّاً رسميّاً في القانون الدولي للمعاهدات. تعدّMost of its provisions are thought to reflect customary international law, so that they are considered binding even on nation-states that are not formally parties to the Vienna Convention. أحكامه الفكر الأكثر تجليّاً للقانون الدولي العرفي ، حيث أنها تعتبر ملزمةً حتى في الدول القومية التي لم لا تعتبر أطرافاً رسميةً في اتفاقية فيينا. صُمم هذا This new regime in the Vienna Convention was designed to introduce necessary flexibility into treaty making given the rise of multinational agreements in the 20 th century, and the increased number of nations involved in such agreements. النظام الجديد في اتفاقية فيينا بغرض إدخال المرونة اللازمة في إبرام المعاهدات ونظراً لارتفاع الاتفاقات المتعددة الجنسيات في القرن  الـ20 ، وزيادة عدد الدول المشاركة في مثل هذه الاتفاقات. 

3. 3. Conceptually, the issue of the desirability of reservations is straightforward. من هذا المنطلق، إنّ مسألة استصواب التحفظات هي مسألة واضحة ومباشرة. Most arguments in favor of the liberal use of reservations have as their cornerstone the belief that the liberal admissibility of reservations will encourage wider acceptance of treaties. سوف تعمل معظم الحجج المؤيدة لاستخدام ليبرالية في التحفظات- والتي تعدّ حجر الزاوية في ذلك- على تشجيع الاعتقاد بأن الليبرالية في التحفظات ستحظى بالقبول الواسع للمعاهدات. As opposed to this, a contrary view is also often expressed that a legal regime which is more permissive to making reservations will simply undermine the integrity of the multilateral treaty regime. في مقابل هذا ، وعلى نقيض ذلك ؛هناك رأي مخالف مفاده أن النظام القانوني الأكثر تساهلا على التحفظات سيقوض ببساطة سلامة نظام المعاهدات المتعددة الأطراف. 

4. 4. Hence, when the International Law Commission included in its agenda the topic of 'reservation to treaties' it had its task cut out: to fill the gaps and ambiguities contained in the law of reservations enshrined in the Vienna Convention on the Law of Treaties 1969, Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties 1978; and the Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations of 1986. وبالتالي ، فإنه عندما تدرج  لجنة القانون الدولي في جدول أعمالها موضوع 'التحفظ على المعاهدات' فإنها تقضي بذلك على مهمتها ويتجلى ذلك فيما يلي : ملء الثغرات والنقاط الغامضة الواردة في قانون التحفظات المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 ، اتفاقية فيينا لخلافة الدول في احترام المعاهدات 1978 ، واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية لعام 1986. One of the most important lacunae of the Vienna Conventions was that fact that they did not have rules concerning interpretative declarations. أحد أهم  الثغرات في اتفاقيات فيينا كان حقيقة عدم وجود قواعد واضحة بشأن الإعلانات التفسيرية. They also did not contain rules concerning the effects of invalid reservations. وخلوها من قواعد متعلقة بآثار التحفظات غير الصالحة. They were also silent as to the legal consequences that would follow when reservations made by a State is perceived by another as being inconsistent with the object and purpose of the treaty within the meaning of Article 19 of the Vienna Convention on Law of Treaties 1969. وصمتها أيضاً فيما يتعلق بالنتائج القانونية اللاحقة بشأن التحفظات التي أبدتها دولة حيث ينظر إليه من جانب آخر بتعارضها مع هدف وغرض المعاهدة بالمعنى المقصود  الوارد في المادة 19 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969. 

5. 5. Since 1993, the International law Commission has been developing a “Guide to Practice”- draft guidelines with commentaries and, if necessary, model clauses - on the subject of reservation to treaties. منذ عام 1993 ، تم تطوير قانون اللجنة الدولية  "دليل الممارسة" -- مشروع المبادئ التوجيهية والتعليقات ، وعند الاقتضاء ، الشروط النموذجية -- بشأن موضوع التحفظ على المعاهدات. This project is intended to maintain the regime of the Vienna Conventions of 1969, 1978 and 1986 while filling in gaps and clarifying the law. ويهدف هذا المشروع إلى الحفاظ على النظام من اتفاقيتي فيينا لعام 1978 ، 1969 و 1986 و سدّ الثغرات وتوضيح القانون . وتأمل لجنة القانون الدولي عن طريق- تنظيم الممارسة العملية- أن تجعل من السهولة بمكان على جميع الأطراف المعنية الاتفاق في إطار نطاق الالتزامات التي تكون الدولة قد وافقت على قبولها في معاهدة تخضع للتحفظات ومن ثَمَّ تبيُّن ما إذا كانت طرفاً فيها ، وفي حال حصول ذلك ما هو المدى المتاح أمامها. 

6. 6. To date the International Law Commission has provisionally adopted more than hundred draft articles covering such matters as the formulation, communication and withdrawal of reservations, interpretative declarations and other unilateral statements. حتى الآن؛اعتمدت لجنة القانون الدولي بشكل مؤقت أكثر من مئة مشروع لمواد تغطي أكثر من مجال كالاتصالات ، وصياغة وسحب التحفظات، والإعلانات التفسيرية، والإعلانات الانفرادية الأخرى. It is these draft guidelines that constitute the Guide to Practice on the reservation to treaties. و تشكل هذه المبادئ التوجيهية مشروع دليل الممارسة بشأن التحفظ على المعاهدات. وقدّمتThe Special Rapporteur on the topic Mr. Alain Pellet has submitted sixteen reports on the topic to the Commission, covering an entire gamut of issues on the law relating to reservation to treaties. المقرر الخاصّ السيد - آلان بيليه- التقارير الستة عشر حول هذا الموضوع إلى اللجنة ، والتي تغطي سلسلةً كاملةً من القضايا المطروحة على القانون المتعلق بالتحفظ على المعاهدات. The Special Rapporteur also stated that he intended to submit a final report in which he planned to make an appraisal of the topic and propose two annexes to the Guide to Practice that would deal respectively with the “reservations dialogue” and the settlement of disputes relating to reservations. ذكر المقرر الخاص أيضاً أنه يعتزم تقديم تقرير نهائي فيما كان يخطط له لإجراء تقييم شامل لهذا الموضوع واقتراح مرفقين اثنين لدليل الممارسة التي من شأنها أن تعامل على التوالي مع "حوار التحفظات" وتسوية المنازعات المتصلة التحفظات. 

7. 7. The draft guidelines that constitute the Guide to Practice have come out with invaluable insights on a wide range of complex legal issues relating to the law on reservations. جاءت المبادئ التوجيهية التي تشكل دليل الممارسة بمشروع ذي رؤية متعمقة على نطاق واسع مرتبط بمجموعة واسعة من المسائل القانونية المعقدة المتصلة بالقانون المعني بالتحفظات. They also command State support on a wide range of issues. وطالبوا أيضاً بدعم الدولة فيما يتعلق بطائفة واسعة من القضايا. Despite this, there still exist some areas of concerns. ورغم ذلك ، لا تزال هناك بعض المسائل المعلقة. على سبيل المثال ؛مشروع المبدأ التوجيهي الذي يتعامل مع 3,5 جواز إعلان تفسيري ، على ما تقدّم فإنه: 

يمكن لدولة أو منظمة دولية أن تصدر إعلانا تفسيريا ما لم يكن محظوراً عليه في المعاهدة أو غير متوافق مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام. 

8. 8. The problem here lies in its reference to the peremptory norm of general international law or otherwise known as jus cogens , which is mentioned in Article 53 of the Vienna Convention on Law of treaties 1969. تكمن المشكلة هنا في إشارته إلى قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام أو المعروف باسم القواعد الآمرة ، التي وردت في المادة 53 من اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات 1969. وهناIt needs to be remembered here that no attempt has been made to define in a black letter text what norms of general international law qualify as norms of jus cogens . لا بدّ من التذكير أنه لم تبذل أية محاولة في تحديد فحوى نص الرسالة السوداء من قواعد القانون الدولي العام التي تنطبق عليها صفة القواعد الآمرة. Since there is no clear criteria by which such norms could be identified, this draft guideline could give rise to disputes in practice and thereby undermine the value of the draft. حيث لا توجد معايير واضحة سابقة يمكن أن تحدد في سياقها مثل هذه القواعد . ويمكن أن يؤدي مشروع المبدأ التوجيهي هذا إلى نزاعات في الممارسة ؛ وبالتالي تقويض قيمة المشروع. 

9. 9. Similarly, the draft guide line 3.5.1 according to which unilateral statement which purports to be an interpretative declaration could be construed as a reservation, poses a problem in that who is conferred with the authority to decide whether a unilateral declaration constitutes a reservation?. وبالمثل؛ يمكن أن يحفظ مشروع خط 3.5.1 كدليل وفقاً لبيان من جانب واحد يرمي إلى أن يكون على النحو يوضح الإعلان التفسيري ، ويطرح مشكلة في من يمكن أن يُمنح السلطة لتقرير فيما إذا كان الإعلان من جانب واحد يشكل تحفظا؟. 

10. 10. It has also been noticed that a substantial number of observations made by the International Law Commission in its preliminary conclusions appear to contradict the approach adopted by the Human Rights Committee's General Comment No.24 as regards the consequences of inadmissible reservations. كما لاحظت أن عدداً كبيراً من الملاحظات التي أبدتها لجنة القانون الدولي في استنتاجاتها الأولية بدت متعارضةً مع النهج الذي اعتمدته لجنة حقوق الإنسان في العام No.24 وكانت التعليقات على النتائج فيما يتعلق بتلك التحفظات غير مقبولة. والتي كانت الآراء النافذة فيها موضع نقاش. It has also been noticed that the text of the draft guidelines and their commentaries adopted on the topic are too big and too detailed that States will find it difficult to comprehend it. كما لاحظت أن نص مشروع المبادئ التوجيهية والتعليقات عليها التي اعتمدتها في هذا الموضوع كبيرة جداً ومفصلة جداً، وأنّ الدول سوف تجد صعوبة في فهمه.وممّا فاقم الأمر حقيقةً وجود عدد من المبادئ التوجيهية لم تتمتع بالدعم الكافي من حيث ممارسة الدول لها. It is indeed our hope that the Commission and Special Rapporteur would recognize these problems and take appropriate measures. نأمل في الواقع أن تعترف اللجنة والمقرّر الخاص بهذه المشاكل وتقوم باتخاذ التدابير المناسبة لها. 

11. 11. Undoubtedly, one of the great achievements of the International Law Commission as regards the issue of the international law on reservations, has been the adoption of the “Guide to Practice” which seeks to fill the lacunae in Articles 20 and 21 of the 1969 and 1986 Vienna Conventions. مما لا شك فيه ،يعدّ اعتماد "دليل الممارسة" واحداً من الانجازات العظيمة للجنة القانون الدولي فيما يتعلق بمسألة القانون الدولي بشأن التحفظات ،حيث تمّ العمل على ملء الثغرات في المادتين 20 و 21 من عامي 1969 و 1986 من اتفاقيات فيينا. As is well known, it was not intended to provide a complete inventory of existing practice but rather to conduct a survey of existing practice and jurisprudence in order to deduce generally applicable rules and produce a non-binding instrument to guide State practice with respect to reservations. وكما هو معروف ،  لم يكن المقصود تقديم جرد كامل للممارسات المعمول بها ، بل لإجراء مسح للممارسات المعمول بها، والفقه من أجل استخلاص القواعد المطبقة عموما وإنتاج أداة توجيه غير ملزمة لممارسات الدول فيما يتعلق بالتحفظات . This has been accomplished efficiently and the guidelines would motivate States to clarify their intentions when issuing reservations, expressing the premises for their consent to be bound by treaty where relevant. وقد تم إنجاز هذا بكفاءة عالية و كان للمبادئ التوجيهية الدور الأكبر في  تحفيز الدول على توضيح نواياها عند إصدار تحفظات ، مبينةً الأماكن للموافقة على أن تكون ملزمة بموجب معاهدة في جال كان ذلك مناسباً. 

12. 12. The Commission had requested comments concerning the topics of reservations to treaties and the responsibility of international organizations by January 2011 . Although the wish to complete work on the topic was commendable, the time allowed was طلبت اللجنة تعليقات بشأن موضوعات متعلقة بالتحفظات على المعاهدات ومسؤولية المنظمات الدولية بحلول عام 2011 يناير. على الرغم من أنّ الرغبة في إكمال العمل في هذا الموضوع هو أمر يلقى كل ترحيب إلاّ أنّ الوقت المعطى للجنة غير كافٍ. In particular, it would be the first opportunity for States to comment on the guidelines on reservations to treaties as a whole and it would be imperative to have a longer period for reflection, something that the Commission should take into account when deciding how to proceed at its sixty-third session. على وجه الخصوص ، وستكون هذه أول فرصة للدول للتعليق على المبادئ التوجيهية بشأن التحفظات على المعاهدات بشكل كليّ ، وسيكون من الضروري الحصول على فترة أطول للتفكير ، وهو ما ينبغي للجنة أن تأخذه في الاعتبار عند البت في كيفية المضي قدماً في الدورة الثالثة والستين. Also it would be in keeping with the interests of the future users of the guide to practice that the Commission marks those part of the guide that represent mere codification and that part which represent progressive development when it is finally planned to be adopted at its next Session. يكون متماشيا مع مصالح المستخدمين  المستقبليين له كنقطة علام  على ممارسة ذلك الجزء من الدليل الذي يمثل جزءاً من التدوين ،وتلك التي تمثل تطوراً تدريجياً في حال اعتمادها  المخطط الذي سيكون في دورتها المقبلة . 

B. Treaties over Time B- المعاهدات على مرّ الزمن 
13. 13. حاولتThe International Law Commission, in its consideration of the topic “Treaties over time”, attempts to clarify the practical and legal significance of “subsequent agreements” and the “subsequent practice” of the parties as a means of the interpretation and application of treaties (Article 31 (3) (a) and (b) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, 1969). لجنة القانون الدولي ، في نظرها في موضوع "المعاهدات مع مرور الوقت" ، توضيح الأهمية العملية والقانونية من "اتفاقات لاحقة" و "الممارسة اللاحقة" للأطراف كوسيلة لتفسير وتطبيق المعاهدات ( المادة 31 (3) (a) و (b) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات  (1969). Even though the evolutive method of interpretation stands codified in Article 31, paragraph 3 (a) and (b), of the Vienna Convention on the Law of Treaties, these provisions had not been analyzed in depth owing to the difficulty of identifying subsequent agreement and practice merely from studies and reports. على الرغم من تطوير طريقة التفسير في التدوين في المادة 31 ، الفقرة 3 a)) و (b) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ، فإن هذه الأحكام لم يتم التعمق في تحليلها ، نظرًا لصعوبة تحديد اتفاق لاحق للممارسة فقط من الدراسات والتقارير. 

14. 14. The Commission had established a Study Group in 2009 to consider the issues to be covered, working methods, and possible outcome of work on the topic. وقال إن اللجنة أنشأت فريق دراسة في 2009 للنظر في القضايا المزمع النظر فيها وإلى أساليب العمل ، والنتائج المحتملة للعمل حول الموضوع. The main question had been whether the work of the Study Group should focus on subsequent agreement and practice, or whether it should follow a broader approach by also dealing with other issues such as: وكان السؤال الرئيسي فيما إذا كان ينبغي على أعمال لجنة الدراسات أن تركز على اتفاق لاحق والممارسة ، أو ما إذا كان عليها إتباع نهجاً أوسع نطاقاً من خلال التعامل مع قضايا أخرى أيضا مثل : 

(a) the effects of certain acts or circumstances on treaties (termination and suspension, other unilateral acts, material breaches and changed circumstances); (a) الآثار المترتبة على بعض الأفعال أو الظروف على المعاهدات (الإنهاء والتعليق ، والأفعال الانفرادية الأخرى ، انتهاكات جسيمة وتغير الظروف) ؛ 

(b) the effects of supervening sources of international law on treaties (effects of successive treaties; supervening custom; desuetudo and obsolescence); and (c) amendments and inter se modifications of treaties. (b) آثار المصادر وتبعاتها على القانون الدولي على المعاهدات (آثار المعاهدات المتعاقبة ؛ يتبعها مخصص ؛ desuetudo والتقادم) ، و (C) التعديلات (وفيما بينها على إدخال تعديلات على المعاهدات. 

15. 15. The Group had decided that it should focus first on subsequent agreement and practice, while continuing to explore the possibility of approaching the topic from a broader perspective. وقال إن المجموعة قررت أنه ينبغي أن تركز أولا على الاتفاق اللاحق والممارسة ، مع الاستمرار في استكشاف إمكانية الاقتراب من هذا الموضوع من منظور أوسع. In this regard it should be stressed here that the study of the Commission on this issue could be expanded to include, inter alia, an examination of evolutive interpretation. في هذا الصدد ، شدد على أنه  ينبغي أن توسع اللجنة دراستها بشأن هذه المسألة لتشمل ، في جملة أمور ، دراسة التفسير التطوري. 

16. 16. من المتوقع من رئيس The Chairman of the Study Group is expected to prepare a report, to be submitted in 2010, on subsequent agreement and practice as addressed in the jurisprudence of the International Court of Justice and other international courts and tribunals. لجنة الدراسات إعداد تقرير لتقديمه في عام 2010 ، بناءً على اتفاق لاحق بالشكل الذي تناوله اجتهاد محكمة العدل الدولية والمحاكم الدولية الأخرى والمحاكم. It is a welcome sign the other interested members of the Study Group had been encouraged to submit contributions on the issue of subsequent agreement and practice, particularly at the regional level or in relation to special treaty regimes or specific areas of international law. إنها إشارة ترحيب حيث شجع الأعضاء الآخرون المهتمون على تقديم مساهمات بشأن مسألة الاتفاق اللاحق والممارسة ، ولا سيما على الصعيد الإقليمي أو فيما يتعلق بنظم المعاهدات الخاصة أو مناطق محددة من القانون الدولي. Members had also been invited to provide contributions on other issues falling within the broader scope of the topic. لقد دُعي الأعضاء أيضاً إلى تقديم مساهمات بشأن القضايا الأخرى التي تندرج ضمن نطاق أوسع للموضوع. 

17. 17. As regards the possible outcome of the Commission's work, it needs to be underlined here that the final product should provide practical guidance for States. وفيما يتعلق بالنتائج المحتملة لعمل اللجنة ، يجب التأكيد هنا على أن المنتج النهائي ينبغي أن يوفر توجيهات عملية للدول. The idea of elaborating a repertory of practice, to be accompanied by a number of conclusions, had received broad support in the Study Group, but the need to remain flexible needs to be stressed. فكرة وضع مرجع ممارسات ، وبإرفاقه بعددٍ من الاستنتاجات لقي دعماً واسعاً في فريق الدراسة ، ولكن تبقى الحاجة إلى أن تكون مرنة حاجة لا بدّ من التأكيد عليها. 

18. 18. It can hardly be exaggerated that over time, treaties which are designed to preserve the agreement between parties in a legally binding form would have to contend with evolving circumstances and subsequent developments which may affect the existence, content or meaning of the said treaties. نستطيع الجزم بعدم وجود مبالغة في أنّه وبمرور الوقت ، المعاهدات الهادفة إلى الحفاظ على اتفاق بين الطرفين في شكل ملزم قانونا يتعين عليهم بموجبها أن يتعاملوا مع الظروف المتغيرة والتطورات اللاحقة التي قد تؤثر على وجودها ، محتوى أو معنى من المعاهدات المذكورة آنفاً. This is especially true in the context involving law-making treaties. وهذا صحيح لا سيما في سياق القانون المنطوي على صنع المعاهدات. Articles 31(3)(a) and (b) of the Vienna Convention on the Law of Treaties, merely reflect this fundamental need. المواد 31 (3) (a) و (b) من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات هو مجرد انعكاس لهذه الحاجة الأساسية. It also needs to be reiterated here that this exercise should not be used as a pretext to go beyond the intention of the State Parties of the instruments concerned. ويحتاج أيضا إلى إعادة التأكيد هنا أنه لا ينبغي أن تستخدم هذه العملية ذريعة لتتجاوز نية الدول الأطراف في الصكوك المعنية. Where to draw the line in a manner acceptable to all the parties to that instrument is indeed a tricky issue. أين نرسم الخط بطريقة مقبولة لجميع الأطراف في ذلك الصك هو في الواقع مسألة صعبة. In this regard, the work of the Study Group would go a long way in assisting Member States of the United Nations in approaching this delicate subject matter. وفي هذا الصدد ، قطع فريق العمل في هذه الدراسة شوطاً طويلا في مساعدة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في الاقتراب من هذه المسألة الحسّاسة. 

C. Expulsion of Aliens C- طرد الأجانب 

19. 19. The topic “Expulsion of aliens” merited serious consideration by the Commission in order to fill gaps in existing law and improve normative standards. موضوع "طرد الأجانب" جدير بدراسة جدية من قبل اللجنة  لسدّ الثغرات في القانون الحالي وتحسين مستوياته المعيارية. Abuse or maltreatment of aliens was a common phenomenon and had the potential to undermine friendship and good neighbourliness and to threaten international peace and security. يعتبر التعسف وإساءة معاملة الأجانب ظاهرة شائعة ، وكان من المحتمل أن يقوض الصداقة وحسن الجوار ، ويهدد السلم والأمن الدوليين. Aside from the question of human rights in general, the sovereign prerogative of a State to expel aliens must not be exercised arbitrarily and without reasonable or justifiable cause. وبصرف النظر عن مسألة حقوق الإنسان بصفة عامة في حق الدولة السيادي فإنه لا يجب أن تمارس ذلك  بشكل تعسفي ودون مبرر أو سبب معقول. 

20. 20. It was necessary to strike the right balance between a State's sovereign right to expel aliens and the need to respect the human rights of the affected individuals. أصبح من الضرورة بمكان تحقيق التوازن بين حق الدولة في السيادة وحقها في طرد الأجانب وبين الحاجة إلى احترام حقوق الإنسان من الأفراد المتضررين. Therefore, care should be taken to find a balance between the right of States to expel aliens and their obligation to respect the human rights of the persons being expelled. لذا يجب توخي الحذر ، وينبغي إيجاد توازن بين حق الدول في طرد الأجانب ، وبين التزامها احترام حقوق لإنسان عند طرد الأشخاص. It needs to be noted that the right to expel aliens was inherent in State sovereignty, although the exercise of that right must be in accordance with established principles of general international law. لا بد من الإشارة إلى أن الحق في طرد الأجانب والمتأصلة في سيادة الدولة ، على الرغم من أن ممارسة هذا الحق يجب أن يتوافق مع المبادئ الأساسية  في القانون الدولي العام. An alien being expelled should enjoy the protection accorded by international human rights law, and specifically those rules that were relevant, applicable and non-derogable. ينبغي عند إبعاد الأجنبي أن يكون متمتعاً بالحماية التي تمنحها قوانين حقوق الإنسان الدولية ، وتحديدا تلك القواعد التي كانت ذات الصلة ، المعمول بها وغير القابلة للانتقاص منها. Therefore, it was important to strike a legal balance between the obligations of the expelling State and the receiving State, in accordance with the principles of international law. ولذلك ، فإنه من المهم تحقيق التوازن بين الالتزامات القانونية للدولة الطاردة والدولة المستقبلة ، وفقا لمبادئ القانون الدولي. يجب أن يكون حق الدول في طرد الأجانب Therefore the right of States to expel aliens must be balanced with the obligation to respect human rights, taking into account the situation in the receiving State. متوازنا بالتالي مع حق الالتزام باحترام حقوق الإنسان ، مع الأخذ بعين الاعتبار وضع وحالة  تلك الدولة المستقبلة. 

21. 21. Commendable are the efforts being made in this regard by Mr. Maurice Kamto, the Special Rapporteur on the topic. جدير بالثناء تلك الجهود التي تبذل في هذا الصدد من السيد موريس كامتو ، المقرر الخاص حول هذا الموضوع. Till date, the Special Rapporteur has presented six Reports and these contain a rich research work on the topic. حتى الآن ، قدم المقرر الخاص ستة تقارير تتضمن الأعمال البحثية الغنية في هذا الموضوع. The methodology adopted by the Special Rapporteur to firstly examine the source of international law recognized in article 38 of the Statute of the International Court of Justice; and then only in the absence of a rule derived from one or the other of those sources referring to domestic practice to serve as a basis for proposing draft articles as a matter of progressive development, clearly helps in analyzing the topic and striking the right legal balance.  تكمن المنهجية التي اعتمدها المقرر الخاص لدراسة أولا في مصدر للقانون الدولي المعترف به في المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، وبعد ذلك فقط في حالة عدم وجود قاعدة مستمدة من واحدة أو أخرى من تلك المصادر في إشارة إلى الممارسة المحلية لتكون بمثابة أساس لاقتراح مشاريع المواد على سبيل التطوير التدريجي ، ويساعد ذلك بشكل واضح في تحليل الموضوع ، وضرب التوازن الصحيح القانوني. 

DD. Effects of Armed Conflicts on TreatiesDDD- آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات 

22. 22. The effect of armed conflict on treaties is an unsettled and unclear area of international law which requires elaborate research, particularly on State practice and consolidation of views and comments of the States. إنّ أثر النزاع المسلح على المعاهدات جعلها منطقة غير مستقرة وغير واضحة للقانون الدولي الذي يتطلب وضع البحوث ، ولا سيما بشأن ممارسة الدولة وتوحيد الآراء والتعليقات من الدول. أعربت The AALCO Secretariat appreciates the work done by Late Sir Ian Brownlie, former Special Rapporteur for the topic and Mr. Lucius Caflisch, the current Special Rapporteur for the topic. أمانة المنظمة عن تقديرها للعمل الذي قام به الراحل السير إيان براونلي ، المقرر الخاص السابق للموضوع ، والسيد لوسيوس كافليش ، المقرر الخاص الحالي للموضوع. Greater emphasis on the State practices and views and comments of the Asian-African countries are required taking into account the subject matter of the draft articles. هناك المزيد من الممارسات ووجهات النظر المطلوبة من الدولة ويلزم مجموعة من التعليقات من بلدان آسيا وأفريقيا ويلزم مزيد من التركيز مع الأخذ في الاعتبار موضوع مشاريع المواد. 

23. 23. Whether the draft articles are to be applied to non-international armed conflicts is a highly debatable question. ما إذا كانت مشاريع المواد سيتم تطبيقها على النزاعات المسلحة الدولية هو أمر غير قابل للنقاش. It is true that majority of contemporary armed conflicts falls within the category of non-international armed conflicts, excluding it might have an effect on the scope of the draft articles. صحيح أن غالبية النزاعات المسلحة المعاصرة تقع ضمن تصنيف الفئة الدولية والنزاعات المسلحة غير الرسمية ، باستثناء أنه قد يكون لها تأثير على نطاق مشاريع المواد. Defining “Armed Conflict” and inclusion of non-international armed conflicts are very vital areas were AALCO Member States could have a position taking into view the potential legal issues that might arise. "النزاع المسلح" وإدراج النزاعات المسلحة غير الدولية ، هي مسألة حيوية جدا ومناطق المنظمة الاستشارية للدول الأعضاء أعطت تعريفاً  وموقف مع الأخذ في عرض المسائل القانونية المحتملة التي قد تنشأ. Defining “Armed Conflicts” itself is a challenging task. تحديد "النزاعات المسلحة" في حد ذاته هو مهمة صعبة. The Special Rapporteur proposed two possibilities. اقترح المقرر الخاص احتمالين. The definition used in 1995 by the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, in the Tadić decision, with the exclusion of the last clause dealing with armed force between organized armed groups within a State since the draft articles clearly applied only to situations involving at least one contracting State participating in the armed conflict or to combine article 2 of the Geneva Conventions of 1949 and article 1, paragraph (1), of the 1977 Additional Protocol II dealing with non-international armed conflicts. التعريف المستخدم في عام 1995 من قبل المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ، في قرار تاديتش ، مع استبعاد كل من العبارة الأخيرة؛ التعامل مع القوة المسلحة بين الجماعات المسلحة المنظمة داخل الدولة منذ تطبيق مشاريع المواد بوضوح - إلا على الحالات التي تنطوي على ما لا يقل عن دولة واحدة متعاقدة ومشاركة في النزاع المسلح- ؛أو الجمع بين المادة 2 من اتفاقيات جنيف لعام 1949 والمادة 1 ، الفقرة (1) ، من البروتوكول الإضافي الثاني 1977 التعامل مع المنظمات الدولية والنزاعات المسلحة غير الرسمية. The Tadić definition had the effect of including non-international armed conflicts. وتضمّن تعريف تاديتش تأثير النزاعات المسلحة الدولية ذلك ومن ثم فإنّ تحديد "النزاعات المسلحة" يحتاج حقاً للتشاور الكامل والمداخلات من البلدان الأفريقية الآسيوية ، وذلك لجعلها أكثر قبولا. Proposal for inclusion of international organization within the scope of the draft articles also requires serious deliberations. يتطلب اقتراح إدراج المنظمة الدولية في نطاق مشروع المواد أيضاً مداولاتٍ جديةً. 

24. 24. Special Rapporteur pointed out that the purpose of the draft article 15 was to prevent an aggressor State from benefiting from a conflict it had triggered in order to put an end to its own treaty obligations. وأشار المقرر الخاص إلى أن الغرض من مشروع المادة 15 هو منع دولة معتدية من الاستفادة من الصراع الذي تسبب في ذلك من أجل وضع حد لامتلاك التزاماتها التعاهدية. يتطلب This draft article requires further consultation and studies. مشروع المادة هذا إجراء مزيد من المشاورات والدراسات. هناكAn accepted definition on aggression is a pre-requisite to define the scope of draft article 15. تعريف مقبول على العدوان بأنه متطلب سابق لتحديد نطاق مشروع المادة 15. أشارReference to UN General Assembly resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974 has led to some disagreement amongst Member States. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (القرار 3314 التاسعة والعشرين)(XXIX) من 14 ديسمبر 1974 إلى وجود بعض الخلافات بين الدول الأعضاء. It may be noted that the 2010 Review Conference to the Rome Statute held at Kampala, Uganda had adopted article 8 bis of the Rome Statute of the International Criminal Court. وجد أنّ المؤتمر2010 الاستعراضي لنظام روما الأساسي والذي عقد في كمبالا ، اعتمدت أوغندا المادة 8 مكرر من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. This development had created mainly two set of views: i) Since the Rome Statute was concerned with the criminal responsibility of individuals, its provisions on aggression were irrelevant to the effects of armed conflicts on treaties; and ii) Resolution 3314 (XXIX) had provided the basis for the definition of aggression adopted at the Review Conference, which was proof of its universal acceptance and relevance. وقدمت اثنين من مجموعة من وجهات النظر:  (i)منذ كان روما المعني الأساسي بتطوير هذه المسؤولية الجنائية للأفراد؛كانت أحكامها بشأن العدوان لا تمت بصلة إلى آثار النزاعات المسلحة على المعاهدات ؛(ii) القرار 3314 (XXIX)  قدّم أسس لتعريف العدوان الذي اعتمد في المؤتمر الاستعراضي ، والذي كان دليلا على أهميته وقبوله عالميّاً. Taking into account the complexities involved, these issues require more careful study on the part of the Member States. مع الأخذ في الاعتبار التعقيدات التي ينطوي عليها ، وتحتاج هذه القضايا إلى مزيد من الدراسة المتأنية من جانب الدول الأعضاء. 

E. Protection of Persons in the Event of Disasters E- حماية الأشخاص في حال وقوع كوارث 

25. 25. On the topic of “Protection of Persons in the Event of disasters”, the Commission considered the third report submitted by the Special Rapporteur which provided an overview of the views of States on the work undertaken by the Commission so far, a consideration of the principles that inspire the protection of persons in the event of disasters, in its aspect related to persons in need of protection, and a consideration of the question of the responsibility of the affected State. حول موضوع "حماية الأشخاص في حالات الكوارث" ، نظرت اللجنة في التقرير الثالث الذي قدمه المقرر الخاص الذي قدّم لمحة عامة عن آراء الدول في العمل الذي قامت به اللجنة حتى الآن ، والنظر في المبادئ التي تلهم حماية الأشخاص في حالات الكوارث ، وحماية الأشخاص الذين يحتاجونه في الجانب المتصل به ، والنظر في هذه المسألة من مسؤولية الدولة المتضررة. 

26. 26. The report relates to draft articles 6 to 8 as proposed by the Special Rapporteur. يتعلق التقرير بمشروعي المادتين 6 حتى 8 على النحو الذي اقترحه المقرر الخاص. يحدد Draft article 6 sets out the key humanitarian principles relevant to disaster response. مشروع المادة 6 المبادئ الإنسانية الرئيسية ذات الصلة لمواجهة الكوارث. It consists of three parts: the first confirms the three core humanitarian principles applicable in this topic, the second is the reference to non-discrimination, and the third a reference to the needs of the particularly vulnerable persons. وهو يتألف من ثلاثة أجزاء : الأول يؤكد على ثلاثة المبادئ الإنسانية الأساسية الثلاثة المعمول بها في هذا الموضوع ، والثاني هو الإشارة إلى عدم التمييز ، والثالث إشارة إلى احتياجات الأشخاص المعرضين للخطر بشكل خاص. 

27. 27. Draft article 7 recognizes the importance of the inherent human dignity of the human person being respected and protected during the process of responding to a disaster. مشروع المادة 7 تؤكد على الكرامة المتأصلة في الإنسان كونه شخص يحوز على احترام وحماية خلال عملية الاستجابة للكارثة. يجب أن تقرأ Protection of human dignity needed to be read along with the difficulties and challenges in ensuring humanitarian aid to people. الحماية الموجبة لكرامة البشرية   جنباً إلى جنب مع الصعوبات والتحديات في ضمان المساعدات الإنسانية للشعب. The reference to “States, competent inter-governmental organizations and relevant non-governmental organizations” provides an indication of the actors to which the provision is addressed. الإشارة إلى "الدول والمنظمات الحكومية المختصة وذات الصلة بين المنظمات غير الحكومية" توفر مؤشراً للجهات التي توجه الحكم. It recognizes the reality that a vast amount of disaster relief assistance is provided by assisting States and non-State actors such as international organizations and non-governmental Organizations. ويجب الاعتراف بحقيقة أن المبالغ الكبيرة المخصصة للإغاثة في حالات الكوارث مقدمة من قبل الدول العظمى ومن الدول من غير الأطراف الفاعلة مثل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية. 

28. 28. يتعامل مشروع المادة 8 مع المسؤولية الأساسية للدولة المتضررة. The Drafting Committee decided, for the sake of clarity, to separate into two paragraphs the obligation of the affected State to protect persons and to provide disaster relief assistance. قررت لجنة الصياغة ، وتوخيا للوضوح ، الفصل في فقرتين أنه من واجب الدولة المتضررة حماية الأشخاص في حالات الكوارث وتقديم مساعدات الإغاثة. In addition, the Committee affirmed the primary role of the affected State in directing, controlling, coordinating and supervising disaster relief and assistance activities on its territory. وبالإضافة إلى ذلك ، أكدت اللجنة على الدور الأساسي للدولة المتضررة في توجيه ومراقبة وتنسيق والإشراف على أنشطة الإغاثة في حالات الكوارث والمساعدة على أراضيها. The draft article also deals with the duty to ensure the protection of persons as well as to provide disaster relief and assistance. كما يتعامل مشروع المادة مع واجب ضمان حماية الأشخاص وكذلك توفير الإغاثة في حالات الكوارث والمساعدة. A key issue of discussion related to whether it was necessary to include a description of the origin of the duty. وثمة مسألة رئيسية للمناقشة تتعلق بما إذا كان من الضروري تشميلها وصفا لأصل الواجب.  أشارDuring the plenary debate, several members had spoken out in favour of a reference to the principle of sovereignty.أشارأشار عدة أعضاء أثناء المناقشة العامة إلى مبدأ السيادة. Although some felt that it was not strictly necessary to make a reference to sovereignty, the Committee nonetheless decided to do so out of recognition that, in the present context, such reference was common to texts concerning disaster relief and assistance and would not be out of place in the draft. رغم رأي البعض بأنه ليس من الضرورة القصوى الإشارة إلى السيادة ، ومع ذلك قررت اللجنة القيام بذلك من قبل الاعتراف بأنه - في السياق الحالي - وجود إشارة من هذا القبيل هو أمر كان شائعاً في النصوص المتعلقة بالإغاثة في حالات الكوارث والمساعدة ولن يكون خارج النص في المشروع. 

29. 29. As regards the primary responsibility of the affected State, the States only will have the principal responsibility for meeting the needs of victims of humanitarian crisis within their own borders and that they should decide where, when and how relief operations were to be conducted. وفيما يتعلق بالمسؤولية الأساسية للدولة المتضررة ، تملك الدول المسؤولية الرئيسية في تلبية احتياجات ضحايا الأزمة الإنسانية داخل حدودها الخاصة فقط ، وأنها يجب أن تقرر أين ومتى وكيف كانت عمليات الإغاثة التي ستجرى. It is a general view that States must retain the ultimate autonomy in finding the right balance between helping all human beings in dire need in a proportionate manner. من المبدأ العام يجب أن تحتفظ الدول بالحكم الذاتي  في نهاية المطاف وذلك لإيجاد التوازن الصحيح بين مساعدة جميع البشر عند الحاجة الماسّة بطريقة متناسبة. ينبغي احترام جهود الدولة المتضررةThe disaster relief efforts by the affected State should be respected and adhered to by the assisting States and inter-governmental Organizations. من الكوارث وتنضم في مساعدتها الدول والمنظمات الدولية الحكومية. 

FF. Obligation to Extradite or Prosecute ( Aut Dedere Aut Judicare )FfF- الالتزام بالتسليم أو محاكمتهم (مبدأ التسليم أو المحاكمة) 

30. 30. There has been considerable progress on the work of this topic since its introduction in the year 2004 at the fifty-sixth session of the Commission. أحرز تقدم كبير على العمل في هذا الموضوع منذ بدء العمل به في العام 2004 في الدورة السادسة والخمسين للجنة. Before venturing into the substantial comments, it may be recalled that AALCO during its fourth session held in Tokyo, Japan from 15 to 28 January 1961 had adopted “Final Report of the Committee on Extradition of Fugitive Offenders” and also the “Articles containing the Principles concerning Extradition of Fugitive Offenders ”. 1 The adopted Articles in the form of guidelines were adopted on 25 February 1961 and contains 30 articles وقبل الخوض في تعليقات كبيرة ، ويمكن أن نذكر المنظمة الاستشارية خلال دورتها الرابعة التي عقدت في طوكيو ، اليابان في الفترة من 15-28 يناير 1961 حيث اعتمدت "التقرير النهائي للجنة تسليم المجرمين الهاربين" ، وكذلك المواد "التي تحتوي على المبادئ المتعلقة بـ الهارب من المجرمين. "
 واعتمد النظام الأساسي للمواد شكل مبادئ توجيهية تتعلق بتسليم المجرمين واعتمدت في 25 فبراير 1961 ويحتوي على 30 مادة .

31. 31. Certain queries that arise after perusing the document on Survey of multilateral conventions, shows that the main concerns on this topic are legal, material scope and content of the obligation to extradite or prosecute. ظهرت بعض الاستفسارات بعد الإطلاع على وثيقة المسح على الاتفاقيات المتعددة الأطراف ، وأظهرت أن  المسائل الأساسية بشأن هذا الموضوع هي مسائل قانونية ، ونطاق المادة ومضمون الالتزام بالتسليم أو المقاضاة. It is desirable to have a set of guidelines on this topic or the material scope to be limited to certain specific categories of obligations . ومن المستحسن وجود مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن هذا الموضوع أو في نطاق المادة ليكون مقصورا على فئات محددة من الالتزامات. State practice, including recourse to the international criminal tribunals, had shown that crimes against humanity, war crimes, and genocide constituted the subject matter of the obligation under customary law. عملياً ، أظهرت المحاكم الدولية  بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الجنائية ، أن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية تشكل موضوع التزام بموجب القانون العرفي. This obligation has nexus with general principles of criminal law ( nullum crimen sine lege , nulla poena sine lege , non bis in idem ) and other principles of international law as well. هذا الالتزام والعلاقة مع المبادئ العامة للقانون الجنائي (لا جريمة إلا بنص ، ولا عقوبة إلا بقانون ،  غير مكررا في  شرحه) وغيره من مبادئ القانون الدولي كذلك. 

32. 32. The linkage between obligation to extradite or prosecute and the principle of universal jurisdiction is very relevant but should not be synonymously used, considering that there must be unified approach among the Asian-African States on which the implementation of universal jurisdiction becomes more problematic, it would be beneficial to have a study on its nexus and not its application. إنّ الربط بين الالتزام بالتسليم أو المقاضاة وبين مبدأ الاختصاص العالمي أمرٌ وثيق الصلة للغاية؛ ولكن لا ينبغي أن تستخدم بشكل مترادف ،مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا بد من وجود نهج موحد بين الدول الآسيوية-الإفريقية حيث يصبح فيه تنفيذ السلطة القضائية أكثر تعقيداً ، وسيكون من المفيد وجود دراسة عن العلاقة ، وليس تطبيقها. Since the topic will have a significant impact in the internal affairs of a State therefore, the States may consider expressing their concerns for making the work of the Commission more informative by furnishing national legislations dealing with this topic, to decipher State practice. منذ هذا المنطلق سيكون تأثيرها كبيراً في الشؤون الداخلية للدولة وبالتالي ؛ يجوز للدول أن تنظر في التعبير عن مخاوفها لجعل عمل اللجنة أكثر غنىً بالمعلومات عن طريق تقديم التشريعات الوطنية التي تتناول هذا الموضوع وصولاً إلى فك ممارسات الدول. Various domestic criminal laws have comprehensively applied these obligations that are mainly treaty-based. طبقت قوانين جنائية شاملة مختلفة هذه الالتزامات المحلية التي تشكل حجر الزاوية في تلك المعاهدات. 

33. 33. Based on the conventional practice in the field, it is necessary to understand to what extent other issues relating to the request for extradition like standard of proof, political nature of the offence, immunities, etc., have an impact on the operation of the obligation. استنادا إلى الممارسة التقليدية في هذا المجال ، ومن الضروري فهم ما مدى تأثير القضايا المتصلة بذلك بطلب التسليم مثل معيار الدليل ، والطبيعة السياسية للجريمة والحصانات وغيرها على عملية الالتزام . While examining the scope of the obligation of the requested State to take proceedings against the alleged offender, including the question of prosecutorial discretion enjoyed by national judicial authorities in this respect, caution must be attached to take substantial measures on respecting human rights and adhering to the principle of non-discrimination. طلبت الدولة أثناء فحص نطاق الالتزام اتخاذ الإجراءات ضد المتهم ، بما في ذلك مسألة تقدير النيابة العامة التي تتمتع بها السلطات القضائية الوطنية المرفقة في هذا الصدد ،كما يتوجب عليها اتخاذ إجراءات جوهرية مبنية على أساس احترام حقوق الإنسان والتزام مبدأ عدم التمييز. It would be desirable to examine, if, and to what extent, a State that surrenders an alleged offender to a competent international criminal tribunal has fulfilled its obligation to extradite or prosecute. ومن الأفضل دراستها وإلى أي مدى ، استطاعت الدولة أن توفي بالتزاماتها في  تسيلم الجاني المزعوم إلى المحكمة الجنائية الدولية المختصة بتسليم المجرمين أو محاكمتهم. 

GG. Most-Favoured Nation ClauseلأG GG - جملة القوانين الأكثر قبولاً لدى الأمم 

34. 34. The work of the Study Group on the topic most-favoured-nation clause has been speedily progressing. تقدم العمل في الدراسات حول موضوع جملة القوانين الأكثر قبولاً لدى الأمم بشكل ملحوظ. One could say that this topic was decided to be a long-term programme of work only during the sixtieth session of the Commission (2008). ويمكن القول أنه تقرر اعتبار هذا الموضوع برنامج عمل طويل الأمد  فقط خلال الدورة الستين للجنة (2008). Previously, from 1967-1978, this topic was considered and draft articles were adopted in the year 1978. The world had evolved and circumstances had changed significantly since the Commission had adopted draft articles on the most-favoured-nation clause in 1978. سابقا ؛ في الفترة من 1967-1978 ، أُخذ هذا الموضوع بالحسبان، واعتمدت مشاريع المواد في العام 1978. وقد تطور العالم وتغيرت الظروف بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين حيث اعتمدت اللجنة مشروع القوانين الأكثر قبولاً على معظم الدول في عام 1978. Such clauses now played a different but increasingly important role in inter-State relations, and especially in bilateral investment and trade agreements. لعبت مثل هذه الأحكام دورا هاما ذا وتيرةٍ متزايدة في العلاقات بين الدول ، وخصوصا في مجال الاستثمارات الثنائية واتفاقات التجارة. 

35. 35. The most-favoured-nation clause has significant impact on developing countries because of its inclusion in many bilateral, regional and multilateral investment treaties. إن القوانين الأكثر قبولاً لدى الأمم لها تأثير كبير على البلدان النامية بسبب إدراجها في العديد من الاستثمارات الإقليمية والمتعددة الأطراف والمعاهدات الثنائية. This clause has become a central tenet of international investment and trade policy as developing countries in order to attain economic growth and development, would be more inclined to attract foreign investment and therefore, wants international trade both liberal and fair. هذه القوانين أصبحت أحد الركائز الأساسية للاستثمار الدولي والسياسة التجارية في البلدان النامية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية ،سيكون ذلك عامل الجذب الأكبر في استقطاب  الاستثمارات الأجنبية التي تحتاج تجارة دولية حرة وعادلة. 

36. 36. The oral statements made by study groups on this topic are highly relevant and deal with different arenas where this clause has significant impact in terms of reference in a treaty. البيانات الشفوية المقدمة من مجموعات الدراسة حول هذا الموضوع هي وثيقة الصلة والتعامل مع مختلف المجالات حيث هذه القوانين لها تأثير كبير في اختصاصات أي معاهدة. The areas under study by the Study Group are vast and have serious implication on the trade, investment, intellectual property, goods and services related matter. المناطق الخاضعة للدراسة من قبل لجنة الدراسات واسعة جدا والآثار الخطيرة على التجارة والاستثمار والملكية الفكرية والسلع والخدمات ذات الشأن. ومع ذلك ، فإن المهمة الرئيسية تكمن في التصنيف التسويقي MFN لأحكام الدولة الأكثر رعاية في مختلف الاتفاقات واستخلاص أوجه الشبه بين تلك المعاهدات. In this regard, inter-state relations at bilateral and regional level and the agreements signed thereunder plays a prominent role. وفي هذا الصدد ، وقعت اتفاقات بين الدول ، تلعب بموجبها دورً بارزاً في العلاقات الثنائية وعلى الصعيد الإقليمي. An important aspect that needs to be dealt with the nature of those bilateral and regional agreements entered into by developing countries, for example, it could be two-fold: (i) agreements and treaties entered into between developing countries and developed countries; and (ii) agreements and treaties entered into between developing countries and developing countries. أحد الجوانب الهامة تلك التي تحتاج إلى التعامل مع طبيعة الاتفاقات الثنائية والإقليمية التي أبرمتها البلدان النامية ، على سبيل المثال ، يمكن أن تكون ذات شقين : (i) الاتفاقات والمعاهدات المبرمة بين البلدان النامية والبلدان المتقدمة ، وii)) الاتفاقات والمعاهدات التي دخلت بين البلدان النامية والبلدان النامية. Both these agreements have difference in their applicability, yet the implementation of this clause remains similar. كل هذه الاتفاقات تحوي اختلافات في تطبيقها ، ومع ذلك تنفيذ هذا الشرط مازال ذاته. Therefore, this clause must be analysed on a case-to-case basis. ولذلك يجب تحليل هذه القوانين على قاعدة حالة مقابل حالة. 

H. Shared Natural Resources H- تقاسم الموارد الطبيعية 
37. 37. The decision of the Commission to not to proceed with the consideration of the transboundary oil and gas aspects is timely. جاء قرار اللجنة إلى عدم المضي قدماً مع الأخذ بعين الاعتبار في المسائل المتعلقة بالنفط العابر للحدود والغاز في الوقت المناسب. Indeed, the topic had complexity and sensitivity on account of oil and gas located near boundaries. والواقع أن الموضوع كان ذا تعقيد وحساسية على حساب النفط والغاز الموجودين بالقرب من الحدود. Furthermore, it involved highly technical data, politically sensitive issues and questions relating to sovereignty of States. وعلاوة على ذلك ، أنه ينطوي على بيانات عالية التقنية ، والقضايا الحساسة سياسيا والمسائل المتعلقة بسيادة الدول. It was appropriate that such issues were dealt through bilateral or regional arrangements and therefore the Commission's decision not to proceed with the work on this topic, in view of it not being ripe for codification at this juncture was welcome. ومن المناسب أن تعالج هذه القضايا من خلال ترتيبات ثنائية أو إقليمية ، وبالتالي فإن قرار اللجنة بعدم المضي قدما في العمل بشأن هذا الموضوع ، نظراً لأنه لن يكون موضع ترحيب بسبب عدم نضج التدوين في هذا المنعطف. It was imperative to note that transboundary oil and gas issues were complicated by private and commercial interests that were not present in relation to transboundary aquifers. ومن الضروري الإشارة إلى أن القضايا المتعلقة بالنفط والغاز العابرة للحدود هي قضايا معقدة من حيث الخصوصية والمصالح التجارية والأمر الذي لم يكن موجوداً في طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود. In view of this, it is suggested that the Commission may consider surveying the practice of inter-State and private contracts in order to elucidate some general trends in practice under both public and private law. وفي ضوء ذلك ، اقترح أن تنظر اللجنة في مسح العمل فيما بين الدول والعقود الخاصة من أجل توضيح بعض الاتجاهات العامة في الممارسة على حد سواء وخاصة في إطار القانون العام. 

I. Proposal for consideration of a topic on International Environmental Law I - اقتراح للنظر في الموضوع على القانون البيئي الدولي 

38. 38. The proposal that the Commission should select for its future work a topic relating to international environmental law, needs to be seriously considered. الاقتراح الذي ينبغي للجنة اختياره لمستقبل عملها هو الموضوع المتصل بالقانون البيئي الدولي ، والذي يحتاج إلى النظر فيه بجدية. International Environmental Law has now become part of the mainstream of international law. أصبح القانون الدولي الآن جزءاً من التيار الرئيسي للقانون الدولي. In this regard, it may be noted that although the work of the ILC on international watercourses and transboundary aquifers had produced some relevant provisions, the Commission had not taken up any topic in international environmental law since concluding its work on international liability for injurious consequences arising out of acts not prohibited by international law. وفي هذا الصدد ،يمكن الملاحظة أنه قد يكون ذلك على الرغم من أن أعمال لجنة القانون الدولي بشأن المجاري المائية الدولية ومستودعات المياه الجوفية العابرة للحدود قد أنتج بعض الأحكام ذات الصلة ، واللجنة لم تتخذ القرار بشأن المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي في أي موضوع في القانون البيئي الدولي منذ اختتام أعمالها. وكانت The ILC was in a position to contribute a great deal towards clarifying and redefining the basic principles and rules of international environmental law. لجنة القانون الدولي في وضع يمكنها من المساهمة بقدر كبير من أجل توضيح وإعادة تحديد المبادئ والقواعد الأساسية للقانون البيئي الدولي. In view of the world experiencing serious environmental degradation, it was imperative that the Commission should consider taking up topic of the atmosphere, as proposed by Prof. Shinya Murase, Member, ILC, in view of the increasing degradation of the atmospheric environment today. وبالنظر إلى  المناطق التي تعاني من التدهور البيئي الخطير في العالم ، كان من الضروري على اللجنة أن تنظر في موضوع الغلاف الجوي ، على النحو الذي اقترحه البروفيسور شينيا Murase ، عضو لجنة القانون الدولي ، نظرا للتدهور المتزايد للبيئة في الغلاف الجوي اليوم. Though there are a number of conventions which touch upon the atmosphere, in total they are a patchwork of instruments, leaving substantial gaps and loopholes in terms of geographic coverage, regulated activities and, most importantly, the applicable principles and rules. رغم أن هناك عدداً من الاتفاقيات التي تمس الغلاف الجوي ، في مجموع يشكل خليطاً من الصكوك ، وترك فجوات وثغرات كبيرة من حيث التغطية الجغرافية ، والأنشطة الخاضعة للتنظيم ، والأهم من ذلك ، المبادئ والقواعد السارية. This piecemeal approach is inappropriate for the atmospheric environment which by its very nature warrants holistic treatment. هذا النهج التدريجي غير ملائم لبيئة الغلاف الجوي الذي بطبيعته يحتاج علاج شامل. يمكن للجنةThe Commission can make a meaningful contribution toward more effective lawmaking and dispute settlement in this field. أن تقدم مساهمة فعالة ذات مغزى بمزيد من القوانين وتسوية المنازعات في هذا المجال. Therefore, the Commission should explore the possibility of drafting or elucidating rules of international law addressing aspects of environmental protection, such as protection of the atmosphere that remained to be codified. ولذلك ، ينبغي للجنة استكشاف إمكانية صياغة أو توضيح قواعد القانون الدولي و معالجة جوانب حماية البيئة ، مثل حماية الغلاف الجوي التي لا يزال يتعين تقنينها. 
J. Proposal for new topics J -اقتراح مواضيع جديدة 

39. 39. قالThe Delegate of the Republic of Korea at مندوب جمهورية كوريا في the Sixth Committee said that while the Commission should be cautious in adding new topics to its agenda, it should examine some issues that were critical in dealing with current problems in society. اللجنة السادسة أنه ينبغي على اللجنة أن تكون حذرة في إضافة مواضيع جديدة إلى جدول أعمالها ، فإنه ينبغي النظر في بعض القضايا التي كانت حاسمة في التعامل مع المشاكل الحالية في المجتمع. For example, as the Internet now permeated nearly every aspect of human life, it might be useful for the Commission to consider the issue of Internet-related international crime, which might be addressed either through feasibility studies conducted by the Secretariat or the establishment of an open-ended working group. على سبيل المثال ، من خلال شبكة الإنترنت والتي تعم الآن تقريبا كل جانب من جوانب الحياة البشرية ، قد يكون من المفيد للجنة النظر في قضية ذات صلة بجرائم الإنترنت الدولية ، والتي يمكن معالجتها إما من خلال دراسة الجدوى التي أجرتها الأمانة العامة أو إنشاء مجموعة عمل مفتوحة. It is submitted that the proposal by Republic of Korea for consideration of the Internet-related international crime merits attention of the Commission. وما قدمته اللجنة من اقتراح مقدم من جمهورية كوريا للنظر في جرائم الانترنت الدولية يستحق اهتمام اللجنة. 

 K K. Assistance to Special Rapporteurs،KK،kKK- تقديم المساعدة إلى المقررين الخاصين 

40. 40. إنّThe need to provide assistance to Special Rapporteurs is important as they perform a special role in the working methods of the Commission. الحاجة إلى تقديم المساعدة إلى المقررين الخاصين أمر هام لأنها تؤدي دورا خاصا في أساليب عمل اللجنة. It is essential therefore that the General Assembly re-considers its decision to reduce the honoraria to Special Rapporteurs vide resolution 56/272. ولذا فمن الضروري أن تعيد الجمعية العامة النظر  في قرارها تخفيض أتعاب المقررين الخاصين بنصيحة القرار 56/272. It should consider, as desired by the Commission restoring the payment of honorariums to support the research work of Special Rapporteurs, especially those from developing countries, otherwise it puts them at a disadvantageous position. ينبغي أن ينظر فيها ، على النحو المرغوب فيه من قبل لجنة إعادة دفع الأتعاب لدعم العمل البحثي من المقررين الخاصين ، لا سيما من البلدان النامية ، وإلا فإنه يضعهم في موقف ضعيف. 

41. 41. In this regard, particularly appreciable are the efforts made by a Member State of AALCO to send young officers for attachment or internship programme at ILC. وفي هذا الصدد ، كانت هناك جهود مبذولة وملموسة من قبل دولة عضو في المنظمة الاستشارية لإرسال الضباط الشباب لمرفق أو برنامج التدريب الداخلي في لجنة القانون الدولي. However, in view of ILC Members not taking internship or attachment officers its attempt could not bear results. ومع ذلك ، في رأي أعضاء لجنة القانون الدولي عدم قضاء الشباب فترة التدريب  الداخلي أو ضباط الارتباط لا يمكن أن تؤتي أُكلها. لذلك ، إذا النظام الداخلي الذي يحكم عمل أعضاء لجنة القانون الدولي لم يحظر هذه الممارسة ، فإنه يتوجب على لجنة القانون الدولي وأعضاء منظمة الصحة العالمية من آسيا وأفريقيا قبول الملحق أو فترة التدريب الداخلي  بناء على توصية من الحكومات. 

L. Other Issues L- قضايا أخرى 

42. تمنى بعض المندوبين من اللجنة أن يتضمن تقرير القانون الدولي أن تتاح مدة شهر على الأقل قبل أن يحين موعد نظر اللجنة السادسة. كذلك ، لاحظ بعض المندوبين أن الاعتماد على طبعات موقع الويب من التقارير لم تكن مريحة دائما بالنسبة للمندوبين الذين لديهم مشاكل الوصول إليها. لذلك فإن التقديم المبكر لتقرير اللجنة من شأنه أن يسهل في العمق المداولات التي جرت في اللجنة السادسة. 
�  تقرير لجنة القانون الدولي (الدورة الثانية والستون ، 3 مايو حزيران / 4 و 5 يوليو -- 6 أغسطس 2010) ، وثيقة الأمم المتحدة(. A/65/10)  ]من هنا فصاعدا تقرير لجنة القانون الدولي[ قد أعد هذا التقرير على أساس تقرير لجنة القانون الدولي.


�  يشار إلى أسماء أعضاء لجنة القانون الدولي من الدول الأعضاء في المنظمة الاستشارية بخط عريض.





�    الوثيقة A/63/10 متوفرة على الرابط التالي: http://untreaty.un.org/ilc/reports/2008/2008report.htm


�  مقتطفات من المنظمة الاستشارية ، تقرير موجز عن الدورة التاسعة والأربعين السنوية للمنظمة الاستشارية الآسيوية الافريقية القانونية (دار السلام, وفاق ، جمهورية تنزانيا المتحدة ، 2010) ، وهي متاحة على موقع المنظمة الاستشارية : http://www.aalco.int.


�  انظر A/RES/63/123/ والفقرات 1, 3 و4. 


�  الوثيقة A/CN.4/600


�  الوثيقة A/CN.4/616 


�  الوثيقة A/CN.4/616 





�  A/CN.4/614/Add.2


�   A/CN.4/624 and  Add. 1 and 2. 


�  A/CN.4/626 and Add 1. 


�  انظر المرفق ، للحصول على قائمة كاملة من مشاريع المبادئ التوجيهية التي اعتمدت بصفة مؤقتة من قبل لجنة القانون الدولي في دورته الثانية والستين.


�  التحفظات على اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ، فتوى في 29 مايو 1951 ، تقارير محكمة العدل الدولية 1951 ، ص 24.


�  الوثائق الرسمية للجمعية العامة ، الدورة الستون ، الملحق رقم 10 (A/60/10) ، ص.19، الفقرة (23) من التعليقات على المبدأ التوجيهي 2.6.1.





�  فتوى 6 ديسمبر 1923, P.C.I.J من السلسلة B ,  رقم 8, ص38.





�  مشروع المبدأ التوجيهي والتعليقات عليه، انظر كتاب السنة حول لجنة القانون الدولي لعام 1999, الجزء الثاني, القسم الثاني, ص 107.


�  فرانك هورن ، التحفظات والإعلانات التفسيرية للمعاهدات المتعددة الأطراف (لاهاي : معهد آسر مركز متابعة التجارة ، 1988) ص. 80-87


�  انظر ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ، الدورة الثالثة والستين ، الملحق رقم10, (A/63/10),     .  الفقرة 353.


�  انظر ، الوثائق الرسمية للجمعية العامة ، الدورة الرابعة والستون ، الملحق رقم 10 (a/64/10) ، الفقرات 218-219.


�  المرجع نفسه ، الفقرة 226.


�  A/CN. 4/554 .


�  A/CN. 4/573 .


�  A/CN. 4/565 .


�  A/CN.4/573 and Corr.1 and A/CN.4/581 .


�  A/CN. 4/594 .


�  A/CN.4/611 and Corr.1 .


�  A/CN.4/617 .


�  A/CN.4/618 .


�  انظر A/CN.4/604 و A/CN.4/628 .


�  مشروع المادة 8 المنقحة تنص على:


الالتزام باحترام حقوق الإنسان للأشخاص الذين تم أو يتم طردهم


 أي شخص كان قد طرد أو يتم طرده الان له الحق في احترام حقوقه الإنسانية ، ولا سيما تلك المذكورة في مشاريع المواد الحالية.


�  مشروع المادة 9  المنقحة كما يلي: 


الالتزام باحترام كرامة الأشخاص الذين تم أو يتم طردهم 


كرامة الشخص الذي تم أو يتم طرده يجب احترامها وحمايتها في كل الظروف.


�  مشروع المادة 10 المنقحة كما يلي : 


وجوب عدم التمييز [قاعدة عدم التمييز]


 (1). تمارس الدولة حقها في الطرد فيما يتعلق بالأشخاص المعنيين دون تمييز من أي نوع على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي ، أو الملكية ، أو المولد أو أي وضع آخر. 


2. مثل عدم التمييز هذا بين الأشخاص الذين تعرضوا للطرد أو يجري طردهم ينطبق أيضا على التمتع بالحقوق والحريات المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والتشريعات في الدولة الطاردة.


�  . مشروع المادة 11 المنقحة كما يلي :


 الالتزام بحماية حياة الأشخاص الذين تعرضوا للطرد أو يجري طردهم 


1. وعلى الدولة الطاردة حماية الحق في الحياة للشخص الذي كان قد طرد أو يجري طرده.


 2. لا يجوز للدولة ، في أراضيها أو في الأراضي الواقعة تحت ولايتها ،  رهن الشخص الذي تم طرده أو تعذيبه أو معاملته بشكل لاإنساني أو مهين.


�  مشروع المادة 12 المنقحة ينص على ما يلي :


 الالتزام باحترام الحق في الحياة الأسرية 


1. وعلى الدولة الطاردة احترام الحق في الحياة الأسرية للشخص الذي كان قد طرد أو يجري طرده.


2. قد لا تنتقص من الحق المشار إليه في الفقرة 1 من هذه المادة إلا في مثل هذه الحالات التي قد ينص عليها القانون الدولي ، وتكون إقامة توازن عادل بين مصالح الدولة ومصالح الشخص المعني.


�   مشروع المادة 13 المنقحة ينص على ما يلي : 


حالة محددة حول الأشخاص المعرضين للخطر


 1. الأطفال والمسنين والمعوقين والنساء الحوامل الذين تم أو يتم طردهم يجب أن يأخذ بعين الاعتبار وبجب معالجتهم وحمايتهم على هذا النحو ، بصرف النظر عن وضعهم القانوني.


 2. على وجه الخصوص ، لا بد من اتخاذ اي اجراء بشأن الطفل الذي تم أو يتم طرده  في ضوء المصالح الفضلى للطفل.


�  مشروع المادة 14 المنقحة ينص على ما يلي :


 الالتزام بضمان احترام الحق في الحياة والحرية الشخصية في الدولة المستقبلة للأشخاص الذين تعرضوا أو يجري طردهم


1. لا يجوز طرد أي شخص أو إعادته (refoulé) إلى الدولة حيث أن حقه في الحياة أو الحرية الشخصية في خطر انتهك بسبب عرقه أو لها أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية.


 2. الدولة التي ألغت عقوبة الإعدام لا يجوز لها طرد الأجنبي الذي يتعرض لعقوبة الإعدام إلى الدولة التي قد يتم تنفيذ العقوبة بهذا الشخص دون الحصول مسبقا على تأكيد أنه عقوبة الإعدام لن تنفذ.


 3. تطبق أحكام الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة أيضا على شخص مطرود عديم الجنسية في أراضي الدولة الطاردة.


�  مشروع المادة 15 تقرأ كما يلي : 


وجوب حماية الأشخاص الذين تم أو يتم طردهم من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة


 1. لا يجوز للدولة أن تطرد أي شخص إلى بلد آخر حيث أن هناك خطر حقيقي بأنه سيتعرض للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.


 2. تطبق أحكام الفقرة 1 من هذه المادة أيضا عندما ينبع خطر من أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بصفتهم الشخصية ، وعندما سلطات الدولة المستقبلة تكون غير قادرة على تفادي المخاطر من خلال توفير الحماية المناسبة. 


�  المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (الدائرة الكبرى) hlr  ضد فرنسا ، الحكم الصادر في 29 أبريل 1997 ، الفقرة 40. 


�  مشروع المادة 16 المنقحة تنص على ما يلي :


 تطبيق أحكام هذا الفصل في دولة العبور


 أحكام هذا الفصل تنطبق أيضا في دولة العبور على الشخص الذي تم أو يتم طرده.


�   مشروع المادة ونصها كما يلي :


حظر الطرد المقنعة  


1- يحظر أي شكل من أشكال الطرد المقنعة أجنبي.


2. لأغراض مشروع هذه المادة، لا يجوز طرد المقنعة يعني رحيل القسري للأجنبي من دولة الناجمة عن فعل أو إغفالمن الدولة، أو من الحالات التي تكون فيها الدولة تدعم أو يتسامح مع الأفعال التي يرتكبها مواطنيها بغية إثارة رحيلالأفراد من أراضيها.


�     مشروع المادة 8 كما يلي :حظر تسليم متنكرا في زي الطرد


دون الانحياز  إلى إجراءات التسليم القياسية، يجب ألا يطرد أي أجنبي بدون موافقتة  أو موافقتهااللدولة الطالبة للتسليم له أولها أو إلى الدولة التي لها مصلحة خاصة في الاستجابة لهذا الطلب.


�  مشروع المادة 9 كما يلي :


أسباب الطرد


يجب أن تعطى أسباب أي قرار طرد.


ويجوز للدولة، ولا سيما طرد الأجنبي على أساس النظام العام أو الأمن العام، وفقا للقانون.


لا يجوز لدولة بطرد أجنبي لسبب يتنافى مع القانون الدولي


ويجب تحديد أسباب طرد بحسن نية وبشكل معقول، مع الأخذ في الاعتبار خطورة الوقائع المعاصرة و طبيعة التهديد الذي كانت  ار خطورة الوقائع المعاصرة وطبيعة التهديدالذي كانت وراءه او سببا له, في ضوء ظروف و سلوك الشخص المعني .


�      قراءة مشروع المادة B، على النحو الوارد في التقرير السادس: 


الالتزام باحترام حقوق الإنسان للأجانب الذين يتعرضون للطرد أو المحتجزون في انتظار إبعادهم�1. يجب أن يتم طرد أي أجنبي وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. و بشكل يتوافق مع الإنسانية ، بدون المشقة التي  لا لزوم لها وبشكل يخضع لاحترام كرامة الشخص المعني.�2. يجب أن يتم (a) احتجاز الشخص الجاري طره  في مكان مناسب و ليس في مكان الأشخاص المحكوم عليهم العقوبات التي تنطوي على الحرمان من ، ويجب أن تحترم الحقوق الإنسانية للشخص المعني.�(b)  احتجاز الأجنبي الذي تم أو يتم طرده يجب ألا تكون ذات طابع عقابي.�3.  (a) مدة الاحتجاز ممكن ان تكون غير مقيدة. يجب أن تقتصر على هذه الفترة من الزمن الضرورية بشكل معقول  ليتو اتخاذ قرار الطرد. ويحظر جميع أشكال الاعتقال لمدة مفرطة .�4. (a)  يجب إعادة النظر في قرار ,وضع الأجنبي في الاحتجاز, بشكل دوريو في فترات معينة على أساس معايير محددة ينص عليها القانون.�(b) إنهاء الاحتجاز عندما لا يمكن تنفيذ قرار الطرد لأسباب لا تعزى إلى الشخص المعني.�(b)  يمكن اتخاذ قرار بتمديد فترة الاحتجاز من قبل المحكمة أو من قبل شخص مرخص له بممارسة سلطة قضائية فقط.





�  النسخة المنقحة من مشروع المادة B نصها كما يلي :�الالتزام باحترام حقوق الإنسان للأجنبي المحتجز في انتظار الإبعاد


(a)  يجب ان يتم احتجاز الأجنبي الذي سيتم طرده في مكان مناسب غير مرفق فيه الأشخاص المحكوم عليهم العقوبات التي تنطوي على الحرمان من الحرية ، ويجب أن تحترم الحقوق الإنسانية للشخص المعني.


         (b) لا يجب أن يكون احتجاز الأجنبي الذي تم او يتم طرده ذو طابع عقابي.





((a يجب الا تكون مدة الاحتجاز غير محددة .بل يجب ان تكون محددة للمدة اللازمة لإتخاذ قرار الطرد. الحجز لمدة غير محدودة امر ممنوع.


(b) تمديد فترة الاحتجاز يمكن أن تتم فقط من قبل المحكمة او شخص مرخص له بممارسة سلطة قضائية.





(a ) يجب مراجعة قرار وضع الأجنبي في الحجز بشكل دوري و خلال فترات متقطعة على اساس معايير محددة ينص عليها القانون .


(b )  يجب أن يتم إنهاء الاحتجاز عندما لا يمكن تنفيذ قرار الطرد لأسباب لا تعزى إلى الشخص المعني.





�  مشروع المادة A1 نصها كما يلي :


نطاق [الحاضر] النظام الداخلي


مشاريع المواد من هذا الباب تسري في حالة طرد أجنبي قانونيا(قانوني)في إقليم الدولة الطاردة.


ومع ذلك، لا يجوز للدولة أيضا تطبيق هذه القواعد على طرد الأجنبي الذي دخل أراضيها بطريقة غير مشروعة، ولا سيما إذا كان للأجنبي وضعا خاصا في البلد أو إذا كان مقيماً في البلد لبعض الوقت.


�  مشروع المادة B1 نصها كما يلي :


شرط التوافق مع القانون


لا يجوز طرد الأجنبي [قانونيا] في أراضي الدولة الطرف إلا تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون.





�  مشروع المادة C1 نصها كما يلي :�الحقوق الإجرائية للأجانب الذين يواجهون الطرد


يتمتع الشخص الذي يواجه الطرد بالحقوق الإجرائية التالية :


الحق في الحصول على إشعار من قرار الإبعاد.


الحق في الطعن في الطرد (قرار الطرد).


الحق في جلسة استماع.


الحق في الحصول على سبل انتصاف فعالة للطعن في قرار الطرد دون تمييز.


الحق في الحماية القنصلية.


الحق في الاستعانة بمحام.


الحق في المساعدة القانونية.


الحق في التفسير والترجمة إلى لغة يفهمها.


الحقوق المدرجة في الفقرة 1 أعلاه لا تخل الضمانات الإجرائية الأخرى التي ينص عليها القانون.





�  النسخة المنقحة من مشروع المادة 8 كما يلي :�الطرد فيما يتعلق بتسليم المجرمين


 يتم طرد أي شخص إلى الدولة الطالبة أو إلى الدولة التي لها مصلحة خاصة في تسليم هذا الشخص إلى الدولة الطالبة فقط حيث شروط الطرد تتوافق مع القانون الدولي ] أو مع احكام مشروع المادة الحالية [





�  النسخة المنقحة من مشروع المادة A1 نصها كما يلي :�مشروع المادة A1: الضمانات الإجرائية لطرد الأجانب غير الشرعيين في أراضي الدولة الطاردة


يحدث طرد الأجنبي الذي دخل بطريقة غير مشروعة ]في التارخ الحالي[  أراضي الدولة الطاردة ]أو في غضون فترة أقل من 6 أشهر[   وفقا للقانون.


وطرد الأجنبي غير المشروع الذيله  وضع قانوني خاص في هذا البلد أو أقام في البلد لبعض الوقت ]ستة أشهر على الأقل[   تجري تنفيذا لقرار اتخذ وفقا للقانون والحقوق الإجرائية التالية :


الحق في الحصول على إشعار من قرار الإبعاد.


 الحق في الطعن في قرار الإبعاد.


الحق في جلسة استماع.


الحق في الحصول على سبل انتصاف فعالة للطعن في قرار الطرد.


الحق في الحماية القنصلية.





�  مشروع المادة 1 على النحو التالي :�النطاق�تتعامل مشاريع المواد الحالية  من آثار النزاعات المسلحة فيما يتعلق بالمعاهدات بين الدول التي واحد على الأقل من هذه الدول طرفا في النزاع المسلح.


�  مشروع المادة 2 نصها كما يلي :�استعمال المصطلحات�لأغراض مشاريع المواد الحالية :�(a) "معاهدة" تعني الاتفاق الدولي المعقود بين الدول في صيغة مكتوبة والذي ينظمه القانون الدولي، سواء الواردة في صك واحد أو اثنين أو في أكثر من الوثائق ذات الصلة ، وأيا كانت تسميته الخاصة؛�(b) "النزاع المسلح " يعني الوضع حيث يوجد فيه لجوء إلى القوة المسلحة بين الدول أو اللجوء إلى القوة المسلحة التي طال أمدها بين السلطات الحكومية و وجماعات منظمة مسلحة .�


�  مشروع المادة 3 على النحو التالي :�غياب الإنهاء أو التعليق بحكم الواقع �اندلاع نزاع مسلح لا ينهي أو يعلق بحكم الواقع  تنفيذ المعاهدات على النحو التالي :�(a) بين الدول الأطراف في المعاهدة التي هي أيضا أطراف النزاع؛�(b) بين دولة طرف في المعاهدة التي هي أيضا طرف في النزاع والدولة التي هي دولة ثالثة فيما يتعلق بالنزاع.


�  مشروع المادة 4 على النحو التالي :


دلائل قابلية الانسحاب، وإنهاء أو تعليق المعاهدات


من أجل التأكد ما إذا كانت المعاهدة عرضة للانسحاب، والإنهاء أوالتعليق في حالة النزاع المسلح، لا بد من اللجوء إلى :


(a)نية الأطراف في المعاهدة على النحو المستمد من تطبيق المادتين 31 و 32 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، و


(b)طبيعة ومدى وكثافة ومدة النزاع المسلح، وأثر النزاع المسلح على المعاهدة وعدد من الأطراف في المعاهدة.


�  مشروع المادة 5 على النحو التالي :�تنفيذ المعاهدات على أساس ضمنية من موضوعها


[1]  وفي حالة المعاهدات التي  يتطلب موضوعها ضمنيا ان تستمر في التنفيذ ، كليا أو جزئيا ، أثناء النزاع المسلح ، فأن أثار النزاع المسلح على هذا النحو لن يؤثر على تنفيذها.�[2]  المعاهدات المتعلقة بقانون النزاعات المسلحة والقانون الإنساني الدولي ، ومعاهدات لحماية حقوق الإنسان ، والمعاهدات المتعلقة بالعدالة الجنائية الدولية والمعاهدات المعلنة أو المنشئة أو المنظمة لنظام أو مركز دائم لحقوق دائمة أو ذات الصلة ، بما في ذلك معاهدات إنشاء أو تعديل الحدود البرية أو الحدود البحرية وحدود ، التي لا تزال في أو البدء في  حيز التنفيذ في حالة نشوب نزاع مسلح.�المرفق�قائمة إرشادية بفئات المعاهدات المشار إليها في مشروع المادة 5


المعاهدات المتعلقة بقانون النزاعات المسلحة ، بما في ذلك المعاهدات المتعلقة بالقانون الإنساني الدولي ؛


المعاهدات المعلنة أو المنشئة أو المنظمة لنظام دائم أوحالة أو  مركز دائم للحقوق ، بما في ذلك معاهدات إنشاء أو تعديل الحدود البرية والبحرية ؛


المعاهدات المتعلقة بالعدالة الجنائية الدولية ؛


معاهدات الصداقة والتجارة والملاحة والاتفاقات المماثلة المتعلقة بالحقوق الخاصة ؛


المعاهدات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ؛


المعاهدات المتعلقة بحماية البيئة ؛


المعاهدات المتعلقة بالمجاري المائية الدولية والمنشآت والمرافق ذات الصلة ؛


المعاهدات المتعلقة بطبقات المياه الجوفية والمنشآت والمرافق ذات الصلة ؛


المعاهدات التشريعية المتعددة الأطراف ؛


المعاهدات المنشئة لمنظمة دولية ؛


المعاهدات المتعلقة بتسوية المنازعات بين الدول بالوسائل السلمية ، بما في ذلك اللجوء إلى التوفيق والوساطة والتحكيم ومحكمة العدل الدولية ؛


المعاهدات المتعلقة بالتحكيم التجاري ؛


المعاهدات ذات الصلة بالعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.








� مشروع المادة 6 على النحو التالي :�إبرام المعاهدات خلال النزاع المسلح


اندلاع نزاع مسلح لا يؤثر على قدرة الدولة الطرف في النزاع على إبرام المعاهدات وفقا لاتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات.


.أثناء النزاع المسلح، يجوز للدول إبرام اتفاقات قانونية تنطوي على إنهاء أو تعليق معاهدة أو جزء  من المعاهدة المعمول فيها بينهما خلال حالات النزاع المسلح.





� مشروع المادة 7 على النحو التالي :�الأحكام الصريحة بشأن نفاذ المعاهدات�حيث تحتوي المعاهدة نفسها ] التعبير [   أحكاما بشأن تنفيذها في حالات النزاع المسلح،  هذه الأحكام يجب ان تطبق.








�     مشروع المادة 8 على النحو التالي :�إخطار النية لإنهاء أو الانسحاب منها أو تعليق العمل بالمعاهدة


دولة داخلة في الصراعات المسلحة التي تعتزم إنهاء أو الانسحاب من المعاهدة التي هي طرف فيها، أو لتعليق تنفيذ تلك المعاهدة ،يجب أن تخطر الدولة الطرف الأخرى أو الدول الأطراف في المعاهدة بتلك النية .


الإخطار ساري المفعول عند تلقي الدولة الطرف الأخرى أو الدول الأطراف، ما لم ينص على تاريخ لاحق.


وليس في الفقرات السابقة ما يمس حق أي طرف أن يعترض، وفقا لأحكام المعاهدة أو قواعد القانون الدولي السارية،لإنهاء، الانسحاب من أو تعليق العمل بالمعاهدة. ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك، المهلة المحددة لرفع الاعتراض يكون... بعد استلام الإخطار.


 إذا كان قد تم رفع الاعتراض ضمن المهلة المقررة، وجب على الدول الأطراف المعنية البحث عن حل من خلال الوسائل المبينة في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.


وليس في الفقرات السابقة ما يؤثر على حقوق أو التزامات الدول فيما يتعلق بتسوية المنازعات  بقدر ما بقيت قابلة للتطبيق ، وفقا لمشروع المواد من 4 إلى 7 ، على الرغم من وقوع نزاع مسلح.





� مشروع المادة 9 على النحو التالي :�التزامات مفروضة بموجب القانون الدولي بمعزل عن معاهدة�الإنهاء أو الانسحاب من المعاهدة ، أو تعليق عملها ، نتيجة لنزاع مسلح ، لا ينتقص بأي حال من الأحوال من  واجب أي دولة في الوفاء بأي التزام من الالتزامات المنصوص عليها في المعاهدة التي ستخضع  للقانون الدولي بصرف النظر عن تلك المعاهدة





�  مشروع المادة 10 على النحو التالي :�فصل أحكام المعاهدة� الإنهاء ، الانسحاب من أو تعليق العمل بالمعاهدة نتيجة لنزاع مسلح ، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك ، أو يتفق الطرفان على خلاف ذلك ، تصبح نافذة المفعول فيما يتعلق بالمعاهدة برمتها إلا في الحالات التالية :�(a) تتضمن المعاهدة بنودا التي تنفصل عن بقية المعاهدة فيما يتعلق تطبيقها ؛�(b) ويبدو من المعاهدة أو يثبت بطريقة أخرى أن قبول هذه البنود لم يكن سببا أساسيا لموافقة الطرف الآخر أو الأطراف على أن تكون ملزمة بموجب معاهدة ككل ، و�(c) أن استمرار أداء ما تبقى من المعاهدة لن تكون عادلة.





�   مشروع المادة 11 على النحو التالي :


فقدان الحق [للخيار] لإنهاء أو الانسحاب منها أو تعليق العمل بالمعاهدة�لم يعود بامكان الدولة  إنهاء أو الانسحاب منها أو تعليق العمل بالمعاهدة نتيجة لنزاع مسلح في حال :�(a) قد وافقت صراحة على أن المعاهدة سارية المفعول أو لا تزال في العملية ، أو�(b) يمكن بسبب سلوكها اعتبارها قد أذعنت في استمرار عملية المعاهدة أو في مجال الصيانة في القوة.





� مشروع المادة 12 على النحو التالي :�إحياء أو استئناف لعلاقات المعاهدة اللاحقة لنزاع مسلح�1. لاحقا في نزاع مسلح ، ويجوز للدول الأطراف تنظيم ، على أساس الاتفاق ، إحياء المعاهدات المنتهية أو المعلقة نتيجة للنزاع المسلح.�2. ويحدد استئناف عملية معاهدة علقت نتيجة لنزاع مسلح وفقا لدلائل المشار إليها في مشروع المادة 4.





� مشروع المادة 13 على النحو التالي :�أثر ممارسة الحق في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس على معاهدة�وفقا لأحكام المادة 5 ، يحق للدولة ممارسة حقها في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس وفقا لميثاق الأمم المتحدة لتعليق كليا أو جزئيا لتنفيذ المعاهدة التي هي طرف فيها و وهو ما يتنافى مع ممارسة هذا الحق.


� مشروع المادة 15 على النحو التالي :�حظر الفائدة للدولة المعتدية [الدولة التي تستخدم القوة بشكل غير قانوني]�الدولة التي ترتكب العدوان بالمعنى الوارد في ميثاق الأمم المتحدة والقرار 3314 (التاسعة والعشرين) للجمعية العامة للأمم المتحدة [الدولة  تستخدم القوة  في انتهاك للمادة 2 ، الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة] لا يجوز إنهاء أو الانسحاب منها أو تعليق العمل بالمعاهدة نتيجة للنزاع المسلح الذي ينتج من عمل من أعمال العدوان [من الاستخدام غير المشروع للقوة] إذا كان تأثير سيكون لصالح تلك الدولة.�


�  مشروع المادة 14 على النحو التالي :�قرارات مجلس الأمن�مشاريع المواد الحاليةهي دون الانحياز إلى الآثار القانونية لقرارات مجلس الأمن وفقا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.





�  مشروع المادة 16 على النحو التالي :�الحقوق والواجبات الناشئة عن قوانين الحياد�مشاريع المواد الحاضر دون المساس بحقوق وواجبات الدول الناشئة عن قوانين الحياد.�


�  مشروع المادة 17 على النحو التالي :�حالات أخرى من الانسحاب ، وإنهاء أو تعليق�مشاريع المواد هي بدون الانحياز إلى انسحاب وإنهاء أو تعليق المعاهدات ونتيجة لذلك ، في جملة أمور : (a) لأحكام المعاهدة ، (b) اتفاق الأطراف ؛ (c) خرق جوهري ؛ ( d) استحالة الأداء ؛ (e) تغيير أساسي في الظروف.�[أو صيغة عامة ومجردة :]�مشاريع المواد هبي بدون الانحياز إلى الانسحاب وإنهاء أو تعليق العملية لأسباب أخرى معترف بها بموجب القانون الدولي.


�  A/CN.4/598.


�  A/CN.4/590 and Add.1 to 3


�  A/CN. 4/615 and Corr.1


�  A/CN.4/L.758.


�  A/CN.4/629





6  نظرت اللجنة في التقرير الثالث في اجتماعاتهم 3054رقم إلى 3057 المعقودة في الفترة من 01-04  يونيو لعام  2010 .  في جلستها رقم3067  المعقودة في 20 يوليو لعام 2010، تلقت اللجنة تقرير لجنة الصياغة، وأحيطت علما بمشاريع المواد     6-9 ، واعتمدت بصفة مؤقتة من قبل لجنة الصياغة(A/CN.4/L.776) .   مشاريع المواد التي اعتمدت مؤقتا من قبل لجنة الصياغة تقرأعلى النحو التالي :�المادة 6  �المبادئ الإنسانية في الاستجابة للكوارث�يجب أن تكون الاستجابة للكوارث  وفقا للمبادئ الإنسانية والحياد وعدم التحيز ، وعلى أساس عدم التمييز، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الفئات الضعيفة بشكل خاص.�المادة 7�كرامة الإنسان�في الاستجابة للكوارث والدول والمنظمات الحكومية الدولية المختصة والمنظمات غير الحكومية يجب احترام وحماية الكرامة المتأصلة للإنسان.�المادة 8�حقوق الإنسان�ويحق للأشخاص المتضررين من الكوارث باحترام حقوقهم الإنسانية.�المادة 9�دور الدولة المتضررة�1. يجب على الدولة المتضررة، بحكم سيادتها، ضمان حماية الأشخاص وتوفير الإغاثة  و المساعدة في حالات الكوارث  على أراضيها.�2. الدولة المتضررة لها الدور الرئيسي في التوجيه، والتنسيق والمراقبة والإشراف على هذه الإغاثة والمساعدة.


�  انظر تقرير لجنة القانون الدولي ، الدورة الثانية والستون (3 مايو-يونيو 4 و 5-6 أغسطس 2010) ، حول قواعد للمناقشة في الفريق العامل حول موضوع الالتزام بتسليم المجرمين أو محاكمتهم (مبدأ التسليم أو المحاكمة) ، الوثيقة رقم A/CN.4/L.77.


�  A/CN.4/630 حول التعليقات والمعلومات المعروضة على اللجنة في دوراتها التاسعة والخمسين لعام (2007) الستين لعام (2008) والحادية والستين ، انظر A/CN.4/57 and Add.1-4, A/CN.4/599 and A/CN.4/612


�  A/CN.4/L.774


�  انظر أعلاه n1.  ص.1.


�  انظر القرار رقم A/65/467 المتبنى من قبل اللجنة السادسة في 11 من نوفمبر لعام 2010.


�  انظر الفصل XIمن تقرير لجنة الفانون الدولي :جلسة الثانية و الستين(3 أيار -4 تموز و 5 حزيران -6 أب 2010 ) :ملحق السجلات الرسمية للجلسة الخامسةوالستين رقم : 10 (A/65/10) pp: 336-341








�   هذا المستند متوفر في الموقع الإلكتروني لـ AALCO:   �HYPERLINK "http://www.aalco.int"�www.aalco.int�
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